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 مقدمة 
الدستوري، وهو الكتاب الثامن من موضوع الكتاب هو النظم السياسية والقانون 

  .(1)سلسلة السهل القانونية.
وبالنسبة للنظم السياسية يتناول البحث في نظرية الدولة، تعريف الدولة وأصل 

 نشأتها وأنواع الدول، وخضوع الدولة للقانون، وأنواع الحكومات. 
لقانون تعريف اأما القانون الدستوري فيدرس النظرية العامة للقانون الدستوري، 

ومصادره وأساليب نشأة الدساتير وأنواع الدساتير والمبادئ الدستورية العامة  الدستوري 
 وأخيرا لمحة عن ميلاد النظام الدستوري اليمني. 

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن عرفت منذ الخمسينات أكثر من أربعين وثيقة 
العامة للقانون الدستوري فعددها لا  دستورية، بينما الكتب النظرية التي تتناول النظرية

 يتجاوز أصابع اليد الواحدة. 
ولما سبق، جاءت هذه المحاولة في الخوض في هذا المجال من مجالات 

الأول يتناول نظرية الدولة، القسم ين، لعام. وقد قسمت خطة الكتاب إلى قسمالقانون ا
 الثاني النظرية العامة للقانون الدستوري.  القسم و 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

السهل في  -1السهل في تاريخ القانون اليمني،  -2السهل في تاريخ القانون،  -2السهل في المالية العامة،  -5( 1)
 -7العقود، و السهل في صياغة الاتفاقيات  -3السهل في التشريعات المالية والمصرفية،  -1التشريع الضريبي، 

  mysahl.meفي الموقع الإلكتروني السهل في القانون الإداري اليمني. والكتب جميعها موجودة 
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 نظرية الدولة

تعد نظرية الدولة المدخل الرئيسي لدراسة النظم السياسية، ويقوم التنظيم 
السياسي في أي جماعة من الجماعات السياسية على أساس وجود الدولة، التي تمثل 

  (1)السلطة السياسية العليا في كل تنظيم سياسي.

القانونية  نها لوضع وتثبيت مجموعة من القواعدرورة لا غنى عوالدولة ض
لأفراد ي المجتمع من علاقات وروابط بين احدد وتنظم ما ينشأ فالعامة المجردة التي ت

  (2)الذين يعيشون فيه.

ويقتضي البحث في نظرية الدولة وأنظمة الحكم فيها، دراسة تعريف الدولة 
 نظم الحكم فيها، وذلك في الفصول الآتية: و وأصل نشأتها وأنواعها ووظائفها 

 الفصل الأول: تعريف الدولة 
 الفصل الثاني: أصل نشأة الدولة 

  أنواع الدول: الفصل الثالث
  الفصل الرابع: خضوع الدولة للقانون 

 الفصل الخامس: أنواع الحكومات 
 
 
 
 

 

                                                             

، ص 4991( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1)
،. د. مطهر محمد إسماعيل العزي، المبادئ العامة للأنظمة السياسية والمعاصرة وموقف المشرع اليمني منها، 41

 . 7ص ،4991الطبعة الأولى، 

 . 44، ص5001، ة( د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندري2)
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 الفصل الأول

 تعريف الدولة

الدولة ظاهرة تاريخية، اجتماعية، سياسية، وقانونية عريقة في القدم. وقد أثار 
ويعود ذلك  را بين المفكرين وفقهاء القانون،محاولة تعريف الدولة الجدل والخلاف كثي

 لأسباب عدة من أهمها: 
أن )الدولة( موضوع رئيسي للدراسة في العديد من العلوم الاجتماعية  -5

 والإنسانية: كالتاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة والحقوق...إلخ 
أن )الدولة( كانت ومازالت، قضية مركزية من قضايا الفكر الإنساني، وذلك لما  -2

لفت الآراء بصددها لها من تأثير حاسم على واقع الإنسان ومصيره. ولهذا اخت
باختلاف المذاهب والفلسفات التي يؤمنون بها، والمصالح التي يمثلونها، أو 

 يدافعون عنها. 
يعد تعبير )الدولة( من أكثر التعابير شيوعا واستعمالا بين الناس. وقد أدَّى هذا  -2

ين يستخدمه لا إلى إحاطته بجو من الغموض والإبهام بحيث أن البعض ح
 الذي يفهمه به الآخرون.  لمعنىيقصد به نفس ا

ري الحديث عن )الدولة( ويقصد بها الإطار القانوني والاجتماعي الناظم فقد يج
لحياة جماعة بشرية موّحدة بفعل إرادة أفرادها، وجهودهم المستندة لبعض المعطيات 

ي الطبيعية، كالدولة الفرنسية أو السورية. كما قد يقصد بها أيضا فئة )الحكام( فقط ف
هذا المجتمع المنظمَّ، وهي الفئة التي تحتكر سلطة سنِّّ القواعد القانونية، واستعمال 
القوة العامة. كما قد تعني في حديث البعض الآخر )السلطة المركزية( فقط بالمقابل 

  (1)مع السلطات المحلية أو الإقليمية.

                                                             
( انظر د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار الأنس، دمشق، دار الكتب 1)

 . 51، مرجع سابق، ص51، ص5041العلمية، القاهرة 
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المعاجم  جده واضحا وجليا في أحدوض الذي نشير إليه حول )الدولة( نوالغم
  (1)الذي يذكر في تعريفه للدولة أحد عشر معنى مختلف للدولة.

حول التباين حول تعريف الدولة. فأن معظم التعريفات تلتقي النظر وبصرف 
في نقاط محددة تمثل الأركان الأساسية للدولة فقد عرفها البعض بأنها )مجموعة دائمة 

ض أن تكفل لأفرادها سلطة منظمة بغر  ضمالأفراد يملكون إقليما معينا، وت مستقلة من
د منهم، التمتع بحريته وحقوقه( وعرفها آخرون بأنها )مجموعة كبيرة جملة، ولكل واح

من الناس تقطن على وجه الدوام إقليما معينا، تتمتع بالشخصية المعنوية والنظام 
 الاستقلال(. و 

ر سلطة الإكراه كما عرفها هوريو )بأنها جماعة مستقرة داخل إقليم معين تحتك
المادي( وتعريف آخر يعرفها بأنها )مجموع كبيرة من الناس يقطن على وجه الاستقرار 

  (2)الاستقلال السياسي(.و إقليما معينا، يتمتع بالشخصية المعنوية والنظام 

وتأسيسا على ما سبق فالدولة هي شكل من أشكال الوجود الاجتماعي تحول 
جد محورها في ظاهرة سياسية أي إلى دولة ت ل إلى منظمةعلى مدى تاريخ طوي

السلطة العامة وما يحيط بها من قواعد التنظيم السياسي والقانوني المستقر نسبيا. 
وهذا ما ندرسه في المباحث  (3)ام الدولة أن تتوافر ثلاثة أركان.وثبت أنه يلزم لقي

 الآتية: 
  

                                                             
 . 51( د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص1)
. د. خالد عمر باحنيد، ود. أحمد 8( راجع د. مطهر محمد إسماعيل العزي، المبادئ العامة....، مرجع سابق، ص2)

 . 7صادق الجيزاني، الوسيط في الأنظمة السياسية... ، مرجع سابق، ص
 . 47لسياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص( د. سامي جمال الدين، النظم ا3)
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 المبحث الأول

 الشعب

تتكون منهم الدولة، وهم الذين يقيمون على ويقصد بالشعب )مجموعة الأفراد 
أرض الدولة ويحملون جنسيتها(. وطبقا لذلك فأن الأجانب الذين يقيمون على إقليم 

  (1)الدولة وإن شملهم لفظ السكان، إلا أنهم لا يدخلون في عداد الشعب.

د الفقه أن الشعب هو الركن الأساسي لقيام أي دولة، إذ لا يتصور وجود ويع
ة من غير جماعة بشرية معينة تنتمي إلى هذه الدولة، أو بالأحرى تنتمي الدولة الدول

ذاتها إليهم، ولا يهم في ذلك أسباب أو ظروف تجمع هذه الجماعة البشرية ولا عددها، 
فالمهم أنهم احتاجوا إلى هذا التجمع حتى يتسنى لها إشباع وتوفير حاجتهم الأساسية 

 بطريقة جماعية منظمة.

هناك أهمية لعدد أفراد الشعب الذين تضمهم الدولة من أجل قيامها وليست 
قانونيا. فقد يزيد هذا العدد عن المليار كما هو في الصين والهند. وقد لا يتعدَّى بضع 

  (2)عشرات من الآلاف كجزر القمر في المحيط الهندي.

ولة، ويضم الشعب كمفهوم قانوني سياسي المواطنين، الذين يحملون جنسية الد
ويدينون لها بالولاء، ويتمتعون بكافة الحقوق السياسية والمدنية، سواء كانوا مقيمين 
داخل الدولة، أم في خارجها. أما السكان، كمفهوم اجتماعي، فأنهم يضمّون، 
بالإضافة للمواطنين المقيمين في الدولة، الأجانب، الذين يقيمون فيها لأسباب مختلفة، 

ويتمتعون بحقوق يحددها القانون، لكنها لا تشمل أساسا بصفة دائمة أو مؤقتة، 
وإلى جانب مفهومي الشعب والسكان كمفهومين مختلفين، يجب الحقوق السياسية. 

أحيانا إلى حد كبير، كما هو  نالتمييز كذلك بين الشعب والأمة، اللذين يتطابقا
مثلا، ويختلفان حاصل في الدول التي توصف بأنها دولة قومية، كفرنسا، وإيطاليا 

                                                             
، 4999( د. مصطفى إسماعيل العزي، الوجيز في النظم السياسية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، الأردن، 1)

 . 48ص

 .11(  د.  محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري.....، مرجع سابق، ص2)
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أحيانا أخرى، كما هو حاصل في بعض الدول التي تضم كل منها في حدودها شعبا 
يعد نفسه جزءا من أمة واحدة، كالشعوب العربية، التي تعد نفسها أجزاء من أمة واحدة 
تجمعها عناصر اللغة والثقافة والتاريخ والأرض المشتركة، ومع ذلك فأنها تجد نفسها 

دول، أو العكس، كما هو حاصل في دول أخرى تضم شعبا يتألف  مقسّمة بين عدة
من جماعات قومية مختلفة، وتسمى بالدول متعددة القوميات، كما هو الحال في 

  (1)سويسرا على سبيل المثال.

ويذهب البعض من الفقهاء للقول، بأن للشعب مدلولان: المدلول الاجتماعي 
جتماعي، يعني كافة الأفراد الذين يقيمون على والمدلول السياسي. الشعب بالمدلول الا

اء، شيوخا أم أطفالا، عقلاء رجالا أم نسأرض الدولة ويتمتعون بجنسيتها، سواء كانوا 
من أولئك الذين يتمتعون  رلا يعني أكثالسياسي، ف هأم مجانين. أما الشعب بمدلول

، ويطلق عليهم بالحقوق السياسية، أي الذين تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات
  (2)جمهور الناخبين.

  

                                                             
ري.....، المرجع السابق، الصفحة نفسها. د. عبد الغني بسيوني عبد ( د.  محمد عرب صاصيلا، القانون الدستو 1)

 الله، النظم السياسية... مرجع سابق، ص
 . 49(  د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، مرجع سابق، ص2)
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 ثانيالمبحث ال

 قليمالإ

يستقر الأفراد على إقليم معين. ويتكون إقليم الدولة من إقليم يلزم لقيام الدولة أن 
 وإقليم مائي وإقليم جوي.  يأرض

المساحة التي تبسط عليها الدولة سلطانها بما يتضمنه  يقليم الأرضالإويقصد ب
من سهول ووديان وهضاب وجبال .. إلخ، والتي تفصلها عن أقاليم الدول الأخرى 
المجاورة حدود واضحة المعالم. ويدخل في نطاق الإقليم الأرضي الأنهار والبحيرات 

 الداخلية الواقعة فيه. 

جزائه، إذ قد يكون أيكون متصلا في  ولا يشترط في إقليم الدولة الأرضي أن
منفصل الأجزاء في بعض الأحوال، كالدول التي تتكون من عدة جزر، أو يدخل في 

 ، مثل المملكة المتحدة، وإندونيسيا واليابان. رمساحتها الإقليمية بعض الجز 

هذا، ولا يؤثر على شخصية الدولة القانونية، أن يكون إقليمها ضيق المساحة، 
ا واسعا مترامي الأطراف، وإن كان الأخير يشكل عونا على تزايد قوة أو إقليم

  (1)الدولة.

ذلك الجزء من البحار الملاصقة لحدود الدولة، والذي ويشمل الإقليم المائي 
يطلق عليه اصطلاح البحر الإقليمي. بالإضافة إلى ما يوجد داخل هذه الدولة من 

 أنهار  أو بحيرات داخلية. 

يم الجوي، طبقات الجو التي تعلو إقليم الدولة الأرضي والبحر ويقصد بالإقل
الإقليمي، بحيث تمارس الدول سلطانها على ما يقع فوق إقليمها من طبقات الهواء 

 بات أمنها وسلامتها. لوتنظيم المرور فيها وفقا لمصالحها ومتط

                                                             

، د. سعد عصفور، . د. عبد الحميد متولي58( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية... مرجع سابق، ص1)
 . 91د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص
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الطائرات  وقد ازدادت أهمية الإقليم الجوي، بعد التقدم الكبير في مجال استخدام
في النقل الجوي، وغزو القضاء. وكذلك أبرمت كثير من الاتفاقيات بين الدول لتسهيل 

  (1)الملاحة الجوية واستعمال الفضاء.

ولا شك في الأهمية البالغة للإقليم للدولة، فهو شرط جوهري لوجودها، وهو 
طبق على الوطن الذي يعيش فيه شعبها، وهو المجال الذي تمارس فيه سيادتها، وت

 المقيمين فيها نظمها وقوانينها. 

ويمثل الإقليم الميدان الذي تباشر الدولة سيادتها على جميع سكانه سواء كانوا 
 وطنيين أم أجانب، وتطبق عليهم قوانينها. 

غير أنه يرد على هذه القاعدة استثناءات، تتمثل في الحصانات والامتيازات 
الدول الأجنبية، وأعضاء البعثات السياسية الأجنبية الدبلوماسية التي يتمتع بها رؤساء 

 الذين تنطبق عليهم قوانين دولهم دون قوانين الدولة التي يقيمون فيها، هذا من جهة. 

فإن قوانين الدول التي قد تمتد لتحكم رعاياها المقيمين في  ومن جهة أخرى 
الشخصية، كما تعاقب أقاليم الدول الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لقوانين الأحوال 

أجنبية، ولو كان مرتكبها  ةفي دول ان يرتكب فعلا أو أفعالا تمس كيانها وسلامتهم
  (2)من غير رعاياها.

  طبيعة حق الدولة على إقليمها:
اختلف الفقه في تكييف حق الدولة على إقليمها وتحديد طبيعته. فذهب رأي إلى 
أنه حق السيادة، وهذا الرأي مردود عليه لأن السيادة تمارس على الأشخاص لا 
الأشياء. وذهب آخرون إلى عدّه حق ملكية، ولكن هذا يتنافى مع حق الأفراد في 

                                                             

 . 51( د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، المرجع السابق، ص1)

 . 15(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، ....، مرجع سابق، ص2)
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لكية من نوع خاص تخضع للقانون الملكية العقارية، مما دفع البعض إلى أنها م
 الدولي العام، وأنها بذلك لا تمنع من قيام الملكية الفردية وإن كانت تسمو عليها. 

ويذهب الفقيه الفرنسي بوردو إلى أن الإقليم هو المنطقة الجغرافية التي تملك 
ي الدولة وحدها دون غيرها أن تمارس فيها سيادتها على الأفراد، أي أنه المجال الذ

يتحدد فيه سلطان الدولة، ويكيّفه بأنه حق عيني تأسيسي، بمعنى أنه حق على 
  (1)بمقتضيات ممارسة السيادة الوطنية. ه الأرض الوطنية يتحدد محتوا 

 

 ثالثالمبحث ال

 السلطة السياسية

لا يكفي  (2)السلطة السياسية أو كما يسميها بعض الفقهاء )النظام السياسي(،
لوجود الدولة توافر الركنين السابقين، أي وجود جماعة من الناس يستقرون في بقعة 
جغرافية معينة، بل يشترط كذلك أن تخضع هذه الجماعة لسلطة سياسية. وتقوم هذه 

 السلطة السياسية على أساس تمتع الدولة بسيادتها الخارجية والداخلية. 

س الدولة سلطاتها عن طريق هيئاتها الحاكمة ويقصد بالسيادة الخارجية أن تمار 
 مستقلة عن الدول الأخرى. وهذا ما يطلق عليه اصطلاحا )السيادة الخارجية(. 

ويقصد بالسيادة الداخلية عدم خضوع الهيئات الحاكمة في الدولة لأي نفوذ 
للسلطات العامة، أو علاقة هذه السلطات بعضها ببعضها الآخر أجنبي في تنظيمها 

  (3)في علاقتها والأفراد.أو 

وتُعَرَّف السلطة السياسية على )أنها مجموعة من المؤسسات والأجهزة التي 
 . (ل دولة معينةداختمكن من إخضاع المواطنين 

                                                             

. د. مصطفى 18، ص4991الغالي، مبادئ القانون  الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، ( د. كمال 1)
 -41إسماعيل العزي، المبادئ العامة.....، مرجع سابق، ص

 . 411( د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، جار النهضة العربية، القاهرة، ص2)

 . 47-41المبادئ العامة.....، مرجع سابق، ص( د. مصطفى محمد العزي، 3)
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ولذلك ذهب البعض )إلى تعريف الدولة بالنظر إلى عنصر القوة. فالدولة في 
، أنها Max Weberنتاج القوة. وبالنسبة لماكس فيبر  Duguitنظر دوجي 

 المجموعة السياسية التي تعد بأن لها الحق في احتكار مشروعية الضغط المادي.( 

ل السلطة السياسية في القوة وحدها؟ ألا يتخذ الإخضاع مقابل ثولكن هل تتم
 ار في عدّها مجرد تسلط مادي قاهر، نظالعنف صورة قانون؟ بالفعل ينازع البعض 

لأن كل تحليل للسلطة ينتمي إلى عدّها مركبا معقدا غير بسيط ولا مقتصر على القوة 
المادية. فإذا كانت تعني القدرة على حكم الآخرين، فإن هذه القدرة تتداخل فيها إلى 

ة، عوامل نفسية واقتصادية واجتماعية وتاريخية. وعلى هذا فهي يجانب القوة الماد
 الذي يحصرها في القوة المادية. تتجاوز هذا الإطار الضيق 

ي موافقة فتكمن  Georges Burdeauفحقيقة السلطة في نظر جورد بوردو 
المحكومين أكثر من كونها تكمن في إرادة الحاكمين. في هذا السياق يرى موريس 

بر عن الوضع الطبيعي ل إلى نوع من القهر المادي لا تعدوفيرجيه بأنها عندما تتحو 
  (1)طبيعية. بظاهرةا يعد بأن الديكتاتورية ليست للأمور، ومن هن

ولكن النقاش يتجاوز هذا الإطار الضيق الذي ينظر إلى السلطة كمجموعة من 
المؤسسات والأجهزة التي تمكن من إخضاع المواطنين في دولة معينة، هذا الإخضاع 

لسلطة، الذي يتخذ مقابل العنف صورة قانون. ذلك أن التحليل الذي يعتمد مفهوم ا
سليم بسيادة الدولة أو صورة القانون أو تحسب ميشال فوكو )لا ينبغي أن ينطلق من ال

معينة، فهذه ليست بالحري إلا الأشكال التي تنتمي إليها الوحدة الشاملة لهيمنة 
السلطة(. فهذه الأجهزة إذا كانت )حالة في كل مكان، فليس لأنها تشمل كل شيء 

 وب(. وإنما لأنها تأتي من كل ص

                                                             

، 4990(  نقلا عن د. رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثانية، دار توبقال، المغرب، 1)
 .11-11ص
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ويشير بعض الفقهاء إلى أن هناك من ينازع في كون السلطة السياسية تقوم 
دائما على الإكراه والخضوع على الأمر من قبل الحاكمين والطاعة من قبل 
المحكومين. أن السلطة السياسية حسب بيير كلاستر، ظاهرة أزلية، موجودة في كل 

ائمة على العنف، كما قد لا تكون قائمة المجتمعات، حتى البدائية، إلا أنها قد تكون ق
 عليه كما هو الحال في المجتمعات البدائية. 

ومهما اختلفت وجهات النظر حول السلطة، فإن هذا لا ينفي أن الدولة هي 
الحاكمة لأكبر قوة القهر المادي داخلها، تلك القوة المتمثلة في القوات المسلحة وقوات 

المختلفة. أن هذا الاحتكار يقضي بأن  الشرطة، وأجهزة ومؤسسات العقاب
المجموعات الأخرى داخل إقليم الدولة كالعائلة والأحزاب السياسية الضاغطة لا تملك 

يصبح موضع جدل في حال قوة مسلحة رغم أنها تتمتع بالسلطة. إلا أن هذا الاحتكار 
ق تصاعد أعمال العنف والإرهاب، وكذا الاستيلاء على السلطة السياسية بطري

  (1)العنف.
نشأت الدولة في نظر القانون  –كما سبق  -وبتوافر الأركان الثلاثة للدولة 

العام الداخلي، وتمتعت بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الحكام والمحكومين. 
 فالدولة بهذا المعنى هي التشخيص القانوني لشعب من الشعوب أو لآمة من الأمم. 

بعد أن تستكمل الدولة الأركان  –أما فيما يختص بالقانون العام الخارجي، فيتم 
الاعتراف بها من جانب الدول الأخرى ويلاحظ أن هذا  –الثلاثة التي تقدم ذكرها 

و الاعتراف أن يكون مقررا دالموضوع يدخل في نطاق القانون الدولي العام. ولا يع
  (2)لوجود هذه الدولة لا منشئا لها.

 رابعالمبحث ال

 خصائص الدولة

                                                             

 . 11( نقلا د. رقية المصدق، القانون الدستوري ....، المرجع السابق، ص1)

 419، القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص( انظر د. علي صادق أبوهيف2)
 وما بعدها. 
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تتميز الدولة الحديثة بعدة خصائص، ومن أهم هذه الخصائص تجسد السلطة 
فيها في شكل مؤسسة، وتمتع هذه المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية، وذلك 

  (1)بالإضافة لتمتعها أصلا بالسيادة.

 الأول طلبالم

 دولة كمؤسسة مجسدة للسلطة ال

الحديثة بكونها تتجسد في مؤسسة يتميز وجودها عن  ةفي الدولتتصف السلطة 
 ةكيان الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلونها. وبهذه السمة أو الصفة تختلف الدول

الحديثة اختلافا جوهريا عن الدولة القديمة التي كانت السلطة فيها تعد سلطة 
عَبّر عن هذا الواقع تندمج في شخص من يتولاها. وقد شخصية، بمعنى أنها كانت 

اء فيه: )الدولة هي أنا(، لك فرنسا لويس الرابع عشر، الذي جخير تعبير، قول م
فحتَّى أواسط العصور الوسطى كانت الدولة تندمج اندماجا تاما بشخص الحاكم، فهو 

 مصدر السيادة فيها، وإرادته هي قوانينها، وأملاكه وخزينتها شيء واحد. 

أن تمكنت النظريات الفلسفية والسياسية التحررية من  واستمر هذا الوضع إلى
تقويض الأسس الفكرية للدولة الاقطاعية القديمة، وجاءت الثورات في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر لتقضي عليها قضاء مبرما. وعلى إثر ذلك قامت الدولة الحديثة 

يان الطبيعي للحكام، على أسس قانونية جديدة تمّ بموجبها الفصل بين الدولة والك
 وتحولت السلطة إلى مؤسسة قائمة بذاتها، ومستقلة قانونيا عنهم. 

  (2)جسد السلطة في مؤسسة نتائج عدة من أهمها:وترتب على ت
 انفصال كيان السلطة كمؤسسة عن كيان الحكام الذين يتولونها في زمن محدد. -5

                                                             

 . 15( د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص1)
 . 11( نقلا عن د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري...، المرجع السابق، ص2)
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حكام، بل الأمة هي م يعد مصدر السلطة ومنبع السيادة في الدولة شخصية الل -2
مصدر السلطة، والحكام ليس إلا مجرد وكلاء للأمة، تنحصر مهمتهم في 

 السعي لتحقيق فكرة الدولة وهدفها. 
مفهوم الشرعية التي تستند إليه السلطة، تغير جذريا، فبعد أن كانت تستمد  -2

، ةالرعية بالقو شرعيتها من أعمال الحكام وتصرفاتهم، وقدرتهم على إجبار 
ولة، كما تتجلى في دة الر كت تستمد شرعيتها من اتفاقها وانسجامها مع فأصبح

ا قانونها الأسمى مة للشعب، ولاسيمالإرادة العا القوانين التي هي تعبير عن
وتصرفاتهم لا بد أن تخضع لهذا الدستور  الحكامالدستور. فأعمال  التمثل في

 الذي يحدد اختصاصاتهم، وكل عمل مخالف لا بد أن يعد مجردا من الشرعية. 
لم تعد القوة التي تقدم عليها السلطة، تستمد نفوذها من قوة الحاكم ونفوذه  -1

ة تستمد الشخصي، بل تحولت القوة في ظل الدولة الحديثة، لتصبح قوة عام
ة قانونية يستخدمها الحكام من أجل تحقيق فكرة الدولة بوصفها أدا مبرراتها 

  (1)وهدفها.
 ثانيال طلبالم

 الشخصية القانونية

التي تؤهلها خصية القانونية، شيذهب معظم الفقهاء إلى الاعتراف للدولة بال
شأنها في ذلك شأن الأفراد الطبيعيين المكوّنين  تلاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزاما

 (2)لت مستقلة عنهم، لذلك توصف بالشخصية المعنوية.ظلها، وإن 

فالشخص المعنوي عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي ترمي 
إلى تحقيق هدف معين بواسطة أداة، تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لإدراك 

 هذا الهدف. 

                                                             

 .11الدستوري...، المرجع السابق، ص (  د. محمد عرب صاصيلا، القانون 1)

 . 10-19( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، ....، مرجع سابق، ص2)
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يعني الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للدولة أنها وحدة قانونية مستقلة عن و 
الأشخاص الذين يمارسون السلطة مهما تعددوا، كما أنه تتمتع بالدوام والاستمرار 

 بحيث لا تزول بزوال من يباشرون الحكم. 

ويترتب على هذا الاعتراف أن الدولة تعمل على تحقيق الأهداف والمصالح 
ليس مصلحة الحكام، كما أنها تخضع للقانون في كل ما تصدره من أعمال العامة و 

 بوصفها شخصية قانونية دائمة. 

  (1)وينتج عن الوجود الدائم للدولة عدة نتائج هامة تتلخص في الآتي:
رمها مع الدول الأخرى نافذة، مهما تغير شكل الدولة أو ببقاء المعاهدات التي ت -5

  يها.نظام حكمها أو أشخاص ممثل
الدولة سارية رغم ما قد يحدث من تغيير في  ااستمرار القوانين التي أصدرته -2

 نظام الحكم أو أشخاص الحكام. 
الدولة باقية لها، كما تبقى ملتزمة بكل التزاماتها بتها ستتظل الحقوق التي اك -2

وارتباطاتها المالية التي تعهدت بها بصرف النظر عما يقع من تغيرات في 
 شكل الدولة أو من يمثلها. 

وتجدر الإشارة، إلى أن هناك جانبا من الفقه قد أنكر على الدولة هذه 
ة الشخصية المعنوية للدولة الشخصية، وعلى رأس هؤلاء العميد دوجي الذي ينكر فكر 

  (2)الشهيرة في التضامن الاجتماعي.من أساسها، انطلاقا من نظريته 

ليس لعدم الحاجة للدولة كما  –وينكر ديجي فكرة الشخصية المعنوية للدول 
وإنما لأنه ربط بين فكرة الشخصية والسيادة. وبالتالي فالدولة إذا  –يقول بعض الفقهاء 

                                                             

. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم 15(  د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، مرجع سابق، ص1)
 . 10السياسية، مرجع سابق، ص

 . 14ني بسيوني عبد الله، النظم السياسية،... المرجع السابق، ص ( د. عبد الغ2)
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وجعلناها خصيصة من خصائصها امتنع  –بحسب ديجي  –دة ما وصفناها بالسيا
 إخضاعها لأي قاعدة قانونية أو حكم. 

أن الربط بين الشخصية والسيادة غير صحيح. فالشخصية المعنوية خصيصة 
من خصائص الدولة، أما السيادة فهي خصيصة من خصائص السلطة كركن من 

نوية، ومع ذلك قد تكون ناقصة أركان الدولة. وبالتالي فهناك دول لها شخصية مع
  (1)السيادة.

وثمة اعتراف قانوني صريح للدولة بالشخصية المعنوية )الاعتبارية( في القانون 
 ( منه: )الأشخاص الاعتباريون هم: 27المدني اليمني، فقد نصت المادة )

الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات  – 5
  والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.(

 ث لثاال طلبالم

 السيادة 

السيادة هي السمة القانونية الرئيسية التي تتصف بها الدولة، التي تعني، في 
درة الدولة على اتخاذ القرارات والأعمال القانونية المتصلة بوجودها جوهرها، ق

ومصيرها، على الصعيدين الداخلي والخارجي، بحرية تامة. وهو ما يعبّر عنه بعض 
 الفقهاء بأن الدولة هي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية تحديد صلاحياتها. 

السيادة لم تظهر  ةإلا أن نظريولم تكن السيادة غائبة عن الدولة القديمة، 
بوضوح إلا في بداية القرن السادس عشر، على يد المفكر الفرنسي جان بودان في 

 (.5153كتابه ))عن الجمهورية( الصادر في 

ويُعَرِّف بودان السيادة بأنها )القوة المطلقة والدائمة للدولة( ويرى فيها )السلطة 
  (2)اعة(.الضرورية لتنسيق الحياة المشتركة للجم

                                                             

 . 11(  د. أحمد نعمان الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، المرجع السابق، ص1)

 . 11( د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص2)
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وتعني سيادة الدولة ببساطة، أنها منبع السلطات الأخرى، فهي أصيلة ولصيقة 
وهي التي تميزها عن غيرها من بالدولة، وصفة عامة للسلطة السياسية فيها. 

  (1)الجماعات السياسية الأخرى.

وتتميز السيادة بالإضافة لكونها تتجلَّى في سمو قوتها، بأنها سيادة أصيلة، 
أنها لا تستمد قوتها السامية إلا من ذاتها، ليس من أي مصدر خارجي آخر.  بمعنى

فالدولة السيدة هي تلك التي تمتلك القدرة الذاتية على تنظيم وجودها وحياتها، 
 وعلاقاتها مع الخارج، في مختلف المجالات. 

ولا يعني سمو السيادة وكونها أصلية أنه تتمتع بصفة الإطلاق، أو التحرر 
لق من أي قيد أو حد. فالواقع أن سيادة الدولة مهما سمت قوتها لا بد أن المط

تخضع، في المجالين الداخلي والخارجي، للقانون. لكن خضوعها هذا لا يمكن أن 
 يكون إلا نابعا من ذاتها. وفي هذا الأمر يكمن جوهر السيادة. 

رغم أن القانون ففي المجال الداخلي، تخضع الدولة أو السلطة السيدة للقانون، 
قانون تبادر هذه السلطة لإلغاء الهو وليد إرادتها. ويبقى هذا الخضوع قائما إلى أن 

ت ذلك. وفي هذا يتجلى المظهر الأول من مظاهر تحديد وتبديله بآخر، إنْ هي أراد
 السيادة لقوتها السامية ذاتيا. 

لي العام الذي وفي المجال الخارجي، تخضع السيادة أيضا لأحكام القانون الدو 
يعدّ، في جوهره، وليد المعاهدات والاتفاقيات التي أقدمت الدولة السيّدة بمحض إرادتها 
على توقيعها، والالتزام بأحكامها، ولذلك فإن خضوع الدولة لأحكام هذا القانون بعد 

  (2)أيضا مظهرا من مظاهر التحديد الذاتي لقوة السيادة.
 

 خامسالمبحث ال

 وظائف الدولة 

                                                             

 السابق، نفس الصفحة. ( د. أحمد نعمان الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، المرجع 1)

 . 17( نقلا عن د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص2)
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دة للسلطة، ومتمتعة بالشخصية القانونية المعنوية،  تقوم الدولة، كمؤسسة مجسِّّ
بعدد من الوظائف والأنشطة التي تستهدف من ورائها المحافظة على نظام اقتصادي 
د، يُفترض فيه خدمة المصلحة العامة للجماعة.  واجتماعي وسياسي وقانوني محدَّ

دين التي تهم حياة الجماعة البشرية التي وتشمل هذه الوظائف والأنشطة مختلف الميا
 تعيش ضمن حدودها. 

وتتمثل هذه الوظائف في الوظائف القانونية، ووظائفها السياسية والاقتصادية 
  (1)والاجتماعية.

 ونتناول ذلك على النحو الآتي: 

 الأول طلبالم

  يةونالوظائف القان

رئيسية تمارسها  تنص معظم الدساتير المعاصرة على ثلاث وظائف قانونية
الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وقد تكرّس هذا التمييز، الذي لاحظ وجوده 
العديد من المفكرين، على يد مونتسكيو الذي بلور في كتابه الشهير )روح القوانين( 

 نظريته في فصل السلطات.

ز مستقل وبموجب هذا التمييز يقوم بكل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث جها
 يحدد صلاحياته دستور الدول المعنية. 

 الفرع الأول

 الوظيفة التشريعية

وهي وظيفة سَنَّ القواعد القانونية العامة تطبق على جميع الأفراد الخاضعين 
 لسلطة الدولة بدون تمييز. وتسمى هذه القواعد عادة بالقوانين. 

إلى مجلس واحد منتخب  وتسند الدساتير مهمة القيام بالوظيفة التشريعية عادة
من الشعب، مصدر السيادة، يأخذ تسميات مختلفة، منها على سبيل المثال: مجلس 

                                                             

 ( نقلا عن د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري...، المرجع السابق، نفس الصفحة. 1)
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النواب في اليمن ولبنان، ومجلس الشعب في سوريا ...إلخ، كما يمكن أن يسند 
الدستور وظيفة التشريع إلى مجلسين، وذلك لأسباب مرتبطة بظروف تاريخية خاصة 

نسا )حيث يقوم بوظيفة التشريع مجلسين، الجمعية الوطنية، بالدولة المعنية مثل فر 
المنتخبة مباشرة من الشعب، ومجلس الشيوخ المنتخب من الشعب، بصورة غير 

  (1)، والذي يمثل الجماعات المحلية، والفرنسيين المقيمين فيما وراء البحار(.مباشرة

 الفرع الثاني

 الوظيفة التنفيذية

من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية عامة وهي وظيفية السهر على تنفيذ القوانين، 
تسمح بوضع القوانين موضع التنفيذ، أو قرارات إدارية عامة أو خاصة تهم شريحة 
واسعة من الموظفين، أو فردا واحدا بعينة، وتتحدد القيمة القانونية لهذه الأعمال، أو 

ار شكلي يرتبط بمكانة الجهاز الذي يصدر عنه. القرارات المختلفة، بناء على معي
فالقرار الصادر عن رئيس الدولة أعلى من حيث القيمة القانونية من القرار الذي 
يصدر عن رئيس الوزراء، والقرار الصادر عن رئيس الوزراء أعلى من القرار الذي 

 يصدر عن الوزير. 

فيذية بحسب تنوع النظم التنالوظيفة وتتنوع الجهات التي تسند لها الدساتير 
السياسية، فالنظم البرلمانية التقليدية تتميز بثنائية السلطة التنفيذية فيها، التي تتجلى 
في ممارسة هذه الوظيفة بشكل متضافر من قبل جهتين اثنتين، هما: رئاسة الدولة 

ي )ممثلة بالملك، كما هو الحال في بريطانيا، أو برئيس الجمهورية، كما هو الحال ف
سها الوزير الأول. أما النظم الرئاسية، ى سبيل المثال(، والحكومة وعلى رأإيطاليا، عل

كالنظام السياسي في الولايات المتحدة، فالسلطة التنفيذية فيها تتميز بوحدانيتها، أي 
باختصار في جهة واحدة، هي رئاسة الدولة، التي تكون مسئولة عن ممارستها 

 الوظيفية. 

                                                             

 . 18( د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص1)
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 ثالثالفرع ال

 الوظيفة القضائية

وهي وظيفة الفصل في المنازعات بين المتقاضين )سواء كانوا أشخاصا 
 طبيعيين، أم معنويين( على أساس القوانين النافذة. 

ودرجت الدولة في تنظيم الوظيفة القضائية بإتباع أحد نهجين: الأول الذي تأخذ 
ويقوم على مبدأ وحدة  به الدول الإنجلوسكسونية، والدول المتأثرة بنهجها الفقهي،

الجهاز القضائي الذي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المعروضة عليه، بغض 
النظر عن طبيعة المتقاضين، وما إذا كانوا أفرادا طبيعيين أو اعتباريين، أو أشخاصا 
ين، وطبيعة موضوع النزاع )مدني، جزائي، إداري، دستوري...( والنهج  ين أو عامِّّ خاصِّّ

لذي تأخذ به فرنسا، والدول المتأثرة بفقهها القانوني. ويقوم على أساس ثنائية الثاني ا
الجهاز القضائي. فهناك جهاز القضاء العادي )أو العدلي(، الذي ينظر في القضايا 
المدنية والجزائية والتجارية، وجهاز القضاء الإداري، الذي يفصل في المنازعات 

لعامة، على الأقل، طرفا فيها. ويضاف أحيانا الإدارية، التي تكون إحدى الجهات ا
إلى هذين الجهازين، في بعض الدول، جهاز قضائي دستوري مختص بتأمين احترام 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة لأحكام الدستور، وتقيدهما بالاختصاصات 

لتي يضمنها التي أناطها الدستور بهما، وعدم انتهاكهما للحقوق والحريات الأساسية ا
  (1)الدستور للأفراد.

 المطلب الثاني

 الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية

إضافة إلى الوظائف القانونية السابق ذكرها، تقوم الدولة في ميادين أخرى 
دَّة تطورت النظرة إليها تاريخيا، وبحسب النظم السياسية القائمة فيها.   بمهام عِّ

                                                             

 . 19، القانون الدستوري...، المرجع السابق، ص( د. محمد عرب صاصيلا1)
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العالمية الأولى، وقيام الثورة البلشفية في روسيا في عام قبل اندلاع الحرب 
، انحصرت مهام الدولة في ممارسة السيادة على الصعيدين الداخلي 5957

والخارجي، ولم يكن حينها للدولة أي تدخل هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، 
ا متروكا أساسا وأطلق عليها حينها الدولة الشرطية أو الحارسة، وكان النشاط فيه

، وللمنافسة الحرة بين الأفراد. وقد كان هذا الأمر منسجما في ذلك للمبادرة الفردية
الحين مع الفلسفة الليبرالية للنظام الرأسمالي، التي كانت ترى في تدخل الدولة انتهاكا 
 للحرية الفردية، وتعريضا لقوانين التوازن الطبيعي، ولاسيما قانون المنافسة، وقانون 

 العرض والطلب، للخطر. 

وبنهاية الحرب العالمية الأولى والنتائج التي أفرزتها على كافة الأصعدة، وما 
تبعها من انتصار للأفكار الاشتراكية، تمثّل بنجاح الثورة البلشفية في روسيا، حدث 

 . اتحوُل جذري في دور الدولة ووظائفه

مباشر في كل مناحي الحياة فبينما أخذت الدولة السوفيتية بأسلوب التدخل ال
ضطرَّت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى وصفت بالدولة الشمولية، ا

الدولة الليبرالية إعادة النظر في موقفها التقليدي من دورها في الحياة الاقتصادية 
لت باتجاه التدخل تدريجيا في هذا الميدان. وقد أخذ هذا ال تدخل في والاجتماعية، وتحوَّ

البداية شكل مساعدات مادية وعينية تقدمها للفئات الأكثر حرمانا في المجتمع. وهذا 
ما دفع البعض لوصف هذه الدولة بالدولة الراعية. وقد تعمق هذا التوجه بشكل خاص 

، وما رافقها من انعكاسات سلبية على 5929على إثر الأزمة الاقتصادية عام 
اعي، فقد أجبرت هذه الأزمة الدول الليبرالية على أن الصعيدين الاقتصادي والاجتم

تخطو خطوة أخرى باتجاه تعميق تدخلها في الحياة الاقتصادية، والتحول لاعتماد 
 زن في السوق بين العرضسياسة التخطيط والتوجيه الاقتصادي الإرشادي بهدف التوا

الأسعار والأجور، والطلب، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراقبة 
 وتنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعمال. 
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ومع تطور الصناعة والتقانة والاتصالات خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين أخذت هذه الدول تتجه نحو مزيد من التدخل الذي شمل )تشجيع 

التحتية، الاستثمارات، والتصنيع ومراقبة شروط العمل، وإعداد وتنظيم الأراضي والبنى 
وتخطيط المدن،....إلخ( ذلك من ناحية اقتصادية، والأنشطة الاجتماعية والثقافية 
والرياضية، وذلك دون المساس بجوهر النظام الذي تقوم عليه الدولة، والمتمثل باحترام 

  (1)قوق الفردية والحريات الأساسية.الح
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 الفصل الثاني

 أصل نشأة الدولة

الدولة بأنها ضرب من خيال الفلاسفة،  Hinsleyوصف الفقيه الإنجليزي 
وتبنى الكثير من المفكرين العديد من النظريات لتفسير وبيان أصل نشأة الدولة. لذا 

  (1)فالوقوف عند الجدل القائم حول نشأة الدولة يطرح نفسه بإلحاح.

 ولذلك سوف نبحث في أصل الدولة في المباحث الآتية: 

 مبحث الأول: نظرية الحق الإلهي ال

 المبحث الثاني: النظريات التعاقدية 

  المبحث الأول: النظرية الماركسية
 

 المبحث الأول

 نظرية الحق الإلهي 

إن عدّ الدولة مؤسسة إلهية لا إنسانية نظرية قديمة قِّدَم السلطة السياسية، 
استعملها الحكام لتبرير حكمهم المُطلق. فالدولة ليست مؤسسة سياسية إنسانية. إنها 
من خلق الله، السلطة فيها سلطة الله. وتتواجد في هذا الإطار صيغ متعددة تذهب 

 ه كخليفة وممثل الله على الأرض. من عدّ الحاكم إلها إلى النظر إلي

الحاكم عرفت في مصر القديمة. ففرعون كان يعدّ نفسه إلها،  –وفكرة الإله 
 واستقرت مع ملك بابل حمورابي. 

                                                             

. د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم 51( د. رقية المصدق، القانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص1)
. د. مطهر 1ش، النظم السياسية....، مرجع سابق، ص. د. قائد محمد طربو 19السياسية، مرجع سابق، ص

 . 48العزي، المبادئ العامة للأنظمة السياسية....، مرجع سابق، ص
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وقد عرفت نظرية الحق الإلهي ازدهارا في العالم المسيحي، حيث تمسك بها 
لشعب، ولكنها لويس الرابع عشر لتبرير حكمه الفردي. فسلطته غير مستمدة من ا

سؤول وحده أمام الله عن كيفية استعمال هذه مناتجة عن تفويض إلهي، والملك 
  (1)السلطة.

وقد ساندت الكنيسة نظرية الحق الإلهي، إلا أن أنصارها انقسموا إلى شطرين. 
القسم الأول نظرية الحق الإلهي والملكية كشكل للحكومة، وذلك وراء ستار فقد أيد 

لهي المقدس، وتقوم هذه الأخيرة على أن الله يملك السلطة خولها نظرية الحق الإ
لحكام اختارهم لعباده، ووجبت على هؤلاء طاعتهم لأنهم يحكمون بمقتضى حق إلهي 

تتم أمام صاحب هذه السلطة فمقدس ومشيئة إلهية، أما محاسبتهم عن كيفية ممارسة 
رما. من طرف الرعية تعد ج ل ثورة عليهمالسلطة الذي فوضها إلى الحكام. لهذا فك

وبمقابل القسم الأول أو الاتجاه الأول ظل القسم الثاني وفيا للمبادئ المرنة التي 
حددها القديس أوغسطين في القرن الخامس الميلادي وكرسها توماس الأكويني في 

 القرن الثالث عشر. 

الإلهية وفي هذا الصدد تقوم نظرية الحق الإلهي غير المباشر على أن السلطة 
البشرية لا تنتقل مباشرة من الله إلى الحاكمين، وإنما توضع رهن إشارتهم بالوسائل 

التي يقيمونها على الأرض وتبعا لهذا فالسلطة الإلهية لم تفرض عليهم نوعا معينا من 
اهريا للمسيحيين إمكانية اختيار ظتبيح  ريةظورغم ذلك، فإذا كانت هذه الن الحكومة.

ظلت محافظة في العمق، حيث أنها لا تبيح استعمال العنف للإطاحة  الحكام، فإنها
  (2)بالحاكم مهما بلغت درجة استبداده.

                                                             

 . 51( د. رقية المصدق، القانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص1)
 . 51( انظر د. رقية المصدق، القانون الدستوري ...، المرجع السابق، ص2)
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غير أن عد السلطة بهذه السمة الغيبية لم يصمد أمام التطورات والأفكار التي 
كانت تتجه إلى تخليص تنظيم المجتمع من كل مضمون ديني وأفسحت هذه التطورات 

 رى. لظهور نظريات أخ
 

 ثانيالمبحث ال

 النظريات التعاقدية 

تعد النظريات التعاقدية إحدى التيارات التي يميز بها عصر النهضة الأوروبية. 
ل نظام د النظام الاقطاعي وبرنامجا من أجوقد حملت في طياتها احتجاجا ض

برجوازي، ويتجسد فيها إفراغ تنظيم المجتمع بصفة عامة، والسلطة السياسية بصفة 
خاصة، من كل مضمون ديني. من هنا يأتي ارتباطها بالعلمانية. وقد ارتبطت هذه 

( وجان 5731-5322( وجون لوك )5379-5122) سالنظريات بتوماس هوب
 (. 5772-5752روسو )

وكانت النظريات التعاقدية تتويجا للتيارات الفكرية التي حملت في أحشائها ثورة 
لمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية وذلك بتدعيم على المفاهيم الدينية في تنظيم ا

الربح والملكية الخاصة، أم من الناحية السياسية حيث تضمنت نقاشا حول مفهوم 
ل طابع كالسيادة. هذا النقاش ينطلق من تأسيس مجتمع مدني مستقل، أي مجرد من 

ر الدولة في ديني، وإعطاء القانون أصلا دنيويا وكذلك توحيد الحكم وممارسته في إطا
شخص الأمير والتعامل معه بالنظر إلى فكرة المشروعية، إلى إرساء مفهوم السيادة 

وارستقراطية. هذا المفهوم بوصفها القاسم المشترك بين الأنظمة: ديمقراطية، أم ملكية 
عتمد عليه غروسيوس ليؤسس بنيان القانون الحديث وهو ما سيتناوله روسو الذي سي

  (1))القانون السياسي(.في إطار ما سماه 

                                                             

 . 57مصدق، القانون الدستوري ...، المرجع السابق، ص( نقلا عن د. رقية ال1)
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واتفقت النظريات العقدية على إرجاع نشأة الدولة إلى فكرة العقد، وأن الأفراد قد 
انتقلوا من الحياة البدائية التي كانوا يعيشونها إلى حياة الجماعة المنظمة بموجب 

 العقد. 
تي لم وتمحورت أفكار الفلاسفة الثلاثة حول حياة الأفراد الفطرية والبدائية، وال

تستطع قوانينها تنظيم ما يستجد في هذه الحياة من علاقات إنسانية ومبتكرات 
تكنولوجية، مما دعت الأفراد إلى التفكير بترك هذه الحياة وتكوين مجتمع سياسي 
ينظم لهم جوانب الحياة المختلفة ويكفل لهم الاستقرار الدائم. كل ذلك دفعهم إلى إبرام 

  (1)ه السلطة الحاكمة.عقد اجتماعي نشأت بمقتضا
، ولوك، وروسو يعيدون أصل الدولة لعقد تم إبرامه سوعلى الرغم من أن هوب

كانوا يعيشون في حالة الطبيعة، فإن الأسباب الداعية لإبرام العقد، بين أفراد 
وإجراءاته، ونتائجه تختلف لدى كل منهم عن الآخر. ومرد هذا الاختلاف بشكل عام، 

ريخية والأوضاع السياسية والاجتماعية التي عاشها كل منهم، تباين الظروف التا
وصاغ أثنائها نظريته، وكذلك اختلاف الأغراض التي كان كل منهم يسعى إليها من 

 وراء العقد. 
 ولالمطلب الأ

 سنظرية العقد الاجتماعي عند هوب

، بوصفه معلما للأسرة المالكة في سكان الفيلسوف الإنجليزي توماس هوب
إنجلترا وهي أسرة ستيورات متأثر تماما بالنظام المكي الإنجليزي في ذلك الوقت أي 

ر مؤلفه المعروف بعنوان )المارد( عام نهاية القرن السادس عشر، ولذلك صدفي 
ليؤكد فيه دعمه للملكية المطلقة في إنجلترا، ومن هنا عرض لفكرة العقد  5315

  (2)تماعي بما مؤداه تثبيت دعائم الحكم المطلق وتحريم مقاومة النظام الملكي.الاج

                                                             

 . 11( د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية...، مرجع سابق، ص1)
 . 91، ص5001( د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2)
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وأوضح هوبز في كتابه الغوغائية التي مثلتها حياة الفرد الطبيعية حياة بدون 
رفق أو جمال، بدون نغمة هادئة أو سلام، بدون ثقافة أو صناعة )حياة الإنسان 

ة التعيسة كان هناك فقط النزاع بين الأفراد، دنيئة، ووحشية في هذه الحالوحيدة فقيرة 
خوف مستمر وخطر العنف  War of all against allحرب دائمة، أو كما قال 

الدموي الذي كان يهدّد الأفراد. وبالتالي كانت كتاباته تمثل الدفاع عن حق الملك في 
  (1)ترا.الحكم ضد أنصار سيادة البرلمان أثناء الحرب الأهلية التي نشبت في إنجل

د هوبز إبراز حق الملك في الحكم من خلال طبيعة العقد الذي أُبرم بين اوقد أر 
الأفراد للتخلص مما رتبته الطبيعة الإنسانية ونزعتها الشريرة التي قاساها الأفراد في 

ي والمطلق عن لالحياة النظرية قبل إبرام العقد. هذا العقد يلزم فيه كل فرد بالتنازل الك
قه وحرياته الطبيعية للسلطة التي أقامها أيا كانت مساوئها واستبدادها. لأنها كافة حقو 

مهما بلغت من السوء فلن تصل إلى حالة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها، بل أنّ 
وضع أي قيد على الحاكم، أو ترتيب أي التزام عليه يجعل العقد الاجتماعي قاصرا 

 عن تحقيق الغرض منه. 

الأفراد بسلطة مطلقة، ولا يحق للأفراد مخالفة الحاكم تمتع الحاكم على وهكذا ي
  (2)مهما استبد أو تعسف. لذا يعد هوبز من أنصار الحكم المطلق.

ويرى هوبز أن السلطة المطلقة للحاكم يمكن أن يكون لها حدود استثنائية 
الحياة والأمن خاصة، إذا لم يستطع ذلك الحاكم مواصلة واجبه الرئيسي، وهو كفالة 
  (3)لرعاياه. ففي هذه الحالة يستطيع الشعب أن يتحرر من التزاماته العقدية.

  

                                                             

 . 11نظم السياسية، مرجع سابق، ص( د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في ال1)

 . 11( د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، المرجع السابق، ص2)

 . 97( د. سامي جمال الدين، النظم السياسية، المرجع السابق، ص3)
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 ثانيالمطلب ال

 نظرية )لوك( في العقد الاجتماعي 

( ودعوته للسلطان المطلق للحاكم، جاء )جون على النقيض من )توماس هوبز
لوك( داعيا إلى ضرورة تقييد سلطة الحاكم لصالح الحقوق والحريات العامة، تبريرا 

ضد حكم أسرة ستيورات،  5322للثورة السياسية التي قادها البرلمان الإنجليزي عام 
  (1).حقيقي وبهدف إقامة الحكم على أساس ديمقراطي

بما يتفق وآرائه هذه، ويوصله إلى غايته. فأدعى لوك أن وصاغ لوك نظريته 
الناس كانوا يعيشون في بداية المرحلة الطبيعية حياة هادئة سعيدة، يتمتعون فيها 

  (2)ا حق الحياة والحرية والتملك الخاص.هبحقوق طبيعية عديدة من أهم

زن لكن تطور الحياة الطبيعية أدى إلى تعقدها، فأخذ بعض الأفراد يتجاو 
حقوقهم، ويعتدون على حقوق الغير بدون أن يردعهم عن ذلك أحد. ولما كان من 
شأن هذه التطورات إفساد أسس الحياة في المجتمع الطبيعي، فقد تداعى أفراد الجماعة 

شأوا بموجبه نلاختيار شخص من بينهم، واتفقوا معه على إبرام عقد اجتماعي أ
ذا العقد أسند هؤلاء الأفراد لهذا الشخص المجتمع السياسي، أو الدول. وبموجب ه

رف ثان بالعقد طمهمة قيادة المجتمع، فأصبح يسمّى بالحاكم، مقابل تعهده ك
بالمحافظة على الحقوق الطبيعية للأفراد، وبشكل خاص حقهم في الحياة، والحرية، 

  (3)والملكية الخاصة.

قوق الطبيعية ص )لوك( إلى أن الدولة قامت أساسا من أجل حماية الحلخوي
بهذه الحقوق الأساسية، وانتهاكها، وإلا فأنه  للإنسان، وأن الحاكم لا يجوز له المساس

                                                             

 . 97(  د. سامي جمال الدين، النظم السياسية، المرجع السابق، ص1)
 . 15، القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق، ص(  د. محمد عرب صاصيلا2)
 . 11(  د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري ...، المرجع السابق، ص3)
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يعد مُخلا بشروط العقد، الأمر الذي يُبرر للشعب الثورة عليه، وعزله، واستبداله بحاكم 
 آخر. 

المقيد في  كم الملكيور بارز في إرساء أسس الحوقد نهضت نظرية )لوك( بد
بريطانيا، الذي تطور تدريجيا ليأخذ شكل النظام الديمقراطي البرلماني فيها، وينتشر 

  (1)من ثم في أرجاء مختلفة من أوروبا، والعالم.

 ثالثالمطلب ال

 نظرية العقد الاجتماعي عند روسو

 يعدّ جان روسو من أبرز الفلاسفة الفرنسيين المناهضين للملكية المطلقة،
والمقدسين للحرية. ويعد كتابه )العقد الاجتماعي( أهم مؤلفاته وأعمقها أثرا في الفكر 

 (2)السياسي بل التاريخ السياسي، وقد عُدّ كتابه هذا فيما بعد أنجيلا للثورة الفرنسية.
، بوصفه أفضل من ي)روسو( ونظرية العقد الاجتماعء بين اويربط عديد من الفقه

  (3)عرضها وأوضحها.

رى روسو أن الناس عرفوا في مرحلة المجتمع الطبيعي حياة تتصف بالبراءة وي
والسعادة، وتمتعوا فيها بحقوقهم وحرياتهم الطبيعية بصورة مطلقة. ولكن حدث طارئا 

الطبيعية وأدى إلى دفع الأفراد للتفكير بضرورة وقع في مرحلة متقدمة من الحالة 
وقد تمثل هذا الحدث بظهور الملكية الخاصة  الانتقال من هذه الحالة إلى حالة أخرى.

للأراضي التي أدّعاها فرد لنفسه، ولم يجد أمامه أحدا يردعه يمنعه عن ذلك. وأدى 
ظهور الملكية الخاصة وما نجم عنها من انقسام بين أفراد المجتمع إلى أغنياء وفقراء 

ة، كالطمع وحب الثراء إلى بروز المنافسة فيما بينهم وظهور النزاعات الأنانية والشرير 
والرغبة في السيطرة. ولهذا فكر هؤلاء بأن من الفائدة لهم أن يتخلوا عن الحياة 

                                                             

 (  د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري ...، المرجع السابق، نفس الصفحة. 1)
 . 17( د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، مرجع سابق، ص 2)
 . 400( د. سامي جمال الدين، النظم السياسية ...، مرجع سابق، ص3)
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الطبيعية الخالية من أي التزام، وأن يقيموا مجتمعا سياسيا منظما يضمن لهم حريتهم 
وحقوقهم المدنية، بدل الحريات والحقوق الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها في الحالة 

  (1)عد مضمونة.ولى، والتي لم تالأ

ويرى روسو أن الانتقال يتم، من حالة الطبيعة البدائية إلى حالة المجتمع 
المدني، أو السياسي، الذي نشأت الدولة بناء عليه بموجب عقد اجتماعي يقوم 
بمقتضاه كل فرد من أفراد المجتمع الطبيعي بالتنازل عن حرياته وحقوقه الطبيعية إلى 

كل فرد آخر في المجتمع بالشيء نفسه،  قيامكافة أفراد المجتمع الآخرين، شريطة 
راد المجتمع جسم بموجب هذا التنازل المتبادل ينشأ بفعل هذه الموافقة الجماعية لأف

، له إرادة عامة، متمّيز عن إرادات الأفراد، وتعمل لخدمة المصلحة سياسي جديد
العامة للمجموع، الذي سيسمى من الآن فصاعدا الشعب، وذلك من خلال خضوع 

جميع للقانون الذي يُعد التعبير عن هذه الإرادة العامة. وهكذا تنشأ بموجب هذا العقد ال
الاجتماعي الدولة التي تعود السيادة فيها للشعب، الذي يعبر عن إرادته العامة من 

لقانون، الذي يجب أن يمتثل له جميع الأفراد، ولو تم إقراره بأكثرية آراء أفراد اخلال 
ر عن الإرادة العامة، ويستهدفون تحقيق المصلحة العامة للمجموع. الشعب، لأنه تعبي

ويؤكد روسو أن الفرد بخضوعه للقانون في المجتمع المدني )الدولة( إنما يخضع 
لنفسه، ويبقى بالتالي حرا، لأن الإرادة العامة هي من حيث الجوهر خلاصة إرادته 

  (2)وإرادة الأفراد الآخرين في المجتمع.
  

                                                             

 . 11( د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص1)
 .11ع السابق، ص( د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري ...، المرج2)
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 ثالثالالمبحث 

 النظريات الماركسية 

يذهب إلى عدّ الدولة مؤسسة دائمة، تظهر لنا الذي بخلاف التحليل الليبرالي 
لم توجد منذ الأزل، ارتبط نشوءها رة تاريخية، ن خلال النظرية الماركسية ظاهالدولة م

ور لتؤول إلى الاضمحلال وتزول بزوال لكية الخاصة والصراع الطبقي، ستتطبالم
التي أدت إلى وجودها. أي بزوال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والتي  الشروط

 سائر الطبقات في المجتمع وتسخيرها لخدمتها.  لاستطاعت بواسطتها استغلا

أن تكون ظاهرة تاريخية تمثل انعكاسا لتكوين  وس لا تعدكلذا فالدولة عند مار 
 وسيطرة أحدهما على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة. الطبقات 

وتأسيسا على ما سبق، فأن ظهور الدولة ووجودها مرتبط بظاهرة الصراع 
الطبقي لما تمثله في النهاية من سيطرة إحدى الطبقات في المجتمع على غيرها من 

طرتها ملكه من أدوات الإنتاج وسيتالطبقات الأخرى، مستمدة قوتها وسيطرتها مما 
على الجانب الاقتصادي الذي يتبعه سيطرة حتمية على الجانب السياسي، مما يعلي 
التنظيمات الاقتصادية على التنظيمات السياسية والتي يجب أن تكون تعبيرا صادقا 

  (1)السائدة في المجتمع. يعن الحالة الاقتصادية والاجتماع

يين تقوم على المحاور وللتوضيح، يبيّن أن تحليلات الماركسيين الكلاسيك
 الآتية: 

 جهاز قمعي. الدولة  -5
 التفريق بين سلطة الدولة وجهاز الدولة.  -2
الصراع بين الطبقات سلطة الدولة، وتستعمل الطبقة المسيطرة من  الهدفعدّ  -2

 عليها جهاز الدولة جهاز لخدمة أهدافها الطبقية. 

                                                             

 . 75( د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية ...، مرجع سابق، ص1)
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ضاء على جهاز الدولة يتحتم على البروليتاريا الاستيلاء على سلطة الدولة للق -1
البرجوازية، وتعويضه بجهاز بروليتاري يوظف، في مراحل لاحقه، في مسلسل 

  (1)جذري وهو القضاء على الدولة.

لتوسير فكرة التفريق بين سلطة لويس ا التحليل السابق، يتبنىوعلى أساس 
القمعي، بل على الجهاز ولة وجهاز الدولة. إلا أنه يضيف جهاز الدولة لا يقتصر الد

من الحكومة، الإدارة،  هزة الإيديولوجية أيضا,. فالجهاز القمعي يتألفجيتضمن الأ
ة الإيديولوجية فهي متعددلخ. أما الأجهزة ، المحاكم والسجون...إالشرطة، الجيش

ديني، الجهاز ي عن الدولة وتتضمن: الجهاز التشمل مؤسسات لها استقلال نسب
الإعلامي، النقابي، الثقافي، والسياسي المتمثل في ، الجهاز المدرسينالعائلي، 

يوجد جهاز مسيطر: الكنيسة في  الأيديولوجيةالسياسية. وضمن الأجهزة  الأحزاب
العبث أن تحتفظ طبقة أو في النظام الرأسمالي. ومن  المدرسة النظام الاقطاعي،

جهزة ون أن تمارس سيطرتها على جميع الألمدة طويلة د بالسلطةقي الف طبتح
  (2)في آن واحد. ل بصنفيها لها وظيفة قمعية وأيديولوجيةو الأيديولوجية. وأجهزة الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية 18(  د. رقية المصدق، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص1)
 . 70...، مرجع سابق، ص

 . 11مرجع السابق، ص( د. رقية المصدق، القانون الدستوري...، ال2)
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 الفصل الثالث

 أنواع الدول

وعين: دولة بسيطة )موحدة( توري إلى نتنقسم الدولة من حيث الشكل الدس
  (1)اتحادية. –ودولة مركبة 

 الدولة البسيطة )الموحدة(: 
تتميز بوجود سلطة واحدة تدير شئونها الداخلية والخارجية في إطار سلطة 

 سياسية واحدة وتخضع لدستور واحد وقوانين واحدة. 

الإدارية )التنفيذية( التي تتوزع بين الحكومة  ةلا تتجزأ فيها سوى الوظيف
 المركزية والوحدات المحلية. 

السلطة القضائية: واحدة وتتدرج محاكمها في الوحدات المحلية وصولا إلى 
 المحكمة العليا التي توجد في العاصمة. 

في الدولة البسيطة، السلطة التشريعية واحدة يملكها البرلمان )مجس النواب( 
صاحب الحق في سن القوانين التي يخضع لها أفراد الشعب جميعا ولا تشاركه في هذا 

 أي هيئات محلية. الحق 

لا تمتلك الوحدات المحلية أي سلطة سياسية أو تشريعية عامة في مواجهة 
 السلطة المركزية. 

: تستطيع في أي وقت إلغاء الوحدات المحلية أو دمجها أو ركزيةمالسلطة ال
 تغيير حدودها أو اختصاصاتها أو سلطتها الإدارية. 

 أمثلة للدولة البسيطة )الموحدة(: 

                                                             

 . 5041-5041( هذا الفصل هو مجموعة محاضرات ألقيت لطلاب الماجستير، القسم العام، كلية الحقوق، 1)
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تركيا، اليابان، جميع الدول العربية )باستثناء العراق، جزر القمر،  فرنسا،
 الإمارات العربية المتحدة(. 

( 592( دولة من مجموع )531معظم دول العالم تعد دولا بسيطة وعددها )
 منضوية في عضوية الأمم المتحدة. 

 الدولة المركبة أو )الاتحادية / الفيدرالية(: 
من الدويلات أو الأقاليم أو الولايات وتقوم على  تنشأ من خلال اتحاد عدد

أساس تجزئة السلطة السياسية والإدارية بين الدول الاتحادية أو الأقاليم أو الولايات 
 المكونة لها. 

 لكل إقليم أو ولاية سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية. 

شريعية في حين يكون للدولة الاتحادية، أيضا، دستورها الخاص وسلطاتها الت
  والقضائية والتنفيذية.
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 ولالمبحث الأ

 ماذا تعني كلمة )الفيدرالية( 

 الف أو عقد. ين طريفين أو أكثر أو ميثاق أو تحكلمة )لاتينية( معناها: اتفاق ب

قيام اتحاد بين  وفي مجال القانون الدولي: الاتفاق المبرم بين دولتين أو أكثر أ
 أقاليم أو ولايات أو مقاطعات فإن هذا الاتفاق يسمى )اتحادا فيدراليا(. 

 أقرب ترجمة لكلمة )الفيدرالية( هي )الاتحادية(. 

 تعريف الدولة الفيدرالية: 
دولة واحدة تضم كيانات دستورية متعددة لكل منها نظامها القانوني الخاص، 

جموعها للدستور الاتحادي المنشئ لها والمنظم واستقلالها الذاتي، وتخضع في م
 لبنائها القانوني والسياسي والإداري. 

 مفاهيم الفيدرالية: 
الفيدرالية: شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطات والصلاحيات مقسمة 

 دستوريا بين حكومة مركزية اتحادية ووحدات محلية )أقاليم أو ولايات(. 

يش مشترك بين شعب واحد في أقاليم أو ولايات اي، وتعالفيدرالية: اتحاد اختيار 
 متعددة بحيث تكون نتيجة هذا الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الاتحادية / الفيدرالية. 

من مجموع  %13دولة يقيم فيها حوالي  22الدول الفيدرالية على مستوى العالم 
 سكان العالم. 

 إثيوبيا  – 22 ألمانيا  – 51 سويسرا  -2 المتحدة الأمريكية  تالولايا -5
 النمسا  – 22 المكسيك  – 53 الهند  – 9 روسيا الاتحادية  - 2
 كندا   – 21 جنوب أفريقيا –57 بلجيكا   – 53 البوسنة والهرسك  -2
 السودان  – 21 أسبانيا  – 52 ماليزيا   – 55 الإمارات العربية المتحدة  -1
 بالاو  – 23 فنزويلا  – 59 باكستان  – 52 الكونغو الديمقراطية  - 1
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 جزر القمر  27 نيجيريا  – 23 البرازيل  – 52 ميكرونيسيا المتحدة  - 3
 العراق  – 22 استراليا  – 25 الأرجنتين  –51 سانت كيتس ونيفيس  - 7

زمان ومكان يمكن أن تأخذ به رالية شكل تطبيقي واحد صالح لكل لفيدوهل ل
 أنظمة الحكم في العالم؟ 

تختلف الدول الفيدرالية في دساتيرها وعدد الوحدات المكونة لها وأصولها 
التاريخية وتوزيع السلطات فيها، باختلاف الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

 والسياسية التي أدت إلى تأسيسها. 

 )الفيدرالية(؟  كيف نشأت الدولة الاتحادية
 بإحدى طريقتين: 

 الأولى: طريقة الانضمام: 

أي الانضمام الاختياري بين عدة دول مستقلة، أو بين ولايات أو أقاليم إلى 
بعضها، بحيث تتنازل كل منها عن سلطاتها الخارجية وبعض سلطاتها الداخلية ثم 

الدستور الفيدرالي الذي أساس تتوحد ثانية لتشكل الدولة الاتحادية )الفيدرالية( على 
 م اتحادا نابعا من رضاها وإرادتها في العيش المشترك. يقي

رق الدول الفيدرالية نشأت وفقا لهذه الطريقة، مثل: ألمانيا والولايات أغلب وأع
 المتحدة الأمريكية وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة  

 : بالثانية: طريقة التفكك أو إعادة الترتي

تفكك أو إعادة ترتيب دولة بسيطة )موحدة( بحيث تصير دولة اتحادية أي 
 مكونة من عدة ولايات أو أقاليم أو مقاطعات. 

 من أمثلة الدول التي نشأت وفقا لهذه الطريقة: 

 البرازيل، العراق، الهند، المكسيك، الأرجنتين. 
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 ثانيالمبحث ال

 اهر الدولة الفيدراليةظم

 ية بثلاثة مظاهر رئيسية هي: تتميز الدولة الفيدرال

 الوحدة:  –1
وتعني أن الدولة الفيدرالية تظهر في نظر القانون الدولي وفي علاقتها الدولية 
مع الدول الأخرى كدولة بسيطة، تملك وحدها الشخصية الدولية وتتحمل المسئولية 

 الدولية عن الولايات أو الأقاليم المكون لها. 

م قدرة الأقاليم أو الولايات على الانفصال أو دأيضا عومن مظاهر هذه الوحدة 
 الانسحاب من جانب واحد ما لم يتضمن الدستور الاتحادي ذلك. 

كل الدساتير الاتحادية تقريبا تؤكد على كيان الدولة الفيدرالية، وتمنع الانفصال 
تم تثبيت ولا تملك الأقاليم حق الانفصال عن الدولة الفيدرالية من جانب واحد ما لم ي

 هذا الحق في الدستور الاتحادي. 

 الاستقلال:  –2
أن يكون للوحدات المكونة للدولة الاتحادية سلطاتها الدستورية المستقلة عن 

 السلطات الدستورية الاتحادية. 

 المشاركة:  -1
أو الأجهزة الاتحادية  تني مشاركة الأقاليم أو الولايات في تكوين المؤسساتع

 باعتبارها الكيانات الدستورية التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية. 
 المشاركة في تعديل الدستور الاتحادي.  - 3

 

 ثالثالمبحث ال
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 السلطات الدستورية للدولة الفيدرالية

 : ةأولا: السلطة التشريعية الفيدرالي
للدولة الفيدرالية سلطتها التشريعية العليا التي تمثل دولة الاتحاد وتقوم بالوظيفة 

 ة في اختصاصها. التشريعية في كافة الشئون الداخل

عن هذه السلطة من تشريعات يكون ملزما لجميع سكان الدولة  رما يصد
 الفيدرالية. 

 ة من مجلسين: في معظم دساتير الدولة الفيدرالية تتكون السلطة التشريعي
 النواب الفيدرالي:  لأول: مجلسالمجلس ا

، وتوزع مقاعده على أساس يناطنتم انتخاب أعضائه انتخابا مباشرا من المو وي
ر وفقا كان في الوحدات المحلية، لذلك يتفاوت عدد الأعضاء من إقليم لآخعدد الس

 دد سكان كل منها. لع
ويقوم على أساس التمثيل المتساوي في س التمثيل الإقليمي لالمجلس الثاني: مج

 عدد الأعضاء

أي أن كل إقليم يمثل بعدد متساو من الأعضاء بغض النظر عن مساحة أو 
 عدد سكان كل إقليم. 

الحكمة من المساواة في التمثيل هدفها تبديد ما قد يتولد من خوف أو هواجس 
نفوذ أو هيمنة الأقاليم  لدى الأقاليم الصغيرة، من أن تتعرض للظلم أو الإقصاء بسبب

 ذات الكثافة السكانية الكبيرة. 

 لا يشترط التمثيل المتساوي في بعض التجارب الدولية. 

 ثانيا: السلطة التنفيذية الفيدرالية: 
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للدولة الفيدرالية سلطتها التنفيذية المركزية، ويختلف تركيبها باختلاف شكل 
 )نظام رئاسي أو برلماني(.  نظام الحكم الذي تأخذ به الدولة الفيدرالية

 ثالثا: السلطة القضائية الفيدرالية: 
وتمثلها المحكمة العليا الاتحادية وهي هيئة دستورية محايدة ومستقلة، من أبرز 

 مهامها. 

 الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. 

 تفسير نصوص الدستور. 

 درالية. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الفي

الفصل في المنازعات أو تنازع الاختصاصات التي تنشأ بين الحكومة الفيدرالية 
 والوحدات المكونة لها. 

الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية الاتحادية والهيئات 
 . دالقضائية في الوحدات المكون للاتحا
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 رابعالمبحث ال

 لدولة الفيدراليةاختصاصات ووظائف ا

تختلف الدساتير الفيدرالية في توزيع الاختصاصات والمهام بين الحكومة 
 الفدرالية والولايات أو الأقاليم المكونة لها. 

 لا توجد صيغة موحدة يتم إتباعها لتوزيع الاختصاصات
معظم الدساتير الفيدرالية أتبعت في توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفدرالية 

 ريقة تقوم على:ومكوناتها )الأقاليم( ط
تحديد اختصاصات السلطات المركزية الفيدرالية على سبيل الحصر في 

 الدستور ويترك باقي الاختصاصات للأقاليم. 
أهم الاختصاصات الحصرية للدولة الفيدرالية كما وردت في بعض الدساتير 

 الفيدرالية. 
ن أعضاء الشئون الخارجية: مثل عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيي

 السلك الدبلوماسي. 
شئون الدفاع مثل إنشاء وإدارة القوات المسلحة والجيش الوطني وإعلان الحرب 

 وإنشاء وإدارة جهاز المخابرات الوطني والشرطة الاتحادية. 
الفصل في المنازعات والقضايا التي تهم الدولة الفيدرالية عن طريق المحكمة 

 العليا الفيدرالية. 
 يا الإقامة للأجانب وحق اللجوء السياسي. اة والتجنيس وقضشئون الجنسي

مواطنو الدولة الفيدرالية في مختلف أقاليم الدولة يتمتعون بجنسية واحدة هي 
 جنسية الدولة الفيدرالية، وهذا الاختصاص منصوص عليه في كل الدساتير الفيدرالية. 

 فيدرالية. رقابة السلطة التشريعية على المالية العامة للدولة ال
 البريد والاتصالات والسكك الحديدية الفيدرالية والنقل والملاحة الجوية. 

 ون الجمارك. شئ
 العامة الاقتصادية.  التجارة الخارجية والسياسة
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 المواصفات والمكاييل والأوزان والمقاييس 
 إصدار العملة. 

 إنشاء البنك المركزي الاتحادي وإدارته. 
 حماية حقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلفين والنشر. 

 الانتخابات العامة الاتحادية.  منظ
 عليها.   عسياسات الاقتراض من الخارج والتوقي

 

 خامسالمبحث ال

 الأقاليم أو الولايات المكونة للدولة الفيدرالية

 أو ولاية سلطات محلية: تشريعية وتنفيذية وقضائية. لكل إقليم 

 (. ةقليم أو ولاية دستور خاص )وفقا لتجارب معظم الدول الفيدراليلكل إ

 للإقليم أو الولاية:  المحلية السلطة التشريعية
 يتكون من مجلسين: 

 مجلس نواب الإقليم أو الولاية. 

/ الإقليم أو الولاية. )في بعض التجارب الدولية ورى شمجلس التمثيل المحلي/
 يكون مجلسا واحدا فقط(. 

 مهام السلطة التشريعية المحلية: 

سن القوانين المحلية في كافة الشئون المحلية دون رقابة أو وصاية أو إشراف 
 من الدولة الاتحادية، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي. 

 السلطة التنفيذية )الحكومة المحلية للإقليم أو الولاية( 

لاية وعدد محدد من الوزراء المتخصصين تتكون من رئيس وزراء الإقليم أو الو 
 في مجالات الخدمات والشئون المحلية. 
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يتم اختيار رئيس وزراء الإقليم من قبل السلطة التشريعية المحلية في تجارب 
 بعض الدول الفيدرالية. 

 السلطة القضائية للإقليم أو الولاية 
 رجاتها. لكل إقليم أو ولاية نظام قضائي خاص يشمل المحاكم بكافة د

لية والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المحيتولى تطبيق القوانين 
 الاتحادية. 

 الموارد المالية في الدول الفيدرالية: 

العديد من الدول الفيدرالية تحدد في دساتيرها أسس وقواعد تخصيص الموارد 
اقها وتقاسمها أو المالية والطبيعية، كما تحدد الدساتير طريقة جباية الأموال وإنف

 توزيعها بين الحكومة الاتحادية والوحدات المكونة لها )الولايات أو الأقاليم(. 

 هل تناسب الفيدرالية الدول الكبيرة فقط؟ 
قابلة للتطبيق في الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وليس المهم الفيدرالية 

سية والإدارية والتنموية هي الأكثر مساحة الدولة أو عدد سكانها إنما الاعتبارات السيا
 أهمية. 
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 سادسالمبحث ال

 مظاهر استقلال )الولايات، الأقاليم( في الدولة الفيدرالية 

يستقل كل )ولاية، إقليم( من الأقاليم المكونة للاتحاد بقدر كبير من الاستقلال 
الذاتي، إذ تختص كل منها بدستور، وبحكومة خاصة وبمجلس نيابي، وكذلك قضاء 
خاص يتولى تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لكل )ولاية، إقليم( في 

 النطاق الإقليمي لها. 
الدستور: لكل )ولاية، إقليم( عضو في الدولة الاتحادية الحق في أن يكون لها  -5

 دستور خاص بها. 
السلطة التشريعية: يقوم سكان كل )ولاية، إقليم( بانتخاب برلمانها لكي يتولى  -2

 (، الولايةإقليمبالسلطة التشريعية فيها، عن طريق سن القوانين الخاصة )
لاقتصادية والاجتماعية فيها، وذلك في الحدود والمنظمة للحياة السياسية وا

 الدستورية التي رسمها دستور )الولاية، الإقليم( ومن فوقه الدستور الاتحادي. 
السلطة التنفيذية: تتولى المهام السياسية والإدارية في كل )ولاية، إقليم( حكومة  -2

لأي خاصة بها، وتعمل بصفة مستقلة عن الحكومة الاتحادية، دون أن تخضع 
 نوع من الرقابة أو التوجيه من جانب السلطة المركزية في العاصمة الاتحادية. 

السلطة القضائية: تنشئ كل )ولاية، إقليم( محاكم خاصة بها تتولى تطبيق  -1
قوانينها، والفصل في المنازعات التي تثور بين مواطنيها في النطاق الجغرافي 

 الاتحادي. لحدودها الإقليمية، وذلك إلى جوار القضاء 

 ة في البلدان المتقدمة. قياذج الاتحادية )الفيدرالية( العر النم

 وتتمثل هذه النماذج في الآتي: 
 ( 5729الولايات المتحدة الأمريكية ) -5
 ( 5212سويسرا ) -2
 ( 5935استراليا ) -2
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 ( 5923النمسا ) -1
 ( 5919ألمانيا ) -1

 ونتناول بإيجاز الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها النموذج الأول تاريخيا. 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد فدرالي وكانت الولايات المتحدة 
ولاية، وتطورت بعد ذلك لتصل إلى اتحاد  52الأمريكية في بادئ الأمر تتكون من 

أمام حرب أهلية اد الفدرالي أن يصمد ع هذا الاتحولاية. وقد استطا 13 درالي يضمف
 ضروس ويتجاوزها خلال القرن الأول من وجوده. 

 وبوصفه أكثر الفيدراليات صمودا في العالم أجمع، فهو يمثل أهمية مرجعية
 ل الاتحادات الفيدرالية. كبيرة في أية دراسة مقارنة تتناو 

خرى بأنها تضم مجتمعا تتميز الفيدرالية الأمريكية عن غيرها من الفيدراليات الأ
وي الأصول الأسبانية غم من وجود أقليات كبيرة من السود وذمتجانسا نسبيا. فعلى الر 

يشكلون أغلبية في أية من الولايات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يوجد تنوع لا إلا أنهم 
 إقليمي في الثقافة السياسية وتركيز هائل على أهمية حكومة الولاية. 

مقارنة فإن الحكومة الفدرالية تتميز بقدر معقول من اللامركزية ومن ناحية ال
ويتم منح سلطات قانونية متساوية للولايات الخمسين. والسمة الرئيسية لتوزيع السلطات 
هي النسق الذي يفضي بأن يحدد الدستور الموضوعات التي تخضع للسلطة الفدرالية، 

ل منع الولايات من وضع تشريعات معظمها متلازمة وبعضها فدراليا خالصا من خلا
 لايات. للو  ةبشأنها وتترك الموضوعات المتبقية غير المحدد

تعتمد المؤسسات الفيدرالية على مبدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالسلطة 
للضوابط التنفيذية والهيئة التشريعية مع وجود مؤسسات تابعة للكونجرس تضم نظاما 

والتوازنات ويضم الكونجرس )الهيئة التشريعية العليا( مجلسا للشيوخ يتم فيه تمثيل 
 (. 5952الولايات بالتساوي بواسطة أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر )منذ عام 
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الولايات المتحدة الأمريكية ، وعبر ما يزيد على القرنين من الحكم  تواكتسب
 لي مزيدا من التكامل وأصبحت الحكومة الفدرالية أكثر قوة. الفدرالي كاتحاد فدرا

في العقود الحديثة توصيف الدور المسيطر للحكومة الفدرالية والممارسة  ى وجر 
الشاملة كحق الأولوية الفدرالية على أنه تحول من الفدرالية التعاونية إلى الفدرالية 

رضة تطالب بمزيد من القسرية وفي الوقت ذاته، كانت ثمة ضغوط سياسية معا
 اللامركزية، على الرغم من أن التقدم في هذا الاتجاه كان محددا. 

وقد أجمعت المحاولات التي جرت بعد ذلك على أرض الواقع لإقامة اتحادات 
فدرالية على الاقتداء ببعض ما جاء في النظام والتطبيق الدستوري للولايات المتحدة 

 ما جعلها مثلا هاما يحتذى به. رالية الخاصة بها مهياكلها الفد الأمريكية عند وضع
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 سابعالمبحث ال

 أنماط توزيع السلطة التشريعية في الدولة الفيدرالية 

صفة واحدة للفدرالية. فكل مجتمع يتسم بالتعقيد و لا يمكن أن تكون هناك 
والقاسم المشترك بين كافة الفدراليات وتساهم عدة عوامل في تشكيل ملامحه. 

ات الوقت وجود ذالموجودة اليوم هو وجود دوافع قوية للاتحاد لأغراض معينة وفي 
 دوافع عميقة الجذور لحكومات إقليمية ذاتية الحكم لأغراض أخرى. 

فقد تمثلت السمة المؤسسية المميزة لهذه الاتحادات الفدرالية في الجمع وهكذا، 
التوزيع الدستوري  لالذاتي في نظام سياسي واحد من خلالمشترك والحكم بين الحكم ا

 للسلطات بين الحكومات الفيدرالية والإقليمية. 

وتختلف الدول الفدرالية اختلاف كبيرا فيما بينها من حيث تكوينها الاقتصادي 
والاجتماعي ومؤسساتها فمن بين الدول الفدرالية دولا كبيرة للغاية ودولار صغيرة للغاية 

 ودولا غنية ودولا فقيرة ودولا متجانسة السكان ودولا متنوعة السكان. 

طويل بينما تعد دول  ناطية راسخة منذ زموتعد بعض الدول الفدرالية دولا ديمقر 
ما ازدادت درجة التجانس لكأنه  أخرى حديثة الديمقراطية ومضطربة والجدير بالذكر

في المجتمع، ازدادت السلطات الممنوحة للحكومة الفدرالية وكلما ازدادت درجة التنوع، 
 ازدادت السلطات الممنوحة للوحدات المكونة للحكومة. 

 ونية للسلطات: المصادر القان
يحدد الدستور عادة نظام توزيع السلطات التشريعية وغيرها ويمكن في بعض 

التشريعية بين مستويات الحكومة بينما  تالأنظمة الفدرالية السماح بتفويض المسؤوليا
 لا تسمح اتحادات فدرالية أخرى بذلك. 

قسيم السلطات ية تضوتتضمن كافة الأنظمة الفدرالية في دساتيرها مواد تعالج ق
بين الحكومة المركزية وحكومات الوحدات المكونة. وتختلف الدساتير اختلاف كبيرا 
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المتحدة الأمريكية  تمن حيث مستوى التفاصيل والمنهج. مثلا، يتضمن دستور الولايا
( عنوانا رئيسيا فقط عن السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية، ومعظمها في 52)

سيادة للقرار الفيدرالي، وتبقى كافة السلطات الأخرى )السلطات الواقع متزامنة مع ال
 المتبقية( للولايات. 

( قوائم طويلة: القائمة الاتحادية وبها 2ويتضمن الدستور الهندي، خلاف لذلك )
( عنوانا، وقائمة الولايات التي تضم 17( عنوانا رئيسيا، والقائمة المتزامنة وتضم )97)
 ( عنوانا. 33)

لدستور الأسباني صلاحيات قد تخصص لمجتمعات الحكم الذاتي ولكن ذكر ايو 
هذا يتم قانونيا من خلال سن قوانين تشريعية للحكم الذاتي لكل مجتمع، وقد تختلف 

 تلك القوانين من مجتمع لآخر. 

 السلطات التشريعية الخالصة: 
بصفة  يتم في سويسرا وكندا وفي بلجيكا مؤخرا، منح معظم السلطات التشريعية

للفدرالية. ومجالات  ةخالصة إلى الحكومة الفدرالية أو حكومات الوحدات المكون
 الاختصاص الخالص هي ألأكثر تحديدا في حالة سويسرا أو بلجيكا. 

وعلى النقيض في هذه الاتحادات الفدرالية الثلاثة، فإنه في الولايات المتحدة 
ة خالصة للحكومة الفدرالية محدودة الأمريكية واستراليا تعد السلطات الممنوحة بصف

وضئيلة للغاية مع تحديد معظم السلطات الفدرالية كسلطات مشتركة ومتلازمة. وفي 
 تالنمسا، وألمانيا، والهند وماليزيا ثمة تصنيفات واسعة للغاية لكل من السلطا

 الخالصة والمتلازمة المحددة دستوريا. 

أنه لا مفر من تداخل  وقد أوضحت تجارب بلدان مثل سويسرا وكندا
يكون من ضروب المحال تحديد مجالات محددة  ادالاختصاصات السيادية لأنه يك

 المعالم للاختصاص السيادي الخالص. 
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 : ةالسلطات التشريعية المتلازم
أدى الاعتراف بحتمية وجود تداخل في الكثير من المجالات إلى تخصيص 

المتلازم في دساتير الولايات المتحدة مجالات واسعة من الاختصاص التشريعي 
الأمريكية، واستراليا، وألمانيا، والهند وماليزيا. وعلى النقيض من ذلك في كندا تتمثل 

المتلازمة المحددة دستوريا في الزراعة، والهجرة ومعاشات  صمجالات الاختصا
ن المزايا في وإعانات الشيخوخة، ومنتجات الغابات والطاقة الكهربائية، وللتلازم عدد م

الاتحادات الفدرالية. حيث أنه يضفي قدرا من المرونة على توزيع السلطات، مما يتيح 
للحكومة الفدرالية تأجيل ممارسة السلطة المحتملة في مجال بعينه حتى يكتسب أهمية 

 فدرالية. 

وعلى هذا الأساس يمكن إتاحة الفرصة لحكومة الوحدة المكونة في هذا الوقت 
المتلازم  صبمبادراتها الخالصة. ويمكن للحكومة الفدرالية استخدام الاختصاللاهتمام 

لتقنين المعايير على المستوى الاتحاد الفدرالي وفي ذات الوقت إتاحة الفرصة 
بطريقة تراعي اختلاف الظروف  الخدماتللحكومات الإقليمية لتقنين التفاصيل وتقديم 

ألمانيا ثمة تصنيف دستوري خاص المحلية. وفي واقع الأمر، ففي النمسا و 
الات على أن تشريع إطاري( في بعض المجللاختصاص يحدد سلطة فدرالية لسن )

 لها بقدر من التفصيل. او تترك للولايات مهمة سن قوانين تتن

م 5939وبالإضافة إلى ذلك، ففي ألمانيا أضاف تعديل دستوري جرى عام 
العالي، وتحسين الهياكل الاقتصادية تصنيف )المهام المشتركة( بالنسبة للتعليم 

الإقليمية والتحسين الزراعي والحفاظ على السواحل والتي تشارك فيها الحكومة الفدرالية 
 في النهوض بمستويات الولايات. 

يحدد  موتجب الإشارة، إلى أنه عادة حيثما يتم تعيين الاختصاص المتلاز 
تحادي وقانون الوحدة المكونة للفدرالية الدستور أنه في حالات التنازع بين القانون الا

 . يتكون للقانون الفدرال ةفأن السياد
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وقد مكن ذلك من الحفاظ على نظام المعاشات الخاص بها ومكن للأقاليم 
 الأخرى من قبول الاختصاص الفدرالي للمعاشات. 

ويعد الدستور العراقي، والذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الذي جرى في 
م، فريدا من نوعه من حيث زيادة مساحة الاختصاص المتلازم 2331أكتوبر  شهر

 والتي يسود فيها القانون الإقليمي على جميع مجالات الاختصاص المتلازم تقريبا. 

شارة إلى أنه في معظم الاتحادات الفدرالية، ولاسيما تلك التي تم  ويجب الإِّ
 ، يتم منح السلطة التنفيذيةبقسإنشاؤها من خلال تجميع وحدات منفصلة فيما 

لحكومات الوحدات المكونة للفدرالية، ومن أمثلة ذلك الولايات المتحدة الأمريكية 
فأنه عادة  واستراليا، والنمسا، وألمانيا وماليزيا. ولكن في بعض الاتحادات الفدرالية،

مركزي  –كوين الفدرالي بتفويض السلطة من نظام غير فدرالي حيثما تتميز عملية الت
يتم ترك السلطات المتبقية في يد الحكومة الفدرالية ومن أمثلة ذلك كندا، والهند  –

جيكا، رغم أنه في ماليزيا، وبللي السابق قبلت وسعته وتحوله إلى واتحاد الملايو الفدرا
طات بحيث للسل ي الدستور  التوزيعتمت الموافقة على إعادة صياغة  حالة بلجيكا قد

 حكومات الوحدات المكونة. تبقية لتمنح السلطة الم

وفي بعض الاتحادات الفدرالية يوفر الدستور للحكومة الفدرالية سلطات خاصة 
للسيادة أو الطوارئ بحيث لا تتجاوز أو تحد في بعض الظروف من السلطات 
الدستورية الممنوحة للأقاليم في الأحوال الطبيعية. وقد كان ذلك نتيجة للمخاوف التي 

مؤسسيها بشأن احتمالات التعرض للتفكك وتوجد الأمثلة الأشمل لهذه اعترت 
السلطات في الدستورين الهندي والماليزي، بيد أن الدستور الكندي أيضا يتضمن مثل 

 التفسيرية..(  ةهذه السلطات )مثل سلطات التحفظ والمنع، والسلط
 

 
 



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



61 
 

 الفصل الرابع

 للقانونخضوع الدولة 

أنه لكي تسمى الدولة بالدولة القانونية يجب أن تخضع جميع بيرى الفقه 
الهيئات الحاكمة فيها للقواعد القانونية السارية وتتقيد بها، شأنها في ذلك شأن 

 المحكومين. 
ويعني ذلك خضوع جميع أوجه نشاط الدولة للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ 

  (1)أو القضاء.
السلطة المشروعة،  عن –بهذا التحديد  –ويختلف معنى خضوع الدولة للقانون 

إذ يلزم لهذه الأخيرة أن تستند إلى رضاء المحكومين وقبولهم لها، أيا ما كان مبعث 
 هذا الرضا ومصدره. 

ي خضوع الدولة للقانون يجب دراسة النظريات التي تفسر خضوع وللبحث ف
نة للدولة القانونية من ناحية ثانية، وذلك الدولة للقانون من ناحية، و  العناصر المكوِّ

 على النحو الآتي: 
 ول الأبحث الم

 النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون 

  (2)ثمة عدة نظريات تبرر خضوع الدولة القانونية، حصرها الفقه في الآتي:
 نظرية القانون الطبيعي.  –أ 

 نظرية الحقوق الفردية.  –ب 
 ة. ادر ظرية التحديد الذاتي للإن –ج 
 نظرية التضامن الاجتماعي.  –د 

 ول الأطلب الم

                                                             

 . 417(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، مرجع سابق، ص1)

 الصفحة. ( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، مرجع سابق، نفس 2)
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 نظرية القانون الطبيعي 

أن سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون الطبيعي بوصفها  –يرى جانب من الفقه 
 الدولة، وأنها تعبر عن العدالة المطلقة.  ةقواعد سابقة على نشأ

ادة الدولة ليست مطلقة إلى أن إر  MICHOUDو  LEFURهذا، وذهب الفقيهان 
ما تراه من تصرفات، وإنما تخضع لقوة خارجة عنها، تعلو عليها وتسمو  في اتخاذ

 العقل البشري، وهي القانون الطبيعي. عنها على إرادتها، ويكشف 

وترجع هذه النظرية إلى عهد قديم، عندما أعلن أرسطو أن الطبيعة هي مصدر 
  (1)إن أرسطو يعد الرائد الأول لهذه النظرية.العدالة، ولهذا ف

 يشرون، وسان توماسرسة التقليدية للقانون الطبيعي، شومن رواد المد
 يني، وسان بول وغيرهم. الأكو 

يتزعم المدرسة الحديثة جروسيوس الذي نادى بأن الطبيعة الإنسانية تعد الأم 
د الطبيعي عدة مفكرين بعدئ القانون سبة للقانون الطبيعي. وقد اعتنق مبانبال

 جروسيوس، مثل بوفندروف، وجون لوك، وسبينوزا.  

جمت فكرة تقييد إرادة الدولة ما هو هذه النظرية لانتقادات شديدة، ك توقد تعرض
بقواعد القانون الطبيعي التي نادى بها الفقيهان لوفير وميثو من قبل فقهاء القانون 

 العام. 
النظرية لا تعد قيدا قانونيا على إرادة الدولة، وتتلخص هذه الانتقادات في أن 

لا تعدو أن تكون قيدا أدبيا أو سياسيا وذلك لأن القاعدة لا تصبح قانونية إلا إذا وإنما 
تقرر لها جزاء مادي معين يضمن تنفيذها، وأن الدولة وحدها هي التي تملك خلع القوة 

  (2)قاتهم ببعض.التنفيذية على القواعد المنظمة لسلوك الأفراد وعلا
                                                             

. د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، 418(  د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية.....، المرجع السابق، ص1)
 . 550مرجع سابق، ص 

 . . 419(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، المرجع السابق، ص2)



62 
 

هذا، وإذا كانت فكرة القانون الطبيعي لا تستند إلى أدلة قاطعة، وتتسم 
 بالغموض، فأنها أدت دورا تاريخيا لا ينكر في تكريس الحقوق والحريات الفردية. 

س اكأس –في حد ذاتها  –ولذلك يرى بعض الفقهاء أن النظرية لا تصلح 
  (1)يدا يحد من سلطانها ويقيد إرادتها.لتبرير خضوع الدولة للقانون بوصفها ق

 ثاني ال طلبالم

 نظرية الحقوق الفردية  

يرجع أصل نظرة الحقوق الفردية إلى نظرية القانون الطبيعي، إذ استند وجود 
الحقوق الفردية في البداية إلى القانون الطبيعي، على أساس أنه مصدر هذه الحقوق، 

تماعي، ثم بروزها على يد جاك روسو، أصبحت غير أنه منذ ظهور نظرية العقد الاج
 مستقلة وقائمة بذاتها.  نظرية الحقوق الفردية

ن للفرد حقوقا معينة، نشأت معه، وتمتع بها في حياة أوأساس هذه النظرية 
العزلة الأولى السابقة على انضمامه إلى الجماعة السياسية، وأن الدولة لم تنشأ بعد 

 ذلك إلا لحماية هذه الحقوق. 
، ويمتنع عليها المساس بها أو لى ذلك، تقيد الدولة بهذه الحقوق ويترتب ع

لطان الدولة ليس مطلقا، وإنما تحدده الحقوق الانتقاص منها، أو إهدارها، لأن س
  (2)الفردية.

ووجدت هذه النظرية صدى كبير لدى رجال الثورة الفرنسية، وتأثروا بها، 
وترجموا مضمونها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وفي دساتير الثورة الفرنسية. 

يولد الأفراد فالمادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان والمواطن نصت على أنه )

                                                             

 اسية.....، المرجع السابق، نفس الصفحة(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السي1)
. د. محمد كامل ليلة، النظم 410(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، المرجع السابق، ص2)

. د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثالثة، 551السياسية، المرجع السابق، ص
 . 11م، ص4919سبتمبر، -والرابع، يوليوالعدد الثالث 
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ويعيشون أحرارا متساويين في الحقوق .. والغرض من قيام كل جماعة سياسية هي 
 ( المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن التنازل عنها.

قد العميد ديجي. فقد أنكر ظرية انتقادات عنيفة، كان أهمها نوقد واجهت هذه الن
الإنسان لم يعيش قط في معزل،  نهو أ بيعية للإنسان لسبب بسيططوجود حقوق 

نما كان يوجد دائما في وسط الجماعة وبالتالي فلا يصح القول بأنه كانت توجد وإ
وسابقة على انضمامه للجماعة السياسية، ولكن الحقيقة من وجهة  حقوق طبيعية للفرد
 منهم الاجتماعي. عون بحقوق معينة يستمدونها من تضانظره أن الأفراد يتمت

ن ناحية ثانية، فأنه لو صح الفرض بأن الإنسان عاش في حالة عزلة وم
 وانفراد، فلا يتصور أن يكون له حقوق معينة، لأن الحق إنما ينشأ في مواجهة الأفراد. 

من وجهة نظر منتقديها،  –وفي الواقع لا يمكن الاستناد إلى هذه النظرية 
ن الدولة ذاتها هي التي تتولى كأساس للحد من سلطان الدولة وخضوعها للقانون، لأ

  (1)تحديد هذه الحقوق، فكيف ستقوم بتقييد سلطانها بنفسها.
  

                                                             

 . 414( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، المرجع السابق، ص1)
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  لثثاال طلبالم

   التحديد الذاتي للإرادةنظرية 

يذهب جانب من الفقه إلى أن نظرية التحديد الذاتي للإرادة قامت على أساس 
فكرة جوهرية مفادها أن الدولة لا يمكن أن تخضع لقيد من القيود إلا إذا كان نابعا من 

 إرادتها الذاتية، وهذا هو الذي يكون سيادتها. 
ة لسلطتها، لا ووفقا لذلك، فأن القواعد القانونية التي ترسم حدود ممارسة الدول

يمكن أن توضع إلا بواسطة الدولة نفسها. وهذا لا يتنافى مع سيادتها، لأنها هي 
  (1)حدود هذه السلطة. نيلخاصة القواعد القانونية التي تبوحدها التي تحدد بإرادتها ا

الألمان وفي طليعتهم الفقيهان أهرنج  ءبعض الفقهاوقد نادى بهذه النظرية 
Ihring  وجالينيكJellinak  والأستاذ  (2)الفقيه الفرنسي )كاريه دي ملبير(وأيدهم

 مارسيل فالين، على أساس اتفاق النظرية مع الواقع ومسايرتها لمجريات الأمور. 
ورغم اقتراب نظرية التحديد الذاتي للإرادة من الواقع العملي في ممارسة الدول 

 عدد من الفقهاء، في مقدمتهملسيادتها، فإن سهام النقد قد وجهت إليها من جانب 
الفقيهان ميشو ولونير أنصار نظرية القانون الطبيعي، وكذلك من العميد ديجي 

  (3)صاحب نظرية التضامن الاجتماعي.
فقد أعلن الأستاذان ميشو ولوفير أن النظرية غير سليمة، على أساس أن الدولة 

تعدلها، وذلك لأن القيد الحقيقي لا تقيد نفسها بإرادتها عن طريق القوانين التي تسنها و 
الوارد على سلطان الدولة، والذي بمقتضاه تكون مرغمه على الحد من سلطانها هو 

 القانون الطبيعي، طبقا لنظرية القانون الطبيعي التي يؤيدونها. 

                                                             

 . 414(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، المرجع السابق، 1)
الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق،  . د.عبد511( د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، مرجع سابق، ص2)

 . 414ص
. د. ثروت بدوي، الدولة اقلانوينة، مرجع سابق، 519(  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، مرجع سابق، ص3)
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وقد اعترض العميد ديجي على هذه النظرية ووجه إليها نقدا قويا جوهريا هز 
عن الدوافع التي تجعل الدولة تخضع للقانون  تساءلحيث  بناء النظرية من أساسه،

قوم بوضعه وتعديله متى تشاء ن خضوعها للقانون الذي تكابمحض إرادتها؟ وعما إذا 
 يدا على سلطانها. يعد ق

ويخلص العميد ديجي إلى أن المنطق يجب على ذلك بأن القيد الذي يترك 
  (1)عد في واقع الأمر قيدا حقيقيا.قيد به نفسه بإرادته واختياره، لا ييللشخص ل

 رابع ال طلبالم

 نظرية التضامن الاجتماعي   

هذه النظرية )ديجي( وخرج بها إلى عالم الفقه بآراء جديدة فيما يتعلق وضع 
وقد  (2)بأصل نشأة الدولة، ووظائفها، ومشروعية سلطانها، ومدى حدود هذا السلطان،

ه السائد بنقده للنظريات الثلاث السابقة التي قيلت الفق –بهذه النظرية  –خالف ديجي 
 لتبرير خضوع الدولة للقانون. 

نظرية التضامن الاجتماعي على عدة أسس، تتلخص في إنكار  موتقو 
الشخصية المعنوية للدولة، وإنكار السيادة، وبيان أفكار ديجي عن القاعدة القانونية 

ن الإنسان عاش دائما داخل الجماعة وعن التضامن الاجتماعي. ويرى العميد ديجي أ
لأنه يحتاج بصفة مستمرة إلى التضامن لإشباع حاجاته، سواء عن طريق الاشتراك 

ابه أو عن طريق شلإشباع الحاجات المتشابهة، وهو ما يطلق عليه التضامن بالت
 تبادل المنافع نتيجة لاختلاف الحاجات والقدرات، ويسميه التضامن بتقسيم العمل. 

يسا على ذلك، فإن التضامن الاجتماعي حقيقة واقعة، يستند إليها القانون وتأس
 ويستمد منها الصفة الإلزامية. 

                                                             

. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية 510(  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1)
 . 415..، مرجع سابق، ص..

 . 514(  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، مرجع سابق، ص2)
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ويعد ضمير الجماعة منبع القاعدة القانونية ومصدرها، وشعور الأفراد بضرورة 
 احترام التضامن فيما بينهم هو الجزاء على مخالفة هذه القاعدة القانونية. 

 –حكاما ومحكومين  –ة التضامن الاجتماعي على الجميع وهكذا، تفرض قاعد
 الالتزام بها والامتناع عن كل عمل يشكل خرقا لها، بل العمل على تنميتها. 

وواجهت نظرية ديجي في التضامن نقدا شديدا، أصاب أساسها، بالتصدع، 
  (1)في نظر العديد من الفقهاء. وأدى إلى انصهارها

نظرية التضامن الاجتماعي الفقيه كاريه دي مالبير، وقد كان أكثر المهاجمين ل
إذ كشف ما يعتريها من خلل، وما يكتنفها من مثالب وعيوب، وخاصة فيما يتعلق 
بإنكارها لحق الدولة في إعطاء الصفة الوضعية للقاعدة القانونية، والقول بأنها تكتسب 

 هذه الصفة بمجرد اعتناق الأفراد لها، ورسوخها في ضميرهم. 

وانتقد مالبير بشدة إدعاء النظرية بأن القاعدة القانونية تكتسب الصفة القانونية 
اكتفاء بشعور الاستهجان من جانب الأفراد عند جزاء معين، لها دون أن يكون 

 مخالفة هذه القاعدة. 

ويصل الأستاذ مالبير إلى أن نظرية التضامن الاجتماعي تنتهي إلى أن الحكم 
يكون الشعور الذي يتولد في ضمير الجماعة، ورد الفعل الذي على تصرفات الحكام 

يتولد عنه، وليس إلى نظام قانوني محدد من قبل، وهذا القيد لا يدخل في نطاق 
  (2)القانون.

 ثاني البحث الم

 ضمانات قيام الدولة القانونية 

                                                             

. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية ، 510(  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1)
 . 411مرجع سابق، ص

 . 411، مرجع سابق، ص(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية ....2)
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من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة إخضاع الدولة في تصرفاتها لحكم 
القانون، حتى إن الدول تتباهي فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها 

القانونية يعني أن لمبادئه وأحكامه، والقول بخضوع الدولة للقانون أو بنظام الدولة 
ها والاعتبارية، الخاصة والعامة، الأفراد جميع الأشخاص في الدولة، الطبيعية من

من ناحية  –والهيئات ملزمة بالامتثال لأحكام القانون من ناحية، وأن هذه الأشخاص 
تملك تحت يدها سلاحا قويا لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للنقض  –أخرى 

  (1)والمخالفة.

إلا تدريجيا وعلى  غير أن نظام الدولة القانونية حديث النشأة نسبيا ولم يتكون 
مراحل متتابعة بحسب الظروف التاريخية لكل بلد. وقد أصبح خضوع الدولة للقانون، 

يها لقواعد تسمو عليهم، وتحد من سلطانهم أمرا مسلما به في الأنظمة فوامتثال الحكام 
 السياسية المختلفة في الوقت الحاضر. 

ونية الكامل ينبغي ولة القانوللقول بخضوع الدولة للقانون، أو لتحقيق نظام الد
  (2)ختلفة وتقرير ضمانات معية نجملها في الآتي:توافر عناصر م

  

                                                             

 . 58( د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مرجع سابق، ص1)

. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية ....، 18(  د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مرجع سابق، ص2)
 . 411مرجع سابق، ص
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 ول الأ طلبالم

  وجود دستور

يعني وجود الدستور إقامة نظام في الدولة ووضع قواعد ممارسة السلطة فيها 
فيه ووسائل وشروط استعمالها، ومن ثم يمتنع كل استخدام للسلطة العامة لا تراعى 

هذه الشروط أو تلك القواعد. وبعبارة أخرى، إذا كان دستور الدولة يبين اختصاصات 
يع السلطات التي تخرج كل عضو من أعضائها، فهو في الوقت نفسه يحرم عليهم جم

 عن ذلك البيان. 

من ذلك يتضح أن وجود الدستور يعد الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون، 
لطة في الدولة، ويؤسس وجودها القانوني كما يحيط نشاطها لأن الدستور يقيم الس

ا مبإطار قانوني لا يستطيع الحياد عنه. وليس ذلك راجعا إلى أن الدستور، يقيم حك
وجود الدستور وقيام الحكم الديمقراطي. كما أن ليس ديمقراطيا، إذا أنه لا ارتباط بين 

بدأ الديمقراطي. ولكن وجود الدستور ثمة تلازم بين خضوع الدولة للقانون وإعمالها للم
ما يعين السلطة فيها ووسائل ممارستها، ك يؤدي إلى تقييد سلطات الدولة إذ سينظم

من الحاكم لأنه يحدد طريقة اختياره  ىحقوق الحاكم ويحددها. والدستور بطبيعته أسم
 ويعطيه الصفة الشرعية، كما يبين سلطاته وحدود اختصاصه. ومن ثم فإن السلطة

التي مصدرها الدستور لا بد أن تكون مقيدة، لا لأنها يجب أن تمارس وفقا للأوضاع 
  (1)الديمقراطية، ولكن لوجوب احترامها لوضعها الدستوري وإلا فقدت صفتها القانونية.

فإذا ما نص الدستور على أن أمورا معينة لا يمكن تنظيمها إلا بقوانين تصدر 
الدولة، فإن ذلك يستطيع حتما تقييد سلطان الدولة في هذا من السلطة التشريعية في 

الشأن، لأنها لن تستطيع تنظيم هذه الأمور عن طريق السلطة التنفيذية. كما أن 
العادية والقوانين الدستورية، كان ذلك  الدستور إذا ما فصل بين سلطة سن القوانين

                                                             

 . 19( د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مرجع سابق، ص1)
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توضع من قيود على  أكثر تقييدا لسلطات الدولة بقدر جمود الدستور وبقدر ما
  (1)تعديله.

الدولة، أي السلطة  يووجود الدستور يعني تقييد جميع السلطات المنشاة ف
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لأن الدستور هو الذي أنشاها ونظمها 

  (2)وبيّن اختصاصاتها، ولأنها سلطات تابعة للسلطة التأسيسية.

 ثاني ال طلبالم

  بين السلطات الفصل

سلطة من السلطات العامة في الدولة أن تحترم القواعد التي يجب على كل 
وضعها الدستور لممارسة اختصاصاتها بحيث لا تخرج على حدود هذه 

اختصاصات سلطة أخرى. ولضمان تحقيق ذلك يجب  ىالاختصاصات أو تعتدي عل
أن تنحصر مهمة السلطة التشريعية في سن التشريعات والقوانين المختلفة، وتقوم 
السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه القوانين تحقيقا للمصلحة العامة، ويعهد إلى السلطة 

 ية الموضوعية. القضائية تطبيق القانون على المنازعات القضائية، هذا بالنسبة للناح

كما تستقل كل سلطة بجهازها الخاص بها من الناحية الشكلية، بحيث لا يسمح 
  (3)بتداخل هذه الأجهزة واندماجها في بعضها.

وإذا تحقق الفصل في الاختصاصات، والاستقلال في الأجهزة، فإن كل سلطة 
و تجاوز منها ستوقف السلطة الأخرى إذا ما حاولت الاعتداء على اختصاصاتها أ

حدودها، كما عبر عن ذلك الفقيه مونتسكيو في مؤلفه الشهير روح القوانين بأن 
)السلطة توقف السلطة(. وبذلك يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لقيام 
الدولة القانونية. وذلك أنه إذا اجتمعت جميع السلطات في يد واحدة فلن يكون هناك 

                                                             

 (  د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، المرجع السابق، نفس الصفحة. 1)

 . 411( د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية ، مرجع سابق، ص2)

 411(  د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية. ، المرجع السابق، ص3)
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لا ضمان لمراعاة المساواة بين الأفراد أو احترام حرياتهم، التزام بقواعد الدستور، و 
 السلطات. وسينتهي الأمر بإساءة استعمال هذه 

  ثالثال طلبالم

   سيادة القانون

ضمانة هامة من ضمانات خضوع الدولة للقانون،  (1)يعد مبدأ سيادة القانون 
ل وما تتبعه من وهو يعني أن السلطة التنفيذية ملتزمة في كل ما تتخذه من أعما

إجراءات للقانون الصادر عن السلطة التشريعية. بمعنى آخر، فأن المبدأ يعني خضوع 
السلطة التنفيذية في ممارستها لوظائفها للسلطة التشريعية، بحيث لا تقدم على تصرف 

 من التصرفات إلا تنفيذا للقانون أو بمقتضى القانون. 

النيابي هو الممثل للإدارة العامة، ويرجع أصل هذا المبدأ إلى كون المجلس 
فيجب بالتالي أن تحترم السلطة التنفيذية وهيئاتها الإدارية جميع ما يصدر عنه من 

  (2)تشريعات.

ويترتب على ذلك أنه ينبغي أن تستند الإجراءات الفردية التي تتخذها السلطات 
واة بين جميع الإدارية إلى قواعد عامة مجردة، موضوعة من قبل حتى تتحقق المسا

 أبناء الشعب. 
  

                                                             

نون، ارجع ثروت بدوي، الدولة القانونية، ( للوقوف على الاختلاف بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ خضوع الدولة للقا1)
 وما بعدها.  11مرجع سابق، ص

 .411( د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية ....، مرجع سابق، ص2)
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  رابعال طلبالم

   تدرج القواعد القانونية

لنظام القانوني من حيث القوة والقيمة القانونية المكونة لالقواعد القانونية تدرج ت
 هما، بحيث تتسلل فيما بينها بطريقة متدرجة من أعلى إلى أسقل. نلكل م

وتقع القواعد القانونية في قمة الهرم لأنها تصدر من السلطة التأسيسية، وتليها 
القواعد القانونية العادية الصادرة من السلطة التشريعية، ثم اللوائح والقرارات التنظيمية، 

 وأخيرا القرارات الإدارية الفردية التي تشكل قاعدة الهرم. 

في خضوع القواعد القانونية السفلى وينتج عن هذا التدرج عدة نتائج، تتمثل 
  للقاعدة الأعلى منها في سلم التدرج، سواء من حيث الموضوع أو الشكل، من ناحية.

كما يجب أن تصدر القرارات الفردية بالاستناد إلى قواعد عامة مجردة سارية 
 المفعول من ناحية أخرى. 

  (1)إداري فردي سابق.وفي النهاية لا بد أن يكون العمل العادي تنفيذا لقرار 

، أن قيام القانون في الدولة على أساس التسلسل والارتباط بين ودون شك
 القواعد القانونية يمثل عنصرا من عناصر الدولة القانونية. 

  

                                                             

 . 15( د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مرجع سابق، ص1)
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  خامسال طلبالم

   الرقابة القضائية

تعد مباشرة السلطة القضائية لرقابة قضائية على أعمال الإدارة ضمانة أساسية 
ضمانات قيام الدولة القانونية. وذلك، لأنها توفر ضمانة حقيقية قانونية للحقوق من 

أو  والحريات الفردية ضد كل تعسف من جهة الإدارة، سواء بإلغاء القرارات الإدارية
 . التعويض عما سببته من أضرار للمتقاضيين

التي لا رية وذلك عكس أنواع الرقابة الأخرى، الرقابة السياسية أو الرقابة الإدا
  (1)توفر مثل هذه الضمانة أو الحماية.

الحياد والموضوعية همية الرقابة القضائية إلى تمتع القضاء بالاستقلال و وتعود أ 
ره من أحكام قضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، بوصفها فصل فيما يصد

 الخطاب وعنوان الحقيقة. 

ي في تلك تنظيم هذه الرقابة. إذ يستو يفية ل من قيمة الرقابة القضائية، كولا تقل
الأخذ بنظام توحيد القضاء كما هو الشأن في النظام الإنجلوسكسوني، أو تطبيق نظام 
القضاء المزدوج، مثل النظام اللاتيني الذي جعل المنازعات الإدارية من اختصاص 

هذه  قضاء مستقل عن القضاء الإداري، هو القضاء الإداري، وذلك لأن العبرة بوجود
 الرقابة القضائية. 

  

                                                             

 .418( د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1)
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  سادسال طلبالم

   الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية

يفترض نظام الدولة القانونية كفالة مبدأ المساواة بين الأفراد وحماية حقوقهم 
نظام يهدف إلى حماية الأفراد ضد تعسف  هوحرياتهم في مواجهة سلطة الدولة، إذ أن

وقيدا على سلطة  مقدسةد عُدّت ق والحريات الفردية قا كانت الحقو السلطة العامة. وإذ
الدولة في ظل المذهب الفردي الحر، فإن الدولة الحديثة مطالبة ليس فقط باحترام هذه 

  (1)كفالتها وضمان ممارستها.لالحقوق والحريات، بل والتدخل بشكل إيجابي 

بالعمل على تحقيق وتنمية وتعزيز  –من ناحية أخرى  - كما أنها ملزمة
الحقوق والحريات الفردية الجديدة التي تعرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية. 

وتأسيسا على ذلك فإن الدولة القانونية التي لا تعترف بحقوق وحريات الأفراد أو 
لقانونية، لأن لا تكفلها وتعمل على حمايتها لا يمكننا أن نعترف لها بصفة الدولة ا

مبدأ الدولة القانونية لم يوجد إلا لضمان وحماية الحقوق والحريات العامة، وكفالة تمتع 
 الأفراد بها. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الخامس

                                                             

 . 11، الدولة القانونية، مرجع سابق، ص( د. ثروت بدوي 1)
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 أنواع الحكومات

أنواع الحكومات لمعرفة ما يتصل بكيفية ممارسة  وأيطلق اصطلاح أشكال 
لكن يستخدم الهيئة الحاكمة في الدولة. و السلطة. كما يطلق لفظ الحكومة للدلالة على 

  (1)معاني أخرى متنوعة. لفظ الحكومة ويراد به

يطلق لفظ الحكومة ويراد به الوزارة أي الهيئة التي تتولى شئون الحكم في  -5
الدولة، وهذا الاستخدام شائع قي ظل النظام السياسي البرلماني لدى الكتاب 

أو الانتقادات إلى الحكومة فإنهم  ورجال الصحافة فحين توجه بعض الطلبات
 يعنون )الوزارة(. 

قد يطلق لفظ الحكومة ويراد به مجموعة من الهيئات الحاكمة التي تدير دفة  -2
الأمور في الدولة وتوجه سياستها أي على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية 

 والقضائية. 
ويستخدم لفظ الحكومة بمعنى واسع للدلالة على نظام الحكم. فيكون المراد من  -2

كلمة الحكومة بيان كيفية تكوين السلطات العامة في الدولة واختصاصات كل 
منها ومدى العلاقة بينها ومدى حقوق الأفراد وحرياتهم ودورهم في ممارسة 

 السلطة. 
ها السلطة التنفيذية وحدها. أي وقد يستخدم لفظ الحكومة بمعنى ضيق فيعنى ب -1

لأن السلطة التنفيذية  ارئيس الدولة وكذا الوزارة وهذا الاستخدام شائع جدا نظر 
تجسد أمامه السلطة  يهي التي تكون على صلة بالجمهور. ومن ثم فه

 السياسية في الدولة. 
وفي نطاق القانون الإداري فإن لفظ الحكومة له معنى خاص يراد به معنى  -1

 ل للإدارة. مقاب

                                                             

(  د. خالد سمارة الزعبي، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات الطلابية، الأردن، 1)
 . 11. د. مظهر العزي، المبادئ العامة....، المرجع السابق، ص447، ص4991
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فإذا أطلق لفظ الحكومة يراد فيه: مجموعة أنشطة الحكومة التي تتصل في 
الدولة بتصريف الأعمال الإدارية اليومية والذي هو من قبيل النشاط الإداري والذي 

  (1)تتولاه الجهات الإدارية المختلفة المنتشرة في ربوع البلاد.

انت موضع اهتمام الفقهاء منذ عهد والجدير بالذكر أن دراسة أنواع الحكومات ك
أرسطو وأفلاطون إلى يومنا هذا، بحيث تعددت تقسيماتهم للحكومات بحسب الزاوية 

 التي ينظر منها كل منهم. 

إلا أن أهم تقسيم للحكومات في الوقت الحاضر يتمثل في تقسيمها من حيث 
ناحية،  خضوعها للقانون من عدمه إلى حكومة استبدادية وحكومة قانونية من

وتصنيفها من جهة تركز السلطة أو توزيعها إلى حكومة مطلقة وحكومة مقيدة من 
 ناحية ثانية. 

ومة ملكية كوتقسم الحكومات كذلك من زاوية كيفية تولي رئاسة الدولة إلى ح
أخيرا من حيث مصدر السلطة إلى حكومة  ة ثالثة. وتقسموحكومة جمهورية من ناحي

  (2)وحكومة الشعب.الفرد وحكومة الأقلية، 
  

                                                             

. د. سامي جمال الدين، النظم السياسية....، رجع 11سابق، ص( د. مطهر العزي، المبادئ العامة....، مرجع 1)
 .  417سابق، ص

.  د. سامي جمال الدين، النظم 471(  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، مرجع سابق، ص2)
الدستوري  . د. عبد الحميد متولي، د. سعد عصفور، د. محسن خليل، القانون 470السياسية....، مرجع سابق، ص

. د. قائد محمد طربوش، النظم السياسية...، مرجع سابق، 1والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ص
 . 47ص
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 ول الأبحث الم

 والحكومة القانونية  ةالحكومة الاستبدادي

ويقوم هذا التقسيم، على أساس خضوع الحكومة أو عدم خضوعها للقانون، 
فالحكومة التي تتنصل من الخضوع للقانون هي حكومة استبدادية، والتي تحترم 

 القانون وتخضع لأحكامه، تكون حكومة قانونية. 

 ول الأطلب الم

   ةالحكومة الاستبدادي

هي تلك الحكومة التي لا تخضع فيها السلطة الحاكمة لحكم القانون. فإرادتها 
هي القانون بحيث يكون لها أن تقرر ما تشاء دون أن تخضع فيما تجريه من 

 تصرفات لحكم القانون. 

وعلى ذلك فلا مجال في مثل هذه الحكومة للحقوق والحريات الفردية. إذ يجوز 
للسلطة الحاكمة إهدارها مادام أن لها حق التحلل من حكم القانون وعدم الخضوع له 

 وعدّ أن إرادتها هي القانون وحدة. 

وحين تكون السلطة الحاكمة غير مقيدة بأي قيد قانوني فيما تقوم به من 
هذه السلطة تريد دائما تحقيق صالحها الشخصي الذي تقدمه على  تصرفات فإن

صالح الجماعة بحيث يجوز لها أن تهدر هذا الصالح الأخير إذا ما تعارض مع 
 صالحها الشخصي. 

ومع أن الدولة البوليسية هي دولة استبدادية إلا أن الفرق بينهما أن الدولة 
لشخصي فإن الدولة البوليسية تستهدف الاستبدادية غير مقيدة بغير تحقيق صالحها ا

  (1)الجماعة وليس الصالح الشخصي.
 ثاني الطلب الم

   ةالحكومة القانوني
                                                             

 . 41( د. عبد الحميد متولي وآخرون، القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص1)
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وهي الحكومة التي تخضع للقانون وتتصرف طبقا لأحكامه، وتبعا لما ينص 
عليه من قواعد وإجراءات، بحيث تراعي جميع هيئاتها أحكام القانون النافذة في كل ما 

 ن أعمال وتصرفات. يصدر عنها م

ويقصد بالقانون الذي تخضع  له الحكومة بجميع هيئاتها القانونية بالمعنى 
الواسع، أي مجموع القواعد القانونية السارية أيا ما كان مصدرها، سواء كانت 
تشريعات دستورية، أو مادية، أو لائحية، أو نابعة من القواعد غير المدونة، كالعرف 

  (1)العامة التي تقرر الجزاء على مخالفيها.والمبادئ القانونية 

غير أن خضوع الحاكم للقوانين لا يمنع من حق إلغائها أو تعديلها، ولكنها 
تظل ملزمة وواجبة الاحترام من قبل الحاكم والمحكومة على السواء ما دامت قائمة 

 وسارية المفعول. 

حقيق المصلحة وتهدف الحكومة القانونية من كل ما تتخذه من أعمال إلى ت
 انتهاك لها. أي العامة، وحماية الحقوق والحريات الفردية العامة، وتحريم 

 (2)وينقسم هذا النوع من الحكومات إلى قسمين:
حكومات مطلقة: وفيها يتركز السلطان في يد شخص واحد أو هيئة واحدة مع  -5

 خضوع هذا الشخص أو تلك الهيئة للقانون )ومثال ذلك الملكيات المطلقة(. 
حكومات مقيدة: وفيها يتوزع السلطان بين جهات متعددة تتبادل الرقابة، كل  -2

ة حيث يتوزع منها إزاء الأخرى )ومثال ذلك الحكومات الملكية الدستوري
 السلطان بين الملك والبرلمان(. 
 ثانيالبحث الم

 جمهورية والحكومة ال الحكومة الملكية

                                                             

 . 478( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية.....، مرجع سابق، ص1)

. د. قائد محمد طربوش، النظم السياسية....، 475(  د. سامي جمال الدين، النظم السياسية....، مرجع سابق، ص2)
 .49مرجع سابق، ص
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يس الأعلى للدولة إلى حكومات ملكية ئمن حيث الخضوع للر  تتنقسم الحكوما
  (1)وحكومات جمهورية.

 ولالأطلب الم

 الحكومة الملكية 

في هذا النوع من الحكومات عن طريق الحكم يستمد الرئيس الأعلى للدولة 
الوراثة، ويسمى هذا الرئيس بالملك أو السلطان أو الأمير أو القيصر أو الدوق. ويعد 

 رئيس الدولة في الحكومات الملكية في نفس الوقت الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية. 

نظام ويعد الشكل الملكي في الحكومات هو أقدم الأشكال ظهورا، وقد كان هو ال
الشائع في أكثر الدول حتى قيام الثورة الفرنسية، غير أن هذا الشكل قد أخذ في الزوال 
والاندثار لمجافاته المبادئ الديمقراطية التي تقر للشعب بالحق في اختيار حكامه 

  (2)والإقرار له بحق السيادة.
 ثاني الطلب الم

 الحكومة الجمهورية 

طريق  الرئيس الأعلى للدولة الحكم عن وفي هذا النوع من الحكومات يستمد
وقد أخذ الشكل الجمهوري للحكومات في الانتشار  (3)ة،الانتخاب لا عن طريق الوراث

فسعت إليه أغلبية الدول في وقتنا الحاضر لمجاراته للمبادئ الديمقراطية التي تقر 
 للشعب بحقه في اختيار حكامه. 

                                                             

د جمال الذنيبات، النظم السياسية.....، . د. محم475( د. سامي جمال الدين، النظم السياسية....، مرجع سابق، ص1)
 . 91مرجع سابق، ص

 . 7-1( د. عبد الحميد متولي وآخرون، القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص2)
. د. عبد الكريم 101(  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية )الدولة والحكومة(، دار الفكر العربي ، القاهرة، ص3)

 . 410،  ص5009القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، علوان، النظم السياسية و 
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ية والحكومات الجمهورية من حيث وإذا أردنا المقارنة بين الحكومات الملك
الخضوع للرئيس الأعلى للدولة. فإن أوجه المقارنة يجب أن تنصب على النقاط 

  (1)الآتية:
 من حيث تقلد منصب الرئاسة.  -5
 من حيث مدة الرئاسة.  -2
 من حيث مسئولية الرئيس.  -2

 أولا: من حيث تقلد منصب الرئاسة: 
عرفنا أن الملكيات تقوم على أساس الوراثة، فرئيس الدولة فيها يرث العرش عن 
آبائه وأجداده، بينما تقوم الجمهوريات على أساس الانتخاب لرئيس الدولة لمدة محددة، 

 وهذه المدة تختلف باختلاف الدساتير. 

  (2)وثمة طرق ثلاث لانتخاب رئيس الجمهورية تتمثل في الآتي:

 رئيس الجمهورية بواسطة الشعب: انتخاب  – 1
ويتمثل هذا الأسلوب بأن يتم اختيار رئيس الجمهورية بواسطة الشعب، أي أن 

من  532الشعب هو الذي يتولى مهمة انتخاب الرئيس وهذا ما نصت عليه المادة 
 الدستور اليمني بقولها: )يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي: 

نتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية(. كما يتم ا –فقرة ه 
قد يتم انتخاب الرئيس من الشعب على درجتين بمعنى أن يقوم الناخبون من أفراد 
الشعب بانتخاب مندوبين عنهم، بحيث يتولى هؤلاء المندوبين مهمة انتخاب الرئيس 

 الأسلوب.  اذالمتحدة به توقد أخذت الولايا

 انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان:  – 2

                                                             

 . 81(  د. محمد جمال الذنيبات، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 454(  د. خالد سمارة الزعبي، مبادئ القانون الدستوري.....، مرجع سابق، ص2)
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رئيس الجمهورية عن طريق  انتخابوتنص بعض الدساتير على أن يتم 
 (. 19البرلمان كالدستور اللبناني المادة )

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن انتخاب البرلمان لرئيس الجمهورية يجعله خاضعا 
إضعاف سلطته كرئيس دولة  للسلطة التشريعية من حزب الأغلبية، مما يؤدي إلى

 المجلس الذي اختاره. وإلى عدم استقلاله عن 

هذا الأسلوب يضعف السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية،  نإضافة إلى أ
ن ظهور الأزمات السياسية التي اجتاحت فرنسا أبان الجمهورية الرابعة يعود و ويبرر 

ية لأن دستور الجمهورية الرابعة إلى إتباع هذا الأسلوب في انتخاب رئيس الجمهور 
  (1)أخذ بهذا الأسلوب.

 انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب والبرلمان: – 1
 . معا الشعب والبرلمان الرئيس يتم بواسطة اختياروجعلت 

وقد تتحقق هذه الطريقة بأن تختص السلطة التشريعية بترشيح رئيس الجمهورية 
 الترشيح على الشعب للاستفتاء فيه.  ثم يعرض هذا

 5913لمصري لسنة ومن أمثلة الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة الدستور ا
حيث تكون مدة الرئاسة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة  5975ودستور سنة 

الاستفتاء، بعد أن يكون قد تم ترشيحه بمرحلة سابقة من مجلس الشعب. وكذلك 
والذي نص على الاستفتاء على الرئيس بعد ترشيحه  5972ي لسنة الدستور السور 

 من مجلس الشعب. 

هر فيها اشتراك الشعب والبرلمان في اختيار رئيس وثمة صورة أخرى يظ
الجمهورية، تتلخص في تشكيل هيئة مركبة يشترك فيها البرلمان ومندوبون عن الشعب 

                                                             

. د. محمد جمال الذنيبات، النظم 451انون الدستوري.....، مرجع سابق، ( د. خالد سمارة الزعبي، مبادئ الق1)
 . 87-81السياسية ....، مرجع سابق، ص
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يتساوى عدد هؤلاء المندوبين مع أو من أشخاص معينون بحكم مراكزهم أو وظائفهم، و 
عدد أعضاء المجلس النيابي المذكور حيث تتولى اللجنة مهمة انتخاب رئيس 

 الجمهورية. 

( والتي تنص 32في المادة ) 5925وقد أخذ بهذه الطريقة دستور إسبانيا لسنة 
على أن ينتخب رئيس الجمهورية من المجلس النيابي ومن عدد مساو لعدد أعضاء 

 النيابي المذكور يقوم الشعب بانتخابهم بواسطة الاقتراع العام. المجلس 

 ثانيا: من حيث مدة الرئاسة: 
سبق القول بأن رئيس الدولة في الحكومات الملكية )الملك( يتولى الحكم عن 
طريق الوراثة ويكون ذلك لمدة غير محددة أي لمدى الحياة، وذلك على اعتبار أن 

ي تولي شئون الحكم، أما في الحكومات الجمهورية فإن لهؤلاء الحكام حقا ذاتيا ف
( يتولى الحكم عن طريق الانتخاب لمدة محددة، هوريةمرئيس الدولة )رئيس الج

  (1)يحددها الدستور.

 ثالثا: مسئولية رئيس الدولة: 
القاعدة العامة في الدساتير الملكية انعدام المسئولية الجنائية أو السياسية 

وقه لا تمس وهذا يعني عدم في العادة على أن ذات الملك وحقللملك، إذ تنص 
 ية. ئعن أعماله، حتى ولو كانت تمثل جرائم جنا مسئوليته

وترجع هذه القاعدة إلى النظام الملكي في إنجلترا، حيث يعبر عنها بأن الملك 
 لا يخطئ. ومن الناحية السياسية تقع المسئولية على عاتق الوزارة والوزراء. 

( على قاعدة عدم 22قد نص في المادة ) 5922دستور مصر لسنة  وكان
( أن الملك مصون وغير 23المساس بذات الملك. ودستور الأردن ينص في المادة )

مسئول عن أي تبعية سياسية. أما رئيس الجمهورية فمسئول عما يرتكبه من جرائم 
                                                             

 . 108(  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية....، مرجع سابق، ص1)
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عمال المتصلة كما يسأل جنائيا عن جانب من الأ عادية مثل بقية أفراد الشعب،
 بوظيفته إذا ما شكلت جرائم، مثل جريمة الخيانة العظمى. 

وتختلف الدساتير الجمهورية بالنسبة لتقرير المسئولية السياسية لرئيس 
وتعفيه من  إذ تكتفي بعض هذه الدساتير بتقرير مسئوليته الجنائيةالجمهورية. 

 ني. المسئولية السياسية، كما هو الحال في الدستور اللبنا

تقرر كثير من الدساتير الجمهورية مسئولية رئيس الجمهورية  في حين
السياسية، وتتيح عزله من منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته، مثل دستور إسبانيا لسنة 

في ألمانيا، ودستور ألمالينا الاتحادية الصادر سنة  5959، ودستور سنة 5929
5919.(1)  
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 ثالث البحث الم

 الحكومة الفردية وحكومة الأقلية وحكومة الشعب 

يرجع هذا التقسيم إلى مصدر السيادة والسلطان في الدولة، وهل يتركز في يد 
 فرد، أو في هيئة، أو في الشعب. 

 ونبحث هذه الأنواع الثلاثة من الحكومات في مطالب ثلاثة كالآتي: 
  ولالأطلب الم

 الحكومة الفردية 

لتي يسيطر عليها فرد واحد تتركز في يده السلطات، ويباشرها وهي الحكومة ا
 قد وصل إلى منصبه بالوراثة أو القوة.  بنفسه، سواء كان

  (1):ثوحكم الفرد يتخذ صور ثلا
الملكية الاستبدادية: لا يتقيد فيها الملك بأي قانون قائم، ولا يعترف بالخضوع  -5

 لأية سلطة، ولا يقيم وزنا للحريات. كما سبق وأوضحنا. 
تتركز طلقة: وهذا النوع من الحكومات يتقيد بالقانون، ولكن السلطة مالملكية ال -2

ودون أن دا معه في تصريف شئون الدولة، في يد الملك دون أن يشرك أح
 يكون مسئولا عن أية هيئة من الهيئات. 

الدكتاتورية: وقد تكون الحكومة دكتاتورية وهذا النوع من الحكومات أبرز  -2
الفردي، تتركز السلطة في يد فرد واحد هو الدكتاتور. والذي مظاهر الحكم 

يحدث عادة أن الدكتاتور يصل إلى الاستحواذ على السلطة بفضل شخصيته 
ءته الخاصة. ويؤازره في الوصول إلى تحقيق هذا الغرض حزبه أو القوية وكفا

 ةجماعة تؤمن به، وتدين بمبادئه ومذهبه وتتأثر باتجاهه، وتطمع في الاستفاد
  (2)من ورائه.

                                                             

. د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم 155لة، النظم السياسية....، مرجع سابق، ص(  د. محمد كامل لي1)
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في  ومن أبرز أمثلة الحكم الدكتاتور في القرن المنصرم، فاشية موسوليني
حتى هزيمتها  5922، ونازية هتلر في ألمانيا من سنة 5922إيطاليا ابتداء من سنة 

 في الحرب العالمية الثانية. 

 ثاني الطلب الم

  الأرستقراطية أو حكومة الأقليةالحكومة 

تمثل حكومة الأقلية تطورا أكثر تقدما في النظم السياسية، وذلك بالمقارنة بنظم 
سواء ملكية مطلقة أو دكتاتورية تتركز السلطة  حكومة الفرديةالحكم الفردي. ففي ال

والسيادة في شخص الملك المطلق أو الدكتاتور الأوحد. أما في حكومة الأقلية 
فالسلطة والسيادة لم تعد لفرد واحد، بل أصبحت لمجموعة محدودة من الأفراد تهيمن 

السلطة. ولكن حكومة  على حكم البلاد وتتمتع وحدها بالحقوق السياسية وممارسة
الأقلية قد يتسع مجوع الأفراد الحاكمين فيها ليضم طبقة اجتماعية عليا، إلا أن هذه 

  (1)الطبقة العليا الممتازة ما زالت تمثل أقلية بالمقارنة بعموم الشعب.

  (2)ويذهب الفقه إلى تقسيم نظام الحكومة الأقلية إلى نوعين:

( حيث تتركز السلطة في فئة الأغنياء أصحاب لأول: حكومة )الأوليجارشيةا
 الثروة. 

الثاني: الحكومة )الأرستقراطية( حيث تتركز السلطة في فئة ممتازة على أساس 
 العلم والمركز الاجتماعي الرفيع. 

وتمثل حكومة الأقلية مرحلة انتقال أو مرحلة وسطى بين الحكومة الفردية 
  (3)الشعب. ةأغلبي والحكومة الديمقراطية التي تستند إلى
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 ثالث الطلب الم

 الحكومة الديمقراطية 

ويكون الشعب فيها صاحب السيادة وبيده السلطة. فالحكومة أو حكومة الشعب 
ترتكز على مبدأ سيادة الشعب، وتخضع لرقابة من الرأي العام لا يستهان بها. وقي 

وتتحقق المساواة بينهم،  ات العامة مكفولة للأفراد،الحكومة الديمقراطية تكون الحري ظل
والحكومات الديمقراطية قد تنتهج أسلوب الديمقراطية المباشرة أو غير المباشرة 

 )النيابية( أو شبه المباشرة. 

يتولى الشعب في الديمقراطية المباشرة بكل أفراده حكم نفسه بنفسه على غرار 
 ما كان موجودا في المجتمعات اليونانية القديمة مثل أثينا. 

ما الديمقراطية غير المباشرة )النيابية( فهي التي يختار فيها الشعب عنه نوابا أ
 يقومون بممارسة شئون الحكم وذلك لاستحالة أو تعذر الأخذ بالديمقراطية المباشرة. 

وإما أن يشارك الشعب ممثليه في البرلمان في ممارسة شئون الحكم، ويتضح 
ها من المسائل المتصلة بشئون الحكم، وهنا ذلك في المسائل التشريعية الهامة وغير 

  (1)شبه المباشرة. ةنكون إزاء ما يسمى بالديمقراطي
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 الفصل الأول

 ري وستدقانون الالبتعريف ال

فرعا من فروع القانون العام الداخلي، يأخذ مكانه بين يعد القانون الدستوري 
القواعد القانونية، بوصفه قانونا وضعيا مثل فروع القانون الأخرى. إلا أنه يتميز عنها 
بأنه أكثر فروع القانون الداخلي اتصالا بالنظام السياسي أو نظام الحكم في الدولة. أو 

بالإضافة إلى أنه يعد القانون  بما يسمى بالدستور الذي اشتق اسمه منه. هذا
 الأساسي لكافة الفروع الأخرى من القانون. 

ونتناول في هذا الفصل في المبحث الأول تعريف اصطلاح القانون الدستوري 
 وفي المبحث الثاني تمييز القانون الدستوري عن غيره من فروع القانون العام.

 

 ول الأ حثبالم

 اصطلاح القانون الدستوري 

ا على المستوى الوطني يجادل في عالمية ظاهرة كالدستور، وفي أهيمته لا أحد
الوظيفة الأساسية لتنظيم الحكم في –لأول وهلة  –نا يرى في الدستور لكوالدولي. ف

إرساء قاعدة لمشروعية الحكم، أما  الدولة، يبقى الهدف منه على المستوى الداخلي
على المستوى الدولي فهو عنوان المصداقية، يُمَكِّن الدولة من التعامل مع الدول 

  (1)الأخرى والانخراط في المنظمات العالمية على أساس المقياس الرائج: دولة القانون.

ه سيدر اللغة الإيطالية وبدأ ت إلا أن ظهور مصطلح القانون الدستوري يرجع إلى
في شمال إيطاليا في نهاية القرن الثامن عشر حين أحدث أول كرسي لتدريس القانون 
الدستوري في ثلاث جامعات إيطالية فبراري ويافي ولولوفي ثم انتقل هذا المصطلح 

بضرورة  5779إلى اللغة الفرنسية إثر قرار اتخذته الجمعية الوطنية الفرنسية عام 
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 . 71، ص4990



89 
 

وبعد ذلك أحدث كرسي لهذه ي لطلبة كليات الحقوق. تدريس مادة الدستور الفرنس
على يد جيزو وزير التعليم في عهد . 5221ة في كليات القانون الفرنسية عام الماد

ل هذا الكرسي الأستاذ الإيطالي روسي الذي غالملك لويس فيليب, وكان أول من ش
  (1)سبق أن درّس المادة في جامعة بولوني في إيطاليا.

وفي ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية بزعامة لويس نابليون  5212وفي عام 
ألغيت مادة القانون الدستوري، وأدمجت مع مادة القانون الإداري في كرسي القانون 
العام. ثم عادت مادة القانون الدستوري إلى مناهج الدراسة مرة أخرى ولكن في صورة 

الليسانس بالكلية  م، ثم في قس5222مادة مستقلة، وتقررت في قسم الدكتوراه عام 
  (2)، ومنذ ذلك التاريخ استقر اصطلاح القانون الدستوري في فرنسا.5229عامة 

 5922ولم يعرف مصطلح القانون الدستوري في مصر إلا بعد صدور دستور 
ليحل محل لفظ القانون الأساسي أو النظامي الذي يرمز هو الآخر إلى معنى الأساس 

  (3)كوين في الدولة.أو التنظيم أو الت
  

                                                             

 . 14، ص1( انظر د. قائد محمد طربوش، النظم السياسية والقانون الدستوري، مكتبة العروة الوثقى، تعز، ص1)
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 ول الأطلب الم

 تعريف الدستور 

بأنه )مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة يمكن تعريف القانون الدستوري 
أو  (1)الدولة بالفرد من الناحية السياسية، التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة.(

)مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها وتضع 
مع بيان اختصاصات هذه الضمانات الأساسية لحقوق الفرد وتنظيم سلطاتها العامة، 

   (2).(السلطات

ويكتسب الدستور مفهوما يختلف حسب الأنظمة: الليبرالية والاشتراكية، 
تلاف، فإننا سنعتمد في تعريفنا على ثلاثة عناصر وبصرف النظر عن هذا الاخ

 متكاملة: المنظور القانوني، والمنظور السياسي، والمنظور الاقتصادي والاجتماعي. 

فمن وجهة نظر قانونية صرفة، يعد الدستور الوثيقة الأساسية للدولة، إنه 
ة. فالدستور يحدد مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم الحكم السياسي في الدول

شكل الدولة )بسيطة أم مركبة( وشكل الحكم فيها )ملكية أم جمهورية(، وشكل النظام 
)برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي...إلخ(. كما أنه يحدد كيفية توزيع الاختصاصات 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وطرق الوصول إلى الحكم. إنه في عرف 

عدون الدولة ركيزة للحكم السياسي، الوسيلة التي ينتقل بها الحكم يالليبراليين، الذين 
 . إلى الحاكمين، أي هبمزاولت نمن الدولة إلى القائمي

أن حصر فكرة الدستور في القانون المكتوب والأسمى يعد ضيقا ومحدودا. إلا 
فهناك تعريف أكثر شمولية للدستور، ذلك الذي يجعل منه مرادفا لكل القواعد التي 
تختص بتنظيم السلطات. فمن جهة هناك الدساتير العرفية، الأعراف الدستورية 

 ةر المكتوب، القوانين التنظيميوالممارسات الدستورية، ومن جهة أخرى هناك الدستو 

                                                             

 . 19( د. قائد محمد طربوش، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1)
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والقوانين الداخلية للبرلمان، وعلى هذا الأساس فإن غياب الوثيقة المكتوبة لا يعني 
انعدام الدستور، كما أن وجودها لا يعني أنها شاملة لكل ما يتعلق بتنظيم 

  (1)السلطات.

ذي ريف سياسي للدستور، واللدستور، هناك تعي لوإلى جانب التعريف القانون
كل معين من النظام السياسي. فالدستور، في عرف شة الدستور على يضفي صبغ

بفرنسا، هو الذي يضمن الحريات الفردية بتحديد نشاط الحاكمين. أنه  5729ثوار 
 الحكومة الديمقراطية التي تستمد سلطتها من سيادة الأمة. 

ن الدولة وإلى جانب ذلك هناك الدستور الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار أ
ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة في خدمة نظام اجتماعي معين. لهذا 

إلا باعتبار الهدف الذي تتوخاه. فالدستور فالمؤسسات السياسية لا تكتسب مدلولها 
الاجتماعي هو الذي يوجه النصوص القانونية ويعطيها مدلولها الحقيقي. إن هذا 

تها الدول الرأسمالية، حيث أن تدخل الدولة في المنظور فرضته التطورات التي عرف
س على دساتير الدول، فأصبحت تتضمن كالمجالين الاقتصادي والاجتماعي انع

لها طابع اقتصادي واجتماعي. كما أن هذا المنظور فرضته دساتير الدول نصوصا 
ج الاشتراكية، والتي تتضمن جانبا مهما من النصوص الاقتصادية والاجتماعية. ويندر 

في هذا السياق دساتير مجموعة من الدول التي تحررت حديثا من السيطرة 
  (2)الاستعمارية.

القول" )يمكن البحث عن مدلول  ىويذهب الفقه عند محاولته تعريف الدستور إل
الدستور بين الأفكار العديدة التي تتداخل في تركيب الدستور، كالعامل الفلسفي 

وقد تقوم بين هذه العوامل قاسم  (..إلخ. والاجتماعي والسياسي يوالتاريخي والقانون
مشترك على وصف الدستور بمجموعة القواعد التي تتناول تنظيم المؤسسة الحكومية 

                                                             

 . 71( راجع د. رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق، ص1)
 . 71( د. رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق، ص2)
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بخططها الرئيسية وحياة الجماعة البشرية. فالدستور هو عبارة عن فكر وبرنامج 
  (1)ومؤسسة.

ستور من ناحيتين: وبصرف النظر عما سلف فقد درجت العادة على تعريف الد
 الشكلية والمادية. 

أولا: المعيار الشكلي: الدستور هو الوثيقة الدستورية التي تتضمن الأحكام 
 والقواعد التي تنظم المؤسسة السياسية، وتبين شكل الحكم ونظامه في الدولة. 

مجموعة القواعد القانونية  ر الموضوعي أو المادي: الدستور هوثانيا: المعيا
التي يتقرر بموجبها تنظيم السلطة السياسية وممارستها. فالدستور من الناحية 

ثر من اهتمامه بمضمونه أو بشكله. وقد يتعدى الموضوعية يتعلق بجوهر الدستور أك
 نطاقه إلى مواضيع غير وارده فيه.   

 

 ثاني الطلب الم

 محتوى الدستور ومضمونه 

اختلاف الدساتير فيما تحتويه من مبادئ وفلسفات وسياسيات من على الرغم 
تشترك في كثير من الموضوعات مثل كيفية ممارسة السلطة وبيان مصدر وطريقة 

يها وبين الأفراد كما يبين السلطات التي لممارسة السلطة والعلاقة بين القابضين ع
الدستور مبدأ الفصل بين ترتكز عليها الدولة في أدائها لوظائفها ومهامها، ويكرس 

السلطات ويحدد القرارات والوسائل التي تضمن تحقيق التوازن بين تلك السلطات. 
وترجع ضرورة هذا المبدأ إلى أن تركيز الاختصاصات في سلطة واحدة يؤدي إلى 

  (2)استبدادها ويؤدي إلى الحكم المطلق.
                                                             

والنشر  تزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسا(  د. إسماعيل الغ1)
 . 40، ص4985والتوزيع، 

الثقافة  ر( د. محمد جمال الذنيبات، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية ودا2)
 . 485ص ـ5001للنشر والتوزيع، عمّان، الأرزن، 
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الدستور وتوجه كافة  ويقوم الدستور بإيضاح الفكرة القانونية التي تهيمن على
المجالات التي ينبغي أن تحكم العمل في الدولة والتي بمقتضاها يتم الاعتراف بشرعية 
تصرف من التصرفات وبقدر اتفاقه مع الركائز الأساسية والفكرية التي يقوم عليها 
الدستور، فالدستور لا يكتفي ببيان كيفية ممارسة السلطة ، وإنما يحدد الأهداف التي 

 أجلها نظمت تلك الممارسة في الدستور. من 

   (1)حرياتهم العامة.و كما يكفل الدستور حقوق الأفراد 

ويضمن الدستور ضرورة احترام نصوصه حيث لا يسمح لأي سلطة أو هيئة 
 حاكمة الخروج عن الشرعية الدستورية القائمة إلا بحسب الأسلوب الذي قرره الدستور. 

كما تتضمن إعلانات الحقوق التي تحدد علاقة المواطن بالسلطة. ووجود هذه 
تع بالحماية لا يتجزأ من الدستور، بالتالي تتمالإعلانات في الدستور يجعل منها جزء 

  (2)يتمتع بها الدستور.مراقبة التي وال
 

  

                                                             

 . 47، ص5041( د. حسام مرسي، القانون الدستوري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1)

 . 17( د. إسماعيل الغزال، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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 ثاني الث حبالم

 علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي 
روع القـــانون العـــام الـــداخلي هـــي القـــانون الدســـتوري والقـــانون الإداري والقـــانون فـــ

ي فـــي قـــوانين جميعهـــا إلـــى أصـــل واحـــد وتلتقـــالمـــالي والقـــانون الجنـــائي. وترجـــع هـــذه ال
الموضـــــوع المشـــــترك بينهـــــا وهـــــي الدولـــــة. ويخـــــتص كـــــل منهـــــا بدراســـــة موضـــــوع مـــــن 

الدولـة مـن الناحيـة السياسـية،  موضوعات نشاطها، فالقانون الدستوري يبحث فـي نشـاط
والقــانون الإداري يتنــاول نشــاطها مــن الناحيــة لإداريــة، والقــانون المــالي يبحــث مشــاطها 

  (1)شاط الدولة من الناحية الجنائية.المالية، والقانون الجنائي ينظم نمن الناحية 
وفيمـا يـأتي نبــذة عـن علاقــة القـانون الدســتوري بكـل فــرغ مـن فــروع القـانون العــام 

 الداخلي: 
 المطلب الأول

 علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري

فــي أكثــر مــن  ي إلـى اشــتراك القــانونين الدسـتوري والإدار  (2)يشـير الفقــه الدســتوري 
غم من هذا الاتصـال الوثيـق بـين صفة فهما فرعان لأصل واحد هو القانون العام. وبالر 

القــانونين، فإنــه لا يــزال مــن الممكــن التمييــز بــين مجاليهمــا. فمجــال القــانون الدســتوري 
ـــاول تكـــوين الســـلطة التشـــريعية واختصاصـــها  ـــه يتن ـــة أي أن التنظـــيم السياســـي فـــي الدول
وعلاقتهــــا بالســــلطتين التنفيذيــــة والقضــــائية. أمــــا مجــــال القــــانون الإداري فينحصــــر فــــي 

 التنظيم الإداري في الدولة أي أنه يقتصر على تناول السلطة التنفيذية وحدها. 

الإداري لا ينحصــــر فــــي  ن ولا ريــــب أن التمييــــز بــــين القــــانون الدســــتوري والقــــانو 
همــا، وإنمــا يتضــح أيضــا فــي الكيفيــة التــي يعــالج بهــا كــل نالمجــال الــذي ينظمــه كــل م

قهـــاء بـــأن القـــانون الدســـتوري يقـــرر ض الفمـــا ذلـــك المجـــال وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه بعـــمنه
                                                             

( انظر د. محمد رفعت عبد الوهاب د, عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الطباعة الحديثة، 1)
. د. عبد الحميد متولي، د. سعد عصفور، د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، 47، ص4981

 .41منشأة المعارف، الإسكندرية، لم يذكر سنة النشر، ص

 . 10( انظر د.قائد محمد طربوش، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثالثة، مطبعة العروة الوثقى، ص2)
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الـذي يخضـع المبادئ الأساسية للقانون العام فـي الدولـة، بينمـا أن القـانون الإداري هـو 
بمثابــة الدســتوري هــو  ن انو فالقــ (1)هــذه المبــادئ موضــع التنفيــذ ويحــدد شــروط تطبيقهــا.

ـــــي القـــــانون  ـــــانون الإداري، فمـــــواده هـــــي رؤوس موضـــــوعات ف المقدمـــــة الضـــــرورية للق
 الإداري. 

ـــانون الدســـتوري ويضـــع نصوصـــه موضـــع  ـــانون الإداري يكمـــل الق بمعنـــى أن الق
التطبيق، فإذا كان القانون الدستوري يرسي دعائم الحريات العامة ويبين أصولها، يأتي 

 ا كيف يتمتع الأفراد بتلك الحريات وحدود هذا التمتع. دور القانون الإداري ليوضح لن

 ثانيالمطلب ال

 ماليعلاقة القانون الدستوري بالقانون ال

ــــة الدولــــة، وتنظــــيم الإيــــرادات  ــــى دراســــة وبحــــث ميزاني ــــانون المــــالي عل ــــوم الق يق
والمصــروفات فيهــا. علمــا أن القــانون المــالي كــان إلــى عهــد لــيس ببعيــد فرعــا للقــانون 

نهمـا بالبحـث فـي مؤلـف واحـد، و الإداري، حتى أن بعـض الفقهـاء فـي فرنسـا كـانوا يتناول
 داري وصارت له ذاتية مستقلة. ثم تزايدت أهميته فانفصل عن القانون الإ

غير أن هذا الاستقلال لم يقطع أواصر العلاقة الوثيقة بينهما، ويتجلى ذلك فيما 
 يأتي: 

دعائم النظم الدستورية النيابية وأسس علم المالية العامة كلاهما تقرر في  -5
مناسبات تاريخية واحدة، ويتضح ذلك من دراسة تاريخ النظام السياسي في 

ثلة إلى اليوم، لأنه في ظل النظم ولا تزال هذه الصلة التاريخية ما إنجلترا.
بدراسة الميزانية وإقراراها، كما يتولى مراقبة البرلمان  صالديمقراطية يخت

الحكومة في كيفية تنفيذها فضلا عن أنه من سلطاته الفعلية الموافقة على 
  (2)تقرير الضرائب وعقد القروض العامة.

                                                             

 .51د عصفور، المبادئ الأساسية.....، مرجع سابق، ص(  د. سع1)

 . 54( انظر د. سعد عصفور، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص 2)
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أسس علم المالية ونطاقه تبعا لنوع النظام السياسي الكائن في بلد ما.  دتتحد -2
فإيرادات الدولة وأوجه إنفاقها تتأثران بل تتحددان وفقا للفلسفة السياسية في 

بمثابة المرآة السنوية التي  دالدول ونظام الحكم الكائن بها، فالميزانية العامة تع
   (1).تعكس تماما صورة نظام الحكم في الدولة

يكاد أن يكون المنهل أو المورد الأساسي لكل من القانون الدستوري ومبادئ  -2
م مكتوبا، فالدستور إذا كان المالية العامة واحدا، ألا وهو الدستور عرفيا أ

ل تنظيم شئون الحكم ووضع أصول النظام السياسي في الدولة، فلا يفوته يتناو 
عامة كفرض الضرائب والإعفاء منها أيضا إرساء المبادئ الأساسية للمالية ال

 وعقد القروض العامة. 

 ثلثاالمطلب ال

 يجنائعلاقة القانون الدستوري بالقانون ال

توجد صـلة وثيقـة بـين كـل مـن القـانون الدسـتوري والقـانون الجنـائي ومـن مظـاهر 
 ذلك: 

يكفل القانون الجنائي حماية نظام الحكم في الدولة عن طريق التجريم والعقاب  -5
تجرم وتعاقب كل من يحاول الاعتداء لأي اعتداء يهدد نظام الحكم، فنصوصه 

على الدستور وتغيير نظام الحكم أو يأتي عملا يمس حرية الانتخابات 
 ونزاهتها. 

انون الجنائي. فالدستور يقرر مثلا يرسي القانون الدستوري الدعائم الأساسية للق -2
أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما يقرر أن القوانين الجنائية لا تسري على 
الماضي، وإنما من تاريخ صدروها. وأن العقوبة شخصية فلا توقع إلا على 
مرتكب الجريمة وحدة، ولا تمس غير المحكوم عليه. وتتضمن الدساتير عادة 

                                                             

 .50-49(  انظر د. محمد رفعت عبد الوهاب د, عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص1)
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في مجال العقاب كأن تحرم القبض على الأشخاص أو  كثيرا من المبادئ
 حبسهم أو تقييد حريتهم إلا وفقا للقانون، وإلى غير ذلك من المبادئ الهامة. 

أن الواقعة الواحدة قد يحكمها القانون الدستوري والقانون الجنائي معا في آن  -2
واحد، فالقيام بانقلاب فاشل ضد الحكومة تهديد خطير للنظام السياسي 
ومخالف للقانون الدستوري كما يخضع للقانون الجنائي حيث يقدم المتهمون 
لمحاكمة كي ينالوا العقاب الرادع، أما إذا نجحت الثورة أو الانقلاب كان هذا 

 أ دستوري عامعملا ثوريا ودستوريا لا ينال الفاعلون أي جزاء وذلك تطبيقا لمبد
  (1)وهو أن الثورة تعد جريمة حتى تنجح.

 رابعالمطلب ال

 يولعلاقة القانون الدستوري بالقانون الد

الدســـتوري والـــدولي بدراســـة زاويـــة مـــن زوايـــا موضـــوع  نيشـــترك كـــل مـــن القـــانوني
الدولـــة فيهـــتم القـــانون الدســـتوري بنظـــام الحكـــم داخـــل الدولـــة أي بتنظـــيم علاقـــة الدولـــة 

علاقـة الـدول يغيرهـا مـن القانون الدولي فيتولى تنظـيم  ابالأفراد الخاضعين لسلطانها أم
الــدول والهيئــات والأشــخاص الدوليــة وواضــح أن مجــال كــل مــن القــانونين يختلــف عــن 
الآخـــر، فبينمـــا يهــــتم القـــانون الدســــتوري بـــداخل الدولــــة يـــتهم القــــانون الـــدولي بمجالهــــا 

 الخارجي. 

غيــر أن الاخــتلاف لا يعنــي انعــدام الصــلة بينهمــا، بــل علــى العكــس فالاتصــال 
 ع إلــى أنهمـا يبحثــان جانبــا مـن جوانــب الدولــة بوصـفها عنصــرا مشــتركا فيــرى قـائم ويرجــ

يســتلزم  الدولــة وســلطاتها فإنــه الدســتوري  عــالج القــانون فقهــاء القــانون الدســتوري عنــدما ي
بحــث موضــوع ســيادة الدولــة مــن حيــث كونهــا كاملــة الســيادة أو ناقصــة الســيادة ومـــن 

توقــف تحديــد نــوع الدولــة علــى مــدى مــا حيــث كونهــا دولــة مركبــة أو دولــة بســيطة إذ ي
تتمتــع بــه مــن حــق وضــع النظــام الدســتوري هــذا بالإضــافة إلــى أن القــانون الــدولي قــد 

                                                             

 . 50دستوري....، مرجع سابق، ص( انظر د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، القانون ال1)
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 يحيــل علــى القــانون الــداخلي مســائل متعــددة منهــا مــا يتعلــق بالجنســية وإقامــة الأجانــب
وحقـــوقهم كمـــا يحيـــل القـــانون الدســـتوري علـــى القـــانون الـــدولي بعـــض الأمـــور الخاصـــة 

 وتنظيم حقوقهم.  بالدبلوماسيين ةتعلقالم

تهــا اإضــافة لمــا ســبق يــؤثر نظــام الحكــم الــداخلي فــي دولــة مــن الــدول فــي علاق
الأخـــــرى السياســـــية أو الاقتصـــــادية وكثيـــــرا مـــــا تـــــرفض دولـــــة الاعتـــــراف بدولـــــة أخـــــرى 

  (1)لاختلاف الأيديولوجيات بينهما مما ينعكس على العلاقات الدولية بصفة عامة.
  

                                                             

 . 58-57، ص4991( د. خالد سمارة الزعبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، عمَّان، 1)
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 ثلثاال حثبالم

 وعلم السياسة القانون الدستوري 

ـــه أن القـــانون الدســـتوري يعنـــى بالســـلطة السياســـية ودراســـة الـــنظم  مـــن المســـلم ب
السياسـة يرمـي إلـى الهـدف  لـيس العلـم الوحيـد فـي هـذا المجـال، فعلـم ه، بيد أنالسياسية
 كيف نميز إذن موضع القانون الدستورية من موضوع علم السياسة. عينه، ف

القانون الدستوري القواعد القانونية المتعلقة بالسـلطة وممارسـتها، وانتقالهـا،  عالجي
بصـرف النظـر  ،أما علم السياسية يتناول كل ما له شـأن السـلطة، أي بواقعهـا وحقيقتهـا

علما  فيحيطهعن القواعد الكلية التي تخضع لها. ويرفد القانون الدستوري علم السياسة 
مرعية ومحترمة في الواقع  القواعدنت هذه تنظم السلطة سواء أكانية التي بالقواعد القانو 

ه أعـــم وأعمـــق إذ أنــه يـــدخل فـــي دار أبحاثــمـــأم لــم تكـــن، يبــد أن علـــم السياســـة أشــمل و 
أي ، جانــب البنــى السياســية إلــىالقــانوني، فيهــتم  الســلطةعناصــر غيــر تنظــيم  حســابه

قـوى وال السياسـيةبالأفكـار  –و الموضوع الأساسـي المشـترك جزئيـا بينهمـا وه –التنظيم 
 سبيله لتمكينه من فهم الواقع.  رفيني الدستوري ، وعلم السياسة يتمم القانون السياسية

مـــا أن القـــانون ما، والفـــرق الجـــوهري بينهوالخلاصـــة أن العلمـــين يكمـــلان بعضـــه
يـة ماه إلى السياسةفي كيانها القانوني بينما يهدينا علم الدستوري يعلمنا ماهية السلطة 

  (1)السلطة في واقعها الشامل وحقيقتها الكاملة.
 

  

                                                             

-45، ص4991-4991( انظر كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، 1)
41 . 
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 ثانيالفصل ال

 ري وستدقانون الال مصادر

مصـادر القـانون الدسـتوري إلـى نـوعين رئيسـيين، المصـادر  يقسم الفقه الدسـتوري 
المباشـــرة أو الرســـمية التـــي تعطـــي القواعـــد الدســـتورية قوتهـــا الملزمـــة، والمصـــادر غيـــر 

 المباشرة أو الموضوعية التي تسمى كذلك المصادر التفسيرية. 

وتتمثــــل المصــــادر الرســــمية للقــــانون الدســــتوري فــــي الــــدين، والتشــــريع، والعــــرف 
 ري، وتنحصر المصادر التفسيرية في القضاء والفقه. الدستو 

وتختلـف أهميــة كــل مصــدر مـن هــذه المصــادر مــن بلـد لآخــر، ومــن عصــر إلــى 
آخــر، فقـــد تــزداد أهميـــة مصــدر تفســـيري فيتحــول إلـــى مصــدر رســـمي، كمــا فـــد يحـــدث 
العكس عندما تهبط أهميـة أحـد المصـادر الرسـمية وينقلـب إلـى مصـدر تفسـيري، نتيجـة 

 في المجتمع.  ةالعوامل السياسية ولاقتصادية والاجتماعيلتأثير 

وعلى سبيل المثال، إذا كان دور الـدين ضـعيفا فـي المجتمعـات الغربيـة، فـإن لـه 
دورا هاما فـي الـبلاد الإسـلامية. وإذا كـان القضـاء يعـد مصـدرا تفسـيريا فـي دول النظـام 

لدستورية عـن طريـق السـوابق اللاتيني، فإنه يحتل أهمية كبيرة كمصدر مباشر للقاعدة ا
 النظام الإنجلوسكسوني، وعلى رأسها المملكة المتحدة.  لالقضائية في دو 

وتختلف أهمية المكانة التي تحتلها أحكام القضاء في الدول التي تعتبرها مصدرا 
تفسيريا للقانون الدستوري. إذ تحاط هذه الأحكام بأهمية خاصـة فـي الـدول التـي تعطـي 

مــارس القضــاء التــي لا ي ي رقابــة دســتورية القــوانين بالمقارنــة مــع الــدولالقضـاء الحــق فــ
  (1)فيها هذه الرقابة.

                                                             

، 4991والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ة، النظم السياسيهبسيوني عبد الل ( انظر د. عبد الغني1)
. د. داؤد عبد الرازق الباز، 14. د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص91ص

 . 19ندرية، صالجامعي، الإسك رالقانون الدستوري )قانون القوانين(، الطبعة ألأولى، دار الفك
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ا أنــه يعــد أمــا العــرف فقــد كــان المصــدر التــاريخي لمعظــم القواعــد الدســتورية، كمــ
   معظم دول العالم في الوقت الحاضر.  يفأحد المصادر المباشرة 

الإنجليــــزي الــــذي يعــــد المثــــال ن العــــرف هــــو المصــــدر الرئيســــي للدســــتور إبــــل 
 التقليدي للدستور العرفي. 

صــادر الرســمية والتفســيرية كــل منهــا فــي موســوف نعــرض فيمــا يــأتي لكــل مــن ال
 مبحث مستقل على النحو الآتي: 

 ول الأ حثالمب

 المصادر الرسمية 

يقصد بالمصادر الرسمية للقانون الدستوري: الأصل الذي تستمد منه قواعـد هـذا 
القانون قوتها الملزمة، أو الطريق الذي يكسبها الصـفة لإلزاميـة وتتمثـل هـذه المصـادر، 

 في الدين والتشريع والعرف. ونعرض لكل منهما على النحو الآتي: كما سبق القول، 
 ول ب الأطلالم

 الدين 

عضـــها علـــى التنظـــيم مـــا تـــأتي بـــه مـــن أحكـــام، فقـــد يقتصـــر بالأديـــان فيتتفـــاوت 
ـــــد يالروحـــــ ـــــدين المســـــيحي، وق ـــــي كال ـــــات وم بعضـــــها الآخـــــر بتنظـــــقـــــي والخلق يم العلاق

 الاجتماعية والدينية للأفراد، كالدين الإسلامي. 

وعلــى هــذا الأســاس، يعــد الــدين مصــدرا للقــانون فيمــا يتضــمنه مــن قواعــد تنظــيم 
  (1)عي.السلوك الاجتما

صــبح مصــدرا للقــانون بمقــدار مــا يتضــمن مــن وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الــدين ي
 روابط الاجتماعية. لقواعد منظمة ل

                                                             

 . 14( انظر د. داؤد عبد الرازق الباز، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
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الإســلامية المصــدر الوحيــد للقــانون بكافــة فروعــه فــي جميــع  ةشــريعفقــد ظلــت ال
الــدول الإســلامية طيلــة القــرون الســابقة، قبــل أن تزحــف القــوانين الغربيــة علــى معظمهــا 

مـن ناحيـة. وتقليـدا للغـرب وحضـارته أو تـأثرا  رفي القرن التاسـع عشـر نتيجـة للاسـتعما
 بالحضارة الغربية من ناحية أخرى. 

مـــن الخضـــوع للاســـتعمار،  نجـــتالقاعـــدة إلا بعـــض الـــدول ولـــم يشـــذ علـــى هـــذه 
 (1)فبقيت الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون فيها.

لمــادة اوقــد جعــل المشــرع اليمنــي الشــريعة الإســلامية مصــدر جميــع التشــريعات 
( مــن الدســتور، وبــذلك ينفــرد الدســتور اليمنــي عــن كافــة دســاتير الــدول العربيــة التــي 2)

الشــريعة الإســلامية مصــدرا رئيســيا أو المصــدر الرئيســي للتشــريع كمــا كــان  تجعــل مــن
 الوضع في الدستور اليمني قبل تعديله. 

( دســـتور يمنـــي علـــى عـــاتق المشـــرع عنـــد ســـنّه القـــوانين 2) ةلقـــد وضـــعت المـــاد
التزاما مفاده أن الشريعة الإسـلامية هـي المصـدر المـادي أو الموضـوعي لكافـة القواعـد 

ي وإلا عـدت التشـريعات باطلـة  يخالف ذلـك الالتـزام الدسـتور ألاوعليه بالتالي  القانونية،
 (2)ستوريتها لاستنادها على مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية.د ملعد

  

                                                             

 .  197والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ة، النظم السياسيه( انظر د. عبد الغني بسيوني عبد الل1)

 . 411، ص4997( يحيى قاسم علي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2)
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 ثاني ب الطلالم

 التشريع 

يقصــد بالتشــريع بوصــفه مصــدرا رســميا، القواعــد القانونيــة المدونــة الصــادرة مــن 
 السلطة المختصة بذلك وفقا لإجراءات معينة. 

والسلطة المختصة بعملية التشـريع هـي السـلطة التشـريعية. ويقصـد بالتشـريع فـي 
نطـاق القــانون الدســتوري، الوثيقــة الدســتورية ومــا تتضــمنه مــن نصــوص دســتورية، التــي 
تصدر عن المشرع الدستوري أو السلطة التأسيسية بإجراءات خاصة سواء في وضـعها 

 ديلها. تعأو في 

القوانين العادية التي تصدر عـن  –وفقا للمعيار الموضوعي  –كما يقصد كذلك 
طريــق المشـــرع العـــادي، وتتضــمن موضـــوعات دســـتورية أو تتعلــق بهـــا، ويطلـــق عليهـــا 

كقـــانون الانتخابـــات وقـــانون  ئـــرالعضـــوية كمـــا فـــي الجزا القـــوانين الأساســـية أو القـــوانين
 الأحزاب...إلخ. 

ـــة التشـــريع فـــي دول الدســـاتير المكتوبـــة، كمـــا ازدادت أهميتـــه فـــي  وازدادت أهمي
  (1)المملكة المتحدة التي يعد دستورها دستورا عرفيا.

دســـتورية والقـــوانين الأساســية علـــى النحـــو ونتنــاول فـــي فــرعين كـــل مـــن الوثيقــة ال
 لآتي: ا

 الفرع الأول

 الوثيقة الدستورية

 تعد الوثيقة الدستورية أو وثيقة الدسـتور المصـدر الرئيسـي للقواعـد الدسـتورية فـي
دول الدساتير المدونة، بما تتضمنه من مبادئ بأحكام أساسـية تتعلـق بتنظـيم السـلطات 

                                                             

 . 108....، مرجع سابق، ص ة، النظم السياسيه( انظر د عبد الغني بسيوني عبد الل1)
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الاتجاهــات العامــة فــي الدولــة وتحديــد اختصاصــاتها، وبحقــوق وحريــات الأفــراد، وببيــان 
  (1)لنظام الحكم. ةالسياسية والاجتماعية والاقتصادي

ويتم وضع الوثيقة بواسـطة هيئـات خاصـة، وطبقـا لإجـراءات محـددة تختلـف مـن 
هيئة خاصة يتم انتخاب أعضائها للقيـام  ضعها في بعض الدولنظام لآخر، إذ تقوم بو 

ــــق عليهــــا عــــاابهــــذه المهمــــة باســــم  دة اســــم الســــلطة لشــــعب أو بالاشــــتراك معــــه، ويطل
التأسيسية المنشأة وقد يتولى الحاكم بنفسه منفردا أو بالاشتراك مع الشعب وضع وثيقـة 

 دستورية. 

وفيمــا يتعلـــق بـــالإجراءات اللازمــة لوضـــع وثيقـــة الدســـتور، فإنهــا تـــتم فـــي بعـــض 
ة. وفي البعض الآخـر مـن ك التي تتبع في وضع القواعد العاديالدول بطريقة مغايرة لتل

 تتم بإجراءات مماثلة لتلك التي تتبع في وضع القواعد العادية. الدول 

ويطلــق علــى الســلطة التــي تتــولى وضــع وثيقــة الدســتور بــإجراءات مختلفــة عــن 
ـــه الدســـتور  ـــة اســـم الســـلطة التأسيســـية الأصـــلية ويفـــرق الفق ـــوانين العادي بـــين  ةعـــاد ي الق

 الأصلية، والسلطة التأسيسية المنشأة. السلطة التأسيسية 

وجـــود دســـتور  مالأولى تتـــولى وضـــع الدســـتور مـــن الأصـــل، أي فـــي حالـــة عـــدفـــ
للدولــة. فهــي لا تعتمــد فــي عملهــا علــى نصــوص موجــودة مــن قبــل وإنمــا تتمتــع بحريــة 

الوثيقــة. أمــا الســلطة التأسيســية المنشــأة، فتعتمــد فــي عملهــا  كاملــة فــي وضــع نصــوص
وممارســتها لعملهــا مــن علــى دســتور قــائم وموجــود، يحــدد طريقــة تشــكيل هــذه الســلطة 

  (2)خلال النصوص التي توضح كيفية تعديل أحكام الدستور.

وهكــذا، تختلــف الســلطة التأسيســية الأصــلية عــن الســلطة التأسيســية المنشــأة فــي 
 فـي مطلقـة، بحريـة للدولـة جديـد دسـتور بوضع قيامها وفي عدم استنادها إلى دستور قائم

  نافذ. دستور فيه يوجد لا وقت
                                                             

 . 11، مرجع سابق، صي ( انظر د. داؤد عبد الرازق الباز، القانون الدستور 1)

 . 11، مرجع سابق، صي عبد الرازق الباز، القانون الدستور  ( د. داؤد2)
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السلطة التأسيسية المنشأة إلى نصوص دستور موجود بالفعل، وتتقيد  ستندت بينما
  (1)بنصوصه في تشكيلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها.

 الفرع الثاني

 القوانين الأساسية

ادرة من السلطة التشريعية سواء قصد بالقوانين الأساسية مجموعة القوانين الصيب
تلقــاء نفســها أو بتطبيــق مــن المشــرع الدســتوري، والمتعلقــة بتنظــيم الســلطات العامــة  نمــ

أي أنهــــا تتصــــل بموضــــوعات  افــــي الدولــــة واختصاصــــاتها وكيفيــــة ممارســــتها لوظيفتهــــ
 دستورية في جوهرها. 

ملـة للوثيقـة الدسـتورية. فهـي تتـولى تنظـيم العديـد مـن وتعد القـوانين الدسـتورية مك
ع الوثيقة الدستورية أساسها، وتحيل إلى السلطة التشريعية تنظيم الموضوعات التي تض

ويحــدث هــذا غالبــا مــع صــدور قــوانين عاديــة ولكنهــا لهــا علاقــة مباشــرة  (2)تفصــيلاتها.
لقــوانين تعـود إلــى مضـمونها وطبيعــة الموضــوعات ابموضـوعات دســتورية. وأهميـة هــذه 

ــــي تحتــــوي عليهــــا، لكونهــــا موضــــوعات دســــتورية فــــي جوهر  هــــا، لاتصــــالها بتنظــــيم الت
ومن القوانين الأساسية ذات الطبيعة الدستورية في مضمونها ،  (3)السلطات في الدولة.

قوانين المتعلقـة بالحريـات العامـة، التلك القوانين التي تتولى تنظيم سلطات الدولة، مثل 
ائية أو وقــوانين الأحــزاب، وقــوانين الانتخابــات، والقــوانين المتعلقــة بتنظــيم الســلطة القضــ

 العرش في الأنظمة الملكية.  ن توارثالقوانين الخاصة بتنظيم البرلمان، وقواني

                                                             

 . 140والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ة، النظم السياسيه( د. عبد الغني بسيوني عبد الل1)

 . 144، المرجع السابق، صه( د. عبد الغني بسيوني عبد الل2)

ط في النظم السياسية ولقانون الدستوري، الطبعة ( د.خالد عمر عبد الله باجنيد، د. أحمد صادق الجيزاني، الوسي3)
. د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري، في 488، ص5041الربعة، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 

. د. فيصل الشطناوي، مبادئ 17، ص509ضوء الدساتير العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 
 . 11، ص 5005ري والنظام الدستوري الأردني، الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة ألأولىـ القانون الدستو 
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وعلى الرغم من تضمن القوانين الأساسية لموضوعات دسـتورية بطبيعتهـا، فإنهـا 
وتحتل بالتالي  –وليس من السلطة التأسيسية الأصلية  –تصدر من السلطة التشريعية 

 ة. يمرتبة القوانين العاد

رتــــب علــــى ذلــــك، أنــــه لا يجــــوز لهــــذه القــــوانين أن تتضــــمن أحكامــــا مختلفــــة ويت
  (1)للأحكام المقررة في وثيقة الدستور.

 ثالث ب الطلالم

 العرف الدستوري 

يتكــون القــانون الدســتوري مــن مجموعــة قواعــد قانونيــة شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر 
المدونة، ومن المعروف أن العرف القوانين، وتتقرر تلك القواعد أما بالعرف أو بالقواعد 

 التطـور حركـة ولكـن العـام. القـانون  أو الخـاص القـانون  في سواء أقدم من القانون المدوّن 

ـــانون  أدت  يجعلنـــا لا هـــذا ولكـــن القانونيـــة، للقواعـــد الأولـــى المرتبـــة يحتـــل أن المـــدون  بالق

 الناس درج ةعاد عن عبارة هو القانون، مصادر من مصدرا كونه في العرف دور نتجاهل

ـــديهم ونشـــأ الخاصـــة معـــاملاتهم فـــي إتباعهـــا علـــى الأفـــراد أو ـــأن الشـــعور ل  العـــادة هـــذه ب

  الاحترام. وواجبة ملزمة أصبحت

  (2)على النحو الآتي:رف الدستوري وأركانه ونتناول تعريف الع
 الفرع الأول

 تعريف العرف الدستوري وأركانه 

عرفي والعرف الدستوري. فالدسـاتير يجب قبل كل شيء ألا نخلط بين الدستور ال
العرفية تعـد وليـدة تقاليـد ومعـاملات لـم يسـبقها أي نـص مكتـوب، أمـا العـرف الدسـتوري 

 فينشأ داخل الدولة المنظمة بواسطة دستور مكتوب. 

                                                             

 . 141والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ة، النظم السياسيه( د. عبد الغني بسيوني عبد الل1)

 . 49( انظر د. حسام مرسي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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فـــالعرف الدســـتوري إذن هـــو غيـــر الدســـتور العرفـــي. أنـــه القاعـــدة القانونيـــة غيـــر 
بعـــد أن تكـــون قـــد  انوني، فتعـــدها الدولـــة ضـــروريةالمكتوبـــة تســـتقر فـــي رأي الدولـــة القـــ

كمــا يمكـــن أن يعـــرف العــرف الدســـتوري بأنـــه تصـــرف  1لاحظــت ممارســـتها الدســـتورية.
إحــدى الهيئــات الحاكمــة فــي مســألة دســتورية علــى نحــو معــين، فتنشــأ مــن تكــرار هــذه 

  (2)التصرفات على مر الزمن قاعدة غير مكتوبة يكون لها إلزام القانون.

 ويقوم العرف على ركنين أساسيين: 

 أولا: الركن المادي: 
ـــارة عـــن التصـــرفات والتطبيقـــات العمليـــة الصـــادرة عـــن إحـــدى الهيئـــات  وهـــو عب
الحاكمـــة وقـــد يكـــون هـــذا التصـــرف تشـــريعا، أو عمـــلا إداريـــا أو مجـــرد تصـــرف مـــادي 

 إيجـابي تصـرف مـن لعـرفا نشـأي ولا يصدر من هيئة حكومية كالبرلمان أو الوزارة أو رئيس الدولة. 

 الحقوق  من حق استعمال عن كالامتناع سلبي، تصرف من ينشأ قد بل فحسب،

  الدستورية.

القاعــــــدة العرفيــــــة إلا بتكــــــرار هـــــذه التصــــــرف )الإيجــــــابي أو الســــــلبي( نشـــــأ ولا ت
فالتصــرف بذاتــه لــيس هــو الــذي يخلــق القاعــدة العرفيــة ولكــن تكــرار الســوابق هــو الــذي 

 يخلقها. 

هناك حد أدنى لمرات التكرار اللازمة لخلق العرف وإن كانـت مرونـة  ولكن ليس
العرف الدستوري، تقتضي عدم التشدد في ذلك. وهذا رأي الأغلبية في الفقـه الدسـتوري 

تصــرف ولــو مــرة بعــد المســلك الأول )أي أن لالــذي يكتفــي أن يتكــرر هــذا المســلك أو ا
 يحدث ذلك العمل المادي مرتين على الأقل(. 

                                                             

، 4990توري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثانية، دار توبقال، للنشر، المغرب، ( د. رقية المصدق، القانون الدس1)
 . 78ص

 . 449، ص4988( د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، 2)
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يــا: الــركن المعنـــوي: لا يكفــي تـــوافر الــركن المـــادي فقــط لكـــي يتحقــق العـــرف ثان
الدســتوري بــل يلــزم تــوافر الــركن المعنــوي بجــواره والمقصــود بــه هــو أن يقــوم فــي ذهــن 

الجماعة وضميرها القانوني بأن هذا السلوك قـد أصـبح قاعـدة  نالسلطات الحاكمة وذه
كتــوب وأن الخــروج عليهــا يســتتبع توقيـــع ملزمــة واجبــة الإتبــاع مثــل قواعــد الدســـتور الم

 جزاء. 

يقوم الشعور بإلزامية العادة الدستورية ليس لدى الهيئات الحاكمة، بل  نويجب أ
مـــا يبـــرر مـــا ورد فـــي  لـــدى الأفـــراد فـــي المجتمـــع أي المحكـــومين. وهـــذا ن يلـــزم أن يكـــو 

ماعــة تعريــف العــرف الدســتوري )يتحقــق الشــعور لــدى هــذه الهيئــات الحاكمــة ولــدى الج
مين و وضح أهمية القبـول الضـمني مـن المحكـيبأن تلك العادة ملزمة وواجبة الاحترام( و 

  (1)(.موعدم اعتراضه

 –الـــــركن المعنــــوي أن يمـــــس أو يشـــــعر الجميـــــع  ن والخلاصــــة هـــــي أن مضـــــمو 
ا ينشـأ مـر واجب الاحترام، أي ملزما، وهـذا أن مسلكهم صا –السلطات العامة والأفراد 

 من خلال تواتر العمل عليه مدة طويلة من الزمن. 

ويــذهب الفقــه إلــى القــول بصــعوبة إثبــات أو إقامــة الــدليل علــى تحقيــق العنصــر 
وره صالمعنوي، فسهولة تقديم البراهين والأدلة على وجود وقائع مادية أمر في الممكن ت

ـــة  ـــى تحقـــق القناعـــة، إلزامي ـــدليل عل إلا أن المســـألة الأكثـــر صـــعوبة تبقـــى فـــي إقامـــة ال
ن نتيجــة لقاعــدة الدســتورية العرفيــة إنمــا تتكــو لالممارســة ومــع ذلــك فــإن القــوة الإلزاميــة 

مـــن جانــب هيئــات الدولــة ومـــن قبــل الأفــراد بتنفيــذ واجـــب  العفويــةالاعتقــاد أو القناعــة 
  (2)ية تتمتع بالإلزام.قانوني أو حالة قانون

  

                                                             

 . 55(  د. حسام مرسي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)

 . 51(  د. حسام مرسي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص2)
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 الفرع الثاني

 أنواع العرف الدستوري 

ب الــدور الــذي يقــوم بــه كــل عــرف الدســتوري إلــى ثلاثــة أنــواع حســقســم الفقهــاء ال
ل، ونوضــحها علــى النحــو  منهــا وهــي العــرف المفســر، والعــرف المكمــل، والعــرف المعــدِّّ

 الآتي: 
 أولا: العرف المفسر: 

إن العــرف المفســر كمــا يبــين مــن اســمه تكمــن حــدوده فــي تفســير نــص دســتوري 
قائم وذلك بإيضاح ما غمض فيه، أو تحديد ما أبهم في هـذا الـنص الدسـتوري فـالعرف 

 القـــائم الدســـتوري  الـــنص حـــد عنـــد دوره يقـــف وإنمـــا جديـــدة، أحكامـــا ينشـــئ لا إذن المفســـر

 عليــه نــص مــا ذلــك ومثــال يقهــا،بتط لكيفيــة بيانــا أو لأحكامــه، وبيانــا وتوضــيحا لــه تفســيرا

 تنفيــــذ كفالــــة جمهوريــــةال رئــــيس علــــى أن قــــرر حيــــث 5271 الصــــادر الفرنســــي الدســــتور

 اللازمة اللوائح بإصدار إلا تكون  لا القوانين تنفيذ كفالة أن على العمل جرى  دوق القوانين،

  (1)ية.التنفيذ اللوائح إصدار الجمهورية لرئيس تقررت وبالتالي لتنفيذها،
أعــدت الدســتور هــي المؤهلــة لتفســيره ي الفقــه إلــى اعتبــار الهيئــة التــي ويتجــه رأ

وعلى هذا الأساس تعد الإيضاحات التي يقوم بها البرلمـان تفسـيرات تشـريعية تلـزم بقيـة 
الهيئــات العامــة فــي الدولــة وغالبــا مــا يفســر الدســتور مجلــس أو لجنــة أو هيئــة خاصــة 

ـــ س العـــالي لتفســـير الدســـتور فـــي الأردن فـــي نـــص المـــادة بتفســـير الدســـتور مثـــل المجل
  (2)والمجلس الدستوري في فرنسا. 522-522

ولا خــلاف بـــين الفقهـــاء فـــي قيمـــة هـــذا العـــرف إذ لا يضـــيف جديـــدا، ولا يخـــالف 
  (3)حكما قائما وإنما تنحصر مهمته في بيان وتحديد أسلوب العمل لنص قائم.

 ثانيا: العرف المكمل: 

                                                             

 . 11(  د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري، مقدمة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)

 . 540، ص5001( انظر د. محمد جمال، النظم السياسية والقانون الدستوري، 2)
 . 40، ص4997لدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ( انظر د. ماجد راغب الحلو، القانون ا3)
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المكمــل فــي دوره عــن العــرف المفســر، الــذي ينشــأ فــي ظــل نــص  يختلــف العــرف
دســتوري قــائم وهـــو فــي الوقــت نفســـه لا يتعــدى حـــدود تفســير هــذا الـــنص وبيانــه، لكـــن 
العـــرف المكمـــل يتجـــه اتجاهـــا آخـــر إذ أنـــه ينشـــئ قواعـــد دســـتورية جديـــدة لـــم يتضـــمنها 

لدسـتور بكـل القواعـد الـة االفراغ الدستوري الناتج عـن عـدم إحالدستور القائم بدعوى سد 
 الدستورية. 

ـــ ـــه إلـــى أن للعـــرف المكمـــل نف ـــة للنصـــوص  سوذهـــب أغلبيـــة الفق القيمـــة القانوني
الأمــر يرتكــز لدســتورية التــي جــاء يكملهــا وذلــك كــالعرف المفســر تمامــا لأنــه فــي واقــع ا

على سكوت الدستور المـدوّن. واسـتندوا إلـى أن العـرف المفسـر يفسـر الإرادة الصـريحة 
والعرف المكمل يفسر الإرادة الضمنية للمشرع بسكوته عـن تنظـيم هـذه المسـألة للمشرع 

وأن هــذا لا يخــالف الدســتور المكتــوب ولا يعدلــه. وهنــاك رأي أقليــة فــي الفقــه لا يعتــرف 
بأي قيمة قانونية للعـرف المكمـل، واسـتندوا إلـى أن العـرف المكمـل ينشـئ قاعـدة جديـدة 

لجامـد يعــدل ضـافة وأن هـذا غيـر جــائز لأن الدسـتور اوبالتـالي يعـد معـدلا للدســتور بالإ
 نص عليها الدستور نفسه. بإجراءات وشروط خاصة ي

والــرأي الــراجح فــي هــذا الشــأن هــو أغلبيــة الفقهــاء لأن هــذا العــرف جــاء ليكمــل 
ويـــنظم لا ليعـــدل ولا يخـــالف الدســـتور المكتـــوب, ومـــن أمثلـــة ذلـــك فـــي فرنســـا دســــتور 

ة الانتخـاب هـل الوطنية حيـث لـم يـنص علـى طريقـ بخصوص انتخاب الجمعية 5271
أو غيــر المباشــر فجــاء العــرف الدســتوري المكمــل وجــرى علــى أن  بالانتخــاب المباشــر

يكـــون الانتخـــاب مباشـــرا، وفـــي لبنـــان لـــم يـــنص الدســـتور اللبنـــاني علـــى توزيـــع المراكـــز 
وريـــة رئاســـة الجمهبفعـــل العـــرف الـــذي أعطـــى  اســـية طائفيـــا لكـــن هـــذا التوزيـــع نـــتجالسي

النيـــابي للمســـلم  المجلـــسللمســـيحية المارونيـــة ورئاســـة الحكومـــة للمســـلم الســـني ورئاســـة 
  (1)ي.الشيع

 ثالثا: العرف المعدل: 
                                                             

 . 51-51( انظر د. حسام مرسي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
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العــرف المعــدل إمــا أن يكــون معــدلا، بالإضــافة، وإمــا أن يكــون معــدلا بالحــذف، 
ويكـــون معـــدلا بالإضـــافة إذا أضـــاف أحكامـــا جديـــدة لـــنص قـــائم، كـــأن يضـــيف العـــرف 

اصــا جديــدا لــرئيس الدولــة، أو لهيئــة مــن الهيئــات لــم يــنص عليهــا الدســتور الــذي اختص
عــيّن وحـــدد هــذه الاختصاصـــات، أمــا العـــرف المعــدل بالحـــذف فهــو ذلـــك الــذي يســـقط 
حكمــا دســتوريا قائمــا بعــدم الاســتعمال ويصــبح الــنص كأنــه غيــر موجــود كمــا حــدث فــي 

لنظـر فـي القـوانين الصـادرة مـن فرنسا من عدم استخدام رئـيس الجمهوريـة لسـلطته فـي ا
  (1).5271البرلمان تلك السلطة التي كانت مقررة له بمقتضى دستور 

شأن القيمة القانونية للعرف المعدل، فهناك من لا يعترف بأي قيمـة قانونيـة أما ب
 للعرف المعدل بنوعيه أسواء كان معدلا بالإضافة أم بالحذف.

ل بالإضـافة مـن وجهـة نظـرهم لا يخـرج وفرّق رأي آخر بين نوعي العرف المعـد 
لـه  سـتيفلالمعـدل بالحـذف  العرفأما  دستوريةعن كونه عرفا مكملا وبالتالي له قيمة 

 قيمة قانونية. 

ـــة مـــنر ذكـــره أن العـــرف المعـــدوالجـــدي ـــيلا، فالغالبي  ل لا يجـــد مـــن ينصـــره إلا قل
ذلـك فقـد ذهـب آخـرون إلـى  نالنقيض موعلى  (2).قانونيةينزعون عنه أي قيمة  الفقهاء

العرف لا يعـدو . فـمكتـوب دسـتور، مـا دام ثمـة الدستوري أية قيمة قانونية للعرف  إنكار
مــا يمنــع مــن أن ، ولــيس ت معــينأن يكــون وجهــة نظــر أو أســلوب عمــل أتبــع فــي وقــ

 خر. يهمل في وقت آ

ـــة. ولكـــن  ـــه لا يمكـــن للعـــرف أن يبطـــل أو يعـــدل قاعـــدة مكتوب ـــراجح أن والـــرأي ال
قاصرا أو يفسر حكما غامضا أو ينظم ما سكت عنه الدسـتور.  أن يكمل نصاطيع يست

إلـى أن باسـتطاعة رئـيس  5271ذلك ذهب أغلبية الفقهاء الفرنسيين فـي ظـل دسـتور لو 

                                                             

 . 18( د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)

 . 111ابق، صوالقانون الدستوري، مرجع س ة، النظم السياسيه( د. عبد الغني بسيوني عبد الل2)
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الجمهوريـــة مباشـــرة حقـــه الدســـتوري فـــي الحـــل، وإن كـــان العـــرف قـــد اســـتقر علـــى عـــدم 
  (1)استعماله.

 

 ثاني ال حثالمب

   ةالتفسيريالمصادر 

التفســيرية للقــانون الدســتوري مــن أهــم المصــادر التــي يســتعان بهــا عــد المصــادر ت
علـــى تفســـير القواعـــد الدســـتورية فـــي أغلـــب الـــنظم القانونيـــة الفقـــه والقضـــاء. وقـــد يـــنص 

 الدستورية الغامضة.  النصوص بتفسير إليها يعهد خاصة جهة على أحياناالدستور 

ويعد كـل مـن الفقـه والقضـاء أهـم المصـادر التفسـيرية للقواعـد الدسـتورية ، ولـذلك 
 سنقصر دراستنا عليهما. 

 ول ب الأطلالم

 القضاء  

عرفــت المجتمعــات القديمــة القضــاء بوصــفه مصــدرا رســميا مــن مصــادر القــانون 
الرومــاني، فقـــد كـــان البريتـــور الرومـــاني يتـــولى مهمـــة الفصـــل فـــي الخصـــومات وكانـــت 

لايته لمدة عام يستهلها بإعلانه منشورا على المـلا يضـمنه القواعـد التـي اتخـذها لنفسـه و 
 شرعة ومنهاجا وهو يتولى فصل الخطاب. 

وكانت تلك القواعـد تحمـل فـي ثناياهـا تعـديلات جوهريـة وأساسـية للقـانون العتيـق 
ى بمـــا يتفــــق مـــع مبــــادئ العدالـــة ويواكــــب التطـــورات التــــي تطـــرأ علــــى الحيـــاة فــــي شــــت

   (2)مناحيها.

                                                             

 . 447( د. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص1)

 . 14( د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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ولا يزال للقضاء في عصرنا مكانته وشأنه كمصدر مادي للقانون في كل فروعه 
هر القضـــاء مـــن أجـــل ســـيســـتلهم مـــن أحكامـــه ومبادئـــه الحلـــول العمليـــة الشـــافية والتـــي 

 استخلاصها واستنباطها. 

ويبـــرز دور القضـــاء بصـــفة خاصـــة فـــي مجـــال تفســـير القواعـــد القانونيـــة، تفســـيرا 
دد الواقعــة التــي تــم التفســير بشــأنها، وإنمــا فــي صــبيكتســب خاصــية الإلــزام أحيانــا، لا 

 الوقائع الأخرى التي قد تعرض فيما بعد في ساحات القضاء. 

لـــى الواقــــع ومـــن الســـمات الهامـــة للتفســـير القضـــائي للقــــانون أنـــه يكـــون أقـــرب إ
مصطبغا بالصـبغة العمليـة لأنـه يصـدر عـن دراسـة بصـيرة فضـلا عـن أنـه بمثابـة حـس 

 نابض عما يجيش في ضمير العدالة. 

وقد نهض القضاء في مصر بـدور هـام فـي مجـال تفسـير النصـوص الدسـتورية، 
وخاصة بعد إنشاء مجلس الدولة كما يتبوأ اليوم تلك المكانة الهامة للمحكمة الدستورية 

مــا تعلــق منهــا  5922تتعلــق بتفســير نصــوص دســتور ســنة  ةالعليــا. فهنــاك أحكــام هامــ
بتقريـر الحقـوق والحريــات العامـة مــدى التمتـع بهــا والقيـود التــي تـرد عليهــا، ومـن أحكــام 

والمتعلقــة بمــدى  5922مــن دســتور  51مجلــس الدولــة الحكــم المتعلــق بتفســير المــادة 
هـــا.. بـــالطريق الإداري لضـــرورة وقايـــة النظـــام جـــواز إنـــذار الصـــحف أو وقفهـــا أو إلغائ

   (1)الاجتماعي.

وإذا كــان هــذا دور القضــاء فــي بــلاد الثقافــة القانونيــة اللاتينيــة، فــإن دوره أعظــم 
حتـــى أن  -كــإنجلترا والولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة –الإنجلوسكســـونية خطــرا فـــي الــنظم 

ريا للقانون فقـط بـل مصـدر رسـمي الرأي الغالب لا يعد بالنسبة لتلك النظم مصدرا تفسي
 أيضا. 

                                                             

 . 15ص( د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري، المرجع السابق، 1)



114 
 

التـي الملكيـة و فقد اضطلع القضاء الإنجليزي بدور بالغ في الحد مـن الامتيـازات 
تســمى )امتيــازات التــاج( وذلــك بأحكامــه العديــدة الحاســمة. حتــى أن قــانون الحقــوق أو 

والتـي أصــدرها الملــك  Bill of Rightsالمسـماة  5322وثيقـة الحقــوق الصـادرة عــام 
ولــيم الثالــث ملتزمــا فيهــا بــالقيود التــي ضــيقت مــن دائــرة امتيازاتــه الملكيــة، لــم تكــن إلا 

  (1)تسجيلا لأحكام القضاء التي أصدرها في هذا الصدد إبان القرن السابع عشر.

 لثاني ب اطلالم

 الفقه  

يقصــد بالفقــه مجموعــة الشــروح والآراء التــي يصــدرها علمــاء القــانون ســواء كــان 
ذلــك فــي مؤلفــاتهم القانونيــة أو فــي أبحــاثهم أو فــي تعليقــاتهم علــى أحكــام القضــاء، وقــد 
كان للفقه في أيام الرومان دور بارز في وضع الأحكام، حيـث كانـت المحـاكم تسـتعين 

اء فقهــاء مثــال جــايوس، وايلييــان وبــول ومورســتان بــآراء الفقهــاء وقــد خلّــد التــاريخ أســم
  (2)وبابنيان حيث تكوّن القانون الروماني من آرائهم.

ويعـــد الفقـــه بـــدرره مـــن بـــين المصـــادر التـــي يســـتعان بهـــا علـــى تفســـير القـــانون 
الدستوري، حيث تولى رجال الفقه شـرح النصـوص الدسـتورية وتحليلهـا والتعليـق عليهـا. 

لدت فيها، فضلا عن الإحاطة والإلمـام بأحكـام القضـاء والتعليـق وبيان الظروف التي و 
ذلــك الــذي يقــوم أصــحابه عليهــا. وهنــاك ضــرب مــن الفقــه يطلــق عليــه )الفقــه الموجــه( 

بدور إنساني في علاج المشـاكل الدسـتورية، حتـى أن الـدول أو الـنظم السياسـية تحـاول 
روسـو )العقـد الاجتمـاعي(  الاقتباس منه والسير على منهاجه. ومثال ذلـك مؤلـف جـاك

فــي صــدد تعضــيده للمبــدأ الــديمقراطي والتــرويج لــه ودعمــه لمبــدأ ســيادة الأمــة بــدلا مــن 
مناصرة سيادة الملوك )كبودان(، ومؤلف مونتسكيو )روح القـوانين( بالنسـبة لتقريـر مبـدأ 

                                                             

 . 15( د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص1)
 . 415( يحيى قاسم علي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، ص2)
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الفصــل بــين الســلطات فــي الــدول كســلاح ضــد الاســتبداد. حتــى يضــمن الأفــراد احتــرام 
 م وحرياتهم وعدم النيل منها. حقوقه

ويظهــر جليــا دور الفقــه فــي مجــال القــانون الدســتوري فــي بلــد مثــل إنجلتــرا، نظــرا 
يـل القــانون الدســتوري فيهـا علــى القواعـد العرفيــة فــي و إلـى قلــة النصـوص الدســتورية وتع

ي المجــــالات يعة الإســــلامية مكانــــة هامــــة ســــيما فــــويحتــــل الفقــــه فــــي الشــــر  (1)معظمــــه.
ة بوصفها من الميـادين التـي أتـى فيهـا الـدين الإسـلامي بمبـادئ عامـة أصـولية الدستوري

فقــط كمبــدأ الشــورى مــثلا، ولــم يتطــرق بشــأنها إلــى التفصــيلات والجزئيــات التــي ســمتها 
ـــر الزمـــان والمكـــان، حيـــث يتســـنى لقواعـــده العامـــة أن تكـــون  ـــديل تبعـــا لتغي التغيـــر والتب

  (2).مواكبة لكل عصر متمشية مع ظروف كل مصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             

 . 11(  د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)

 ت عبد الوهاب ود. عاصم أحمد عجيلة، المرجع السابق، نفس الصفحة. ( د. محمد رفع2)
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 ثالثالفصل ال

 ساتير دأساليب نشأة ال

الأنظمة في أساليب وضعها للدساتير بحسب طبيعـة أنظمتهـا فـي الحكـم تختلف 
والعكس حـين يكـون  ريقا ديمقراطيا في إنشاء الدستورالديمقراطي يسلك ط مفنظام الحك

  (1)يمقراطي.دنظام الحكم غير ديمقراطي يسلك طريقا غير 

 ونبحث ذلك على النحو الآتي: 

 لأول ا حثالمب

 الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير   

وتنحصـر فـي أسـلوبين  (2)ويطلق عليها البعض الأساليب الملكية لنشأة الدسـاتير
 أو طريقتين هما المنحة والعقد. 

 لأول ب اطلالم

 أسلوب المنحة 

ت هذه الطريقة في الأنظمة الملكية وبعض الأنظمة غير الملكية، حيث يتم رفعُ 
بمقتضــاها مــنح الدســتور مــن طــرف الحــاكم، الــذي قــام بإصــداره وحــده، رغبــة منــه فــي 

 ســـلطاته بعـــض عـــن الشـــعبي الضـــغط وتحـــت يتنـــازل حيـــثإشـــراك الشـــعب فـــي الســـلطة 

  للشعب.

د بغض النظر عن تسـميته: وبناء عليه فالسلطة بهذه الطريقة تعود لشخص واح
 ملك، إمبراطور، رئيس ...إلخ. 

                                                             

، لم يشر لسنة النشر، ء( انظر د. أحمد عبد الملك أحمد بن قاسم، القانون الدستوري، دار الجامعات اليمنية، صنعا1)
 وما بعدها.  41ص

. د. فيصل 51ع سابق، ص(  د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري، مرج2)
 . 11الشطناوي، مبادئ القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص
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طريقـة المنحـة مرحلـة وسـطى بـين الملكيـة المطلقـة ونظـام الملكيـة المقيــدة.  دوتعـ
 حيث يخضع الملك لقيود في ممارسة السلطة بعد أن كان سلطانه لا يقيده قيد. 

الصــادر ومــن أمثلــة الدســاتير التــي صــدرت بأســلوب المنحــة الدســتور المصــري 
، ودســتور فرنســا الصــادر فــي عــام 5922أبريــل ســنة  59فــي  12بــالأمر الملكــي رقــم 

إثــر هزيمــة نــابليون وعــودة النظــام الملكــي فــي فرنســا، وكــذلك الدســتور اليابــاني  5251
. وآخر هذه الدساتير هو الدستور 5925الإثيوبي عام  ر. والدستو 5229الصادر سنة 

 فين ملك السعودية تحت مسمى النظام الأساسي. الذي أصدره خادم الحرمين الشري

نـــه بمقـــدور الملـــك الرجـــوع عـــن ي أن نشـــأة الدســـتور بهـــذا الأســـلوب فإولا شـــك فـــ
ن كان الواقع يؤكد خلاف ذلـك، إذ لـم تصـدر . وإةمن الناحية الشكلي ديما ير منحته حين

ا إن لــم الدســاتير بــإرادة اختياريــة للحــاكم، وإنمــا خشــية أن يضــطر الشــعب إلــى إصــداره
  (1)يفعل هو ذلك.

عض الفقه إلى أن إلغاء المانح لدستوره الممنوح رهن بالظروف الناجمة بويذهب 
عن ذلك مثل المد الشعبي الذي يقوم على بوادر الحرية التي حصل عليها الشعب، أو 

الداخلي على إثـر حـدث خـارجي كبيـر يقلـب مـوازين القـوى أو صـراع علـى تأزم الوضع 
قمة الدولة، أو نزوع الحاكم نحو الدكتاتورية ومع ذلك فإن صدور الدساتير السلطة في 

بهذا الشكل أو الوسيلة لا يعني تماثل ظروف إصدارها، إذ لكل إصدار دستور أسـباب 
هــذا الأســلوب لكــبح المــد الشــعبي وقــد تعارضــة تمامــا، فقــد يصــدر الدســتور بقــد تكــون م

  .لمناخ العام...إلخايصدر لتهيئة 

صــة هــي أن إصــدار الدســتور عــن طــرق المنحــة لا يعنــي تطابقــه مــع كــل والخلا
الظــروف حيــث قــد يكــون موجهــا ضــد رغبــة الأمــة إذا كــان للحــد مــن حريتهــا وتقاليــدها 

  (2)الديمقراطية ..إلخ.
                                                             

 . 18(  د. قائد محمد طربوش، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 19( د. قائد محمد طربوش، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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 لثاني ب اطلالم

 أسلوب العقد 

الدسـاتير خطــوة إلـى الأمــام  ةيعـد فقهـاء القــانون الدسـتوري أســلوب العقـد فـي نشــأ
تجــاه الديمقراطيــة. حيــث أن بهــذا الأســلوب ينشــأ الدســتور باتفــاق بــين الحــاكم والأمــة با

وتظهر فيه إرادة الأمـة إلـى جانـب إرادة الحـاكم. وبالتـالي فهـو يمثـل مرحلـة بـين مرحلـة 
إنفــراد الحــاكم بوضــع الدســتور وبــين مرحلــة إنفــراد الأمــة وحــدها فــي ذلــك. وهــي مرحلــة 

بأخــذ  الســلطة تتراجــع تاركــة المجــال لســلطان الأمــةبحــاكم تبــدأ فيهــا ظــاهرة اســتئثار ال
    (1)ام.ت مكانها، ولكن ليس بشكل

ويترتـــب علـــى كـــون هـــذا الدســـتور قـــد أُنشـــئ عـــن طريـــق الإرادتـــين أنـــه لا يمكـــن 
إنهــاءه أو حتـــى مجــرد تعديلـــه إلا باتفـــاق الإرادتــين إرادة الشـــعب وإرادة الحـــاكم، إلا إذا 

عنـد التعــديل أو الإنهـاء فيجـب احتــرام  االإجــراءات الواجـب إتباعهـحـدد الدسـتور لنفسـه 
ع عـن طريـق ضـالـذي و  رهذه الإجراءات ولا يمنع من إعطاء الصيغة التعاقديـة للدسـتو 

  (2)تعاقد الحاكم مع هيئة ممثلة للشعب.

وتدل الحوادث التاريخيـة علـى أن العقـد يفـرض علـى الملـك فـي أعقـاب ثـورة كمـا 
. ووثيقـة 5251وفـي إنجلتـرا عنـد صـدور الميثـاق العظـيم لعـام  5729حدث في فرنسا 

رش، فيملــي . أو يلــزم بــه المرشــح للعــ5735وقــانون العــرش عــام  5322الحقــوق لعــام 
شــروطه ويقبلهـا للاعتــراف بـه ملكــا، كمــا حـدث فــي فرنســا  عليـه الشــعب ممـثلا بمجلــس

، 5221ي العراقـي لعـام ، ويعد من قبيل الدساتير التعاقدية القـانون الأساسـ5223عام 
  (3).5972، ودستور البحرين الصادر عام 5932والدستور الكويتي عام 

                                                             

 . 19( د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 47( د. أحمد عبد الملك أحمد بن قاسم، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)

. د. محمد رفعت عبد الوهاب، ود. عاصم 415( د. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص3)
 . 59لدستوري، مرجع سابق، صأحمد عجيلة، القانون ا
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حيــث جــاء فــي ديباجــة  5912ع التعاقــدي للدســتور الأردنــي لســنة باويتضــح الطــ
الدســــتور: )نحــــن طــــلال الأول ملــــك المملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية.... بمقتضــــى المــــادة 

ء علــى مـا قــرره مجلــس الأعيـان والنــواب نصــدق الخامسـة والعشــرين مــن الدسـتور، وبنــا
 (. بإصدارهعلى الدستور المعدل الآتي ونأمر 

وواضح أن أسلوب العقد لا يتفق مع المبادئ الديمقراطية التي ترد السيادة للأمة 
لـى قـدم المسـاواة، ها تشرك الحاكم مـع الشـعب فـي ممارسـة السـلطة وتجعلهـا علأنفقط، 

 ب السيادة. ده هو صاحذلك أن الشعب وح
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 لثاني ا حثالمب

 الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير   

هــذه الأســاليب أن الشــعب يســاهم منفــردا بوضــع الدســتور ســواء أكــان ذلــك  يتعنــ
عــن طريــق الجمعيــة التأسيســية، أم عــن طريــق عــرض مشــروع الدســتور علــى الشــعب 
للاســـتفتاء بحيـــث لا يصـــبح نافـــذا إلا مـــن تـــاريخ موافقـــة الشـــعب عليـــه. ويمكـــن إجمـــال 

  (1)الأساليب الديمقراطية بأسلوبين وذلك على الوجه الآتي:
 لأول ب اطلالم

 أسلوب الجمعية التأسيسية 

ومضـــمون هـــذا الأســـلوب أن يقـــوم الشـــعب بانتخـــاب هيئـــة خاصـــة تتـــولى وضـــع 
 بالجمعيــة التأسيســية. ويعــد الدســتور الدســتور باســمه ونيابــة عنــه. وتســمى هــذه الهيئــة

 أو تصــديق علــى ذلــك يتوقــف أن دون  التأسيســية الجمعيــة مــن إقــراره بمجــرد ونافــذا صــادرا

  (2)أحد وافقةم

وتعـــد هـــذه الطريقـــة أكثـــر الطـــرق انتشـــار فـــي الوقـــت الـــراهن لكونهـــا أقـــرب إلـــى 
اد الســيادة للأمــة، والأمــة وحــدها، بوصــفها الديمقراطيــة الصــحيحة، فهــي تقــوم علــى إســن

مصــدر الســلطات، فتقــوم الأمــة بوضــع دســتورها بواســطة نوابهــا الــذين يقررونــه بصــفة 
 . صدون الرجوع إلى الشعب في هذا الخصو نهائية باسمها ولحسابها، أي 

الدسـتور صـادرا عـن جمعيـة تأسيسـية أن يكـون أعضـاء  يكون  حتى الفقه ويتطلب
 منتخبين من جانب الشعب بهدف وضع دستور الدولة.  ةهذه الجمعي

                                                             

. د. مجمد جمال ذنيبات، النظم 79( انظر د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 507السياسية ولقانون الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 74( انظر د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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فــإذا تــم تشــكيل الجمعيــة التأسيســية عــن طريــق التعيــين مــن قبــل أي ســلطة فــي 
فيذيـــة، يكـــون بصـــدد لجنـــة فنيـــة أكثـــر منهـــا جمعيـــة الدولـــة وبشـــكل خـــاص الســـلطة التن

 تأسيسية. 

إذا كانت هذه السـلطة  –كما لا يجوز أيضا أن تتولى السلطة التشريعية العادية 
وضــع الدســتور حتــى ولــو كانــت منتخبــة بالكامــل مــن جانــب الشــعب، ذلــك أن  –قائمــة 

فهــذه الســلطة هــذه الســلطة هــي ســلطة منشــأة لســن التشــريع لا ســلطة تأسيســية أصــلية، 
ممثلــين الأخيــرة تنحصــر فــي الــنظم الديمقراطيــة فــي الشــعب الــذي يملــك أن ينيــب عنــه 

  (1)تكون مهمتهم الأساسية هي وضع الدستور.

وتختفــي الجمعيــة التأسيســية مــن مســرح الحيــاة السياســية بمجــرد وضــع الدســتور 
 لها. المهمة الأساسية التي انتخبت لأج بوصفه

فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عقـــب اســـتقلالها عـــن  وقـــد نشـــأت هـــذه الطريقـــة
، وعـام 5795. ودسـتور فرنسـا لعـام يفي وضع الدسـتور الاتحـاد 5773بريطانيا عام 

عــــام  يالدســــتور الإيطــــال و ،1835 عااااام ي، والدســــتور اليابــــان5271، وعــــام 5212
 ،5912عـــام  ي، والدســـتور الرومـــان5912، و الدســـتور التشيكوســـلوفاكي عـــام 5917

  (2).5915والدستور الليبي  5913، والدستور السوري 5919والدستور الهندي 
  

                                                             

 . 75د العزيز شيحا، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص(  د. إبراهيم عب1)

. د. إبراهيم عبد العزيز شيخا، 11( انظر د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
 . 71القانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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 لثاني ب اطلالم

 أسلوب الاستفتاء الشعبي 

ويعـد  (1)،البعض الاستفتاء الدسـتوري أسلوب الاستفتاء الشعبي وكما يطلق عليه 
ـــديمقراطي اتســـاقا مـــع الاتجاهـــات  أســـلوب الاســـتفتاء الشـــعبي أكثـــر صـــور الأســـلوب ال

ديمقراطية الحديثة، وهي مظهر من مظاهر الديمقراطيـة المباشـرة التـي تسـمح للشـعب ال
 بأن يباشر السلطة بنفسه. 

ومضــمون هــذه الطريقــة هــو أن تقــوم لجنــة حكوميــة أو جمعيــة تأسيســية بإعــداد 
مشـروع الدســتور وصـياغته، ثــم يعــرض هـذا المشــروع علـى الشــعب ليقــول فيـه رأيــه فــي 
استفتاء عام، فإذا وافق عليه كانت كلمته هي العليا وأصبح دستورا نافذا من تاريخ هذه 

 الموافقة. 

ور الديمقراطيــة المباشــرة التــي يــدير بهــا الشــعب ويعــد الاســتفتاء الشــعبي أحــد صــ
شئونه بنفسه دون وسيط، والدستور الـذي يـتم عـن طريـق هـذا الاسـتفتاء هـو تعبيـر عـن 

  (2)إرادة الشعب نفسه صاحب السيادة لا تعبير عن إرادة النواب.

فعـــن طريـــق الاســـتفتاء يـــتم معرفـــة رأي الشـــعب فـــي مشـــروع معـــين للدســـتور تـــم 
عية نيابية منتخبـة مـن الشـعب، أو لجنـة فنيـة، بحيـث لا يصـبح هـذا وضعه بواسطة جم

 المشروع دستورا نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه. 

وبذلك يختلف أسلوب الاستفتاء الشعبي عـن أسـلوب الجمعيـة التأسيسـية ويسـتقل 
عنه. ففي حين يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنه يكونون الجمعية التأسيسية التي تقوم 

عنــه، فــي طريقــة الجمعيــة التأسيســية, فإنــه يجــب عــرض مشــروع  ةوضــع الدســتور نيابــب

                                                             

د. دؤد عبد الرازق الباز،القانون . 14، ص4987( انظر د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، 1)
 . 91الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 15( د. محمد رفعت عبد الوهاب، ود. عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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الدستور الذي أعدته الجمعية المنتخبة على الشعب لإعلان رأيه فيه بالقبول أو الرفض 
  .في طريقة الاستفتاء الشعبي

ولهــذا، لا تعــد طريقــة الاســتفتاء حلقــة مكملــة، لطريقــة الجمعيــة التأسيســية، لأنــه 
مكــن أن تقــوم لجنــة حكوميــة أو الحــاكم نفســه بوضــع الدســتور، ثــم يطــرح علــى مــن الم

الشـــعب لإبـــداء رأيـــه فيـــه، ولا تكتســـب وثيقـــة الدســـتور قوتهـــا القانونيـــة إلا بعـــد موافقـــة 
  (1)الشعب عليها.

   (2)ويذهب بعض الفقه إلى ذكر ميزات لأسلوب الاستفتاء منها:
ديمقراطية لأن الشعب يمارس العمل أسلوب الاستفتاء هو الأقرب إلى مفهوم ال -5

الدستوري مباشرة وبوصفه صاحب السيادة حسب المفهوم الديمقراطي ولا يحتاج 
إلى وسيط أو نائب يمثله في وضع الدستور كما هو الحال في أسلوب 

 الجمعية. 
يعد أسلوب الاستفتاء مدرسة للشعب في ممارسة الحكم ويشعر المواطنين  -2

ر المواطن إلى أن يطلع على ياة السياسية حيث يضطفي تسيير الحبأهميتهم 
 الأنظمة السياسية من خلال مشروع الدستور الذي يطلب منه إبداء رأيه فيه. 

يبعد الاستفتاء الأحزاب السياسية عن السيطرة على المواطنين. لأن المواطن  -2
النصوص الدستورية مباشرة ويحكم عليها دون تأثر بالشعارات السياسية يرى 

 تستخدم المكايدة السياسية فيها.  التي تطرحا الأحزاب كدعاية لكسب الأصوات

   (3)لآتي:أما عيوب الاستفتاء فتتمثل في ا

                                                             

. د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية 111( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية ...، مرجع سابق، ص1)
 . 400دستوري، مرجع سابق، صالقانون ال

 . 51(  د. أحمد عبد الملك أحمد بن قاسم، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)

. د. أحمد عبد الملك أحمد بن قاسم، 11( د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص3)
 . 51القانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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لة له أن يقبله جميعرض الاستفتاء الدستور جملة، على الشعب دون تفصيل ف -5
حيث توضع بعض الأحكام التي  يير حقيقأو يرفضه وهذا يجعل الاختيار غ

عادة ما تتصدر الدساتير مثل هذه الأحكام فتجعل الجمهور ترضي الجمهور و 
 يوافق عيه بالرغم من معارضته لأحكامه الأخرى. 

لا تتوافر في أغلب الناخبين الوعي السياسي الذي يؤهلهم للحكم على الأمور  -2
السياسية خاصة الفنية منها ما يجعل حكمهم على مشروع الدستور مبني على 

 . الدعاية المسبقة للحكم

التـــي وضـــعت بطريقـــة الاســـتفتاء دســـتور جمهوريـــة مصـــر  رومـــن أمثلـــة الدســـاتي
، وكــذلك دســتور الجمهوريــة الفرنســية 2352ودســتور مصــر لعــام  5975العربيــة لعــام 

اليمنية الذي تم الاسـتفتاء عليـه يـومي  ة، ودستور الجمهوري5913الرابعة الصادر عام 
 . 5995مايو  53و 51
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 رابعالفصل ال

 ساتير دأنواع ال

تعــــدد الدســــاتير بــــاختلاف الزوايــــا التــــي ينظــــر إليهــــا منهــــا. فمــــن حيــــث كيفيــــة ت
دساتير مدونة )مكتوبـة( وأخـرى عرفيـة )غيـر مكتوبـة(. ومـن حيـث  تنقسم إلى ةالصياغ

رى جامـدة تحتـاج إلـى تير مرنة يمكن تعديلها بسهولة وأخـطريقة التعديل تنقسم إلى دسا
 . (1)يلإجراءات خاصة في التعد

 هذه المسائل في المباحث الآتية:  لوسنتناو 

 لأول ا حثالمب

    )العرفية(  الدساتير المدوّنة والدساتير غير المدوّنة

لا شك في القول أن القواعد المتعلقـة بتنظـيم الحكـم السياسـي لدولـة مـا يمكـن أن 
يوجد بطريقتين: فهي إما أن تكون غيـر مدونـة فـي نـص رسـمي وبهـذا فهـي ناتجـة عـن 
أعــراف وتقاليــد أو ممارســات دســتورية. وهنــا نكــون أمــام دســتور عرفــي، وإمــا أن تكــون 

 لدستور المكتوب. مدونّة في نص رسمي، وهنا يتعلق الأمر با

ونتناول في هذا المبحث التقسيم الأول للدساتير المتعلق بتدوينها وعـدم تـدوينها، 
 على النحو الآتي: 

  

                                                             

. د. محمد 11، ص5041، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة ي ود، القانون الدستور ( انظر د. أحمد كامل محم1)
عرب صاصيلا، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار الأنس، دمشق، دار الكتب العلمية، 

والقانون الدستوري، مرجع . د. عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، النظم السياسية 15، ص5041القاهرة، 
 . 181سابق، ص
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 لأول ب اطلالم

 الدساتير المدوّنة

ونا إذا كانـــت غالبيـــة قواعـــده صـــدرت فـــي شـــكل وثيقـــة أو عـــدة يعـــد الدســـتور مـــد
بالتـــــدوين مجـــــرد تســـــجيل القواعـــــد وثـــــائق رســـــمية مـــــن المشـــــرع الدســـــتوري. ولا يقصـــــد 

الدستورية في وثيقة مكتوبة، وإنما تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصـة بسـنها، 
وتكثر هذه الدساتير في أعقاب انحسار نظم الحكـم المطلـق  (1)وبإتباع إجراءات معينة.
 وتزايد المد الديمقراطي. 

القواعــــد التـــي تتعلــــق يـــة الــــدول خـــلال القــــرن الثـــامن عشــــر بتـــدوين بوبـــدأت غال
بــالتنظيم السياســي، وأصــول الحكــم. وتعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة النمــوذج المثــالي 

ت بفكرة الدستور المدوّن، وذلك فـي مـؤتمر ذلتدوين الدساتير، وهي أقدم الدول التي أخ
 لثـورة الفرنسـيةاالـذي أقـام النظـام الاتحـادي الأمريكـي. ثـم جـاءت  5727لعام  افيلادلفي

. ثــــم 2/9/5795التــــي تمخــــض عنهــــا أول دســــتور مكتــــوب هــــو دســــتور  5729عــــام 
 حركة التدوين نتيجة لاكتساح الجيوش الفرنسية للقارة الأوروبية.  تانتشر 

وقد انتشر هـذا النـوع مـن الدسـاتير المكتوبـة منـذ الحـرب العالميـة الأولـى، وازداد 
ه أكثــر الــدول ذات دســـاتير عــدده بعــد الحــرب العالميـــة الثانيــة إلــى درجــة أصـــبحت فيــ

ـــــدول  مكتوبـــــة، نتيجـــــة لتصـــــاعد حركـــــة التحـــــرر مـــــن الاســـــتعمار ونيـــــل العديـــــد مـــــن ال
   (2)استقلالها.

  (3)المكتوبة بعدة خصائص نلخصها في الآتي: روتتميز الدساتي
 الدستور المكتوبة يتميز بالوضوح، والثبات والاستقرار.  -5
 يعمل الدستور المكتوب على تربية الشعب سياسيا ويرفع وعيه الوطني.  -2

                                                             

 . 189( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص1)
، ود. عبد الغني بسيوني عبد 11السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص م(  د. قائد محمد طربوش، النظ2)

 . 194الله، النظم السياسية، المرجع السابق، ص
 . 81عجمي، مقدمة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص( انظر د. حمدي ال3)
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يضمن الدستور المكتوب للأفراد الحقوق والحريات فبالدستور يعرف الشعب  -2
 حقوقه وحرياته وكذلك واجباته والتزاماته. 

لجميع حكاما ومحكومين ايعمل الدستور المكتوب على تدعيم مبدأ المشروعية، ف -1
 الدستور بحيث يعد الخروج عليه خروجا على مبدأ الشرعية. يعملون في نطاق 

 يبين الدستور بطريقة واضحة عمل السلطات العامة واختصاصاتها، وحدودها.  -1

 لثاني  ب اطلالم

 الدساتير غير المدوّنة

الدســـاتير غيـــر المدوّنـــة هـــي تلـــك الدســـاتير التـــي لا تضـــعها ســـلطة مختصـــة ولا 
كـــذلك علـــى الدســـاتير غيـــر المدونـــة الدســـاتير  فقـــهتصــدر فـــي وثيقـــة رســـمية، ويطلـــق ال

ــــى  ــــالي فهــــي لا ترجــــع إل العرفيــــة لأن العــــرف يعــــد المصــــدر الرئيســــي لقواعــــدها. وبالت
، كمــا ذكــرت ســلفا، والمثــل التقليــدي لهــذه الدســاتير فــي وثيقــة رســميةنصــوص مكتوبــة 

هـــد ونـــة فـــي وثـــائق مســـتقلة كالعوإن كانـــت بعـــض قواعـــده مددســـتور المملكـــة المتحـــدة 
 5735وقـانون تـوارث العـرش  5322وبيان الحقوق الصادر سنة  5251الأعظم سنة 

وقــانون ســنة  5927وقــانون الوصــاية الصــادر عــام  5955وقــانون البرلمــان الصــادر 
الـذي  5912، قانون سـنة االخاص بتقييد اختصاصات مجلس اللوردات، وأخير  5919

  (1).اللورداتسمح للنساء بأن يكن أعضاء في مجلس 

ـــالمهم حـــرص بصـــرف النظـــر، مـــا إذا كـــان الدســـتور مـــو  دون أو غيـــر مـــدون، ف
وإن كـان  –الأفراد عليه، وتعلقهم به، وليس أدل علـى ذلـك مـن أن الدسـتور الإنجليـزي 

فإنــه لا يــزال قائمــا وقويــا، بينمــا عصــفت الأحــداث بكثيــر مـــن  –غيــر مــدون )عرفــي( 
  (2)الدساتير الفرنسية المدونة.

                                                             

. د. عبد الكريم 188( انظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
محمود، القانون الدستوري،  ل. د. أحمد كام101علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 11. د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص17السابق، ص المرجع
 . 14محمود، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ل( انظر د. أحمد كام2)
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 ني لثاا حثالمب

 الدساتير المرنة والدساتير الجامدة    

تتنـــوع الدســــاتير مــــن حيـــث طريقــــة تعــــديلها إلـــى نــــوعين: النــــوع الأول الدســــاتير 
 المرنة، والنوع الثاني الجامدة. 

 ونعرض لذلك في المطلبين الآتيين: 

 لأول ب اطلالم

 الدساتير المرنة

ة التـي تعـدل بهـا الطريقـالدستور الذي يمكن تعديله بذات يقصد بالدستور المرن 
التـي  السـلطةة، فلا يختلف عنهـا فـي شـيء حينئـذ، فتتـولى التعـديل نفـس القوانين العادي

التشريع العادي في الدولة، أي أنه لا يكون هناك ثمـة فـارق بـين قـانون  تختص بتعديل
ية تفـي التفرقـة الشـكلية بـين القواعـد الدسـتور وقانون عادي، وفـي هـذه الحالـة تخ دستوري 

 نالقــــوانيكــــان الدســـتور يســــمو مـــن الناحيــــة الموضـــوعية علــــى  والقـــوانين العاديــــة، فـــإذ
العادية، فإن هذا السـمو لـن يكـون مرتبـا لأثـار قانونيـة، لأن السـلطة التشـريعية تسـتطيع 

تبـاع نفـس بإيـة، أي دأن تدخل على الدسـتور مـا تشـاء مـن تعـديلات بواسـطة قـوانين عا
 . بها العملية التشريعيةوالإجراءات التي تتم  القواعد

الدســــتور الإنجليــــزي حيــــث كوغالبــــا مــــا يكــــون الدســــتور المــــرن دســــتورا عرفيــــا، 
يســتطيع البرلمــان الإنجليــزي تعديلــه بواســطة القــوانين التــي يضــعها أن يعــدل أيــة قاعــدة 

 دستورية. 

نهـا يمكـن ب الأحـوال فـي الدسـاتير العرفيـة فإوصفة المرونـة وإن اقترنـت فـي أغلـ
كذلك بعض الدساتير المكتوبة. إذ لا يوجد تطابق حتمي بين كتابة الدسـاتير  أن تشمل

وكـــذلك الدســـتور الإيطـــالي لعـــام  5251وجمودهـــا، مثـــال ذلـــك الدســـتور الفرنســـي لعـــام 
فهذه الدسـاتير لـم تـنص علـى إجـراءات خاصـة  5952والدستور السوفيتي عام  5212
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يكـون تعديلـه علـى النحـو الـذي تعـدل بـه يستلزم الدساتير الجامدة ومن ثـم  التعديلها كم
  (1)القوانين العادية.

ـــة تكتســـب صـــفة التطـــور وملاءمتهـــا مـــع  ويـــرى بعـــض الفقـــه أن الدســـاتير المرن
مقتضيات البناء الاجتماعي. وقد يسـاعد الدسـتور المـرن علـى صـفة الثبـات والاسـتقرار 

حالــــة الــــوعي  إذا مــــا اســــتخدم التعــــديل الدســــتوري فــــي الأوقــــات الموجبــــة وحــــين تكــــون 
الاجتماعي والسياسي مرتفعة والتقاليد البرلمانية راسخة مثل إنجلترا. وقد يكون الدستور 
المـرن منبعــا للتقلــب الســريع فــي التشــريع فـي حالــة ضــآلة الــوعي الاجتمــاعي والسياســي 

  (2)وغياب التقاليد البرلمانية.
  

                                                             

، مبادئ . د. فيصل الشطناوي 400( انظر د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
. د؟ إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، 71القانون الدستوري، مرجع سابق، ص

. د. محمد عرب صاصيلا، 75. د, نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص414ص
 . 11القانون الدستوري، مرجع سابق، ص

. د. خالد عمر باجنيد، د. 11السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص مش، النظ( انظر د. قائد محمد طربو 2)
 . 517أحمد صادق الجيزاني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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 لثاني ب اطلالم

 الدساتير الجامدة

الدستور الذي لا يجري تعديله أو إلغاءه وفقا للإجـراءات يقصد بالدستور الجامد 
التي تتبع في تعديل القوانين العادية، بل تتبع في تعديله وإلغاءه إجراءات خاصة تفـوق 
تلــك التــي تتبــع فــي تعــديل القــوانين العاديــة. مثــال ذلــك اشــتراك اجتمــاع المجلســين فــي 

ى جمعيــة يختـار أعضـاؤها خصيصــا هيئـة مـؤتمر لإجـراء التعــديل، أو إسـناد التعـديل إلـ
  (1)لهذا الغرض، أو اشتراط أغلبية خاصة، أو اشتراط موافقة الشعب على التعديل.

ولا جــدال مــن أن أغلــب الدســاتير المكتوبــة دســاتير جامــدة، وذلــك بغيــة إضــفاء 
، فالمبــــادئ الدســــتورية يجــــب أن لا طــــابع الثبــــات والاســــتقرار علــــى القواعــــد الدســــتورية

إجــراءات تعــديل الدســتور ء الأغلبيــة الحزبيــة فــي البرلمــان، فكلمــا ازدادت خضــع لأهــوات
 (2)صعوبة كلما كان النظام السياسي ثابتا ومستقرا.

هذا، وتتلاءم الدساتير الجامدة مع طبيعة المبادئ الدستورية ذاتها، بوصف هذه 
ل نظــام المبــادئ أعلــى وأســمى مــن القــوانين العاديــة، فهــذه المبــادئ هــي التــي تقــرر شــك

الحكــم فــي الــدول، وهــذا يتطلــب القــول بــأن إجــراءات تعــديلها يجــب أن لا تتســاوى مــع 
 إجراءات تعديل القوانين العادية. 

ـــــي أن هـــــذه الإجـــــراءات الخاصـــــة لتعـــــديل الدســـــتور تعطـــــي للقواعـــــد  ولا شـــــك ف
الدســــتورية مبــــدأ الســــمو، أي أن الدســــتور يحتــــل المرتبــــة الأولــــى فــــي النظــــام القــــانوني 

  (3).للدولة

وتجدر الإشارة إلـى أنـه رغـم صـعوبة تعـديل الدسـتور الجامـد، فـإن الفقـه والتقاليـد 
لهمــا دور فــي إيضــاح بعــض النصــوص الدســتورية وجــلاء غموضــها، لأنــه مهمــا بلــغ 

                                                             

مارة الزعبي، . د. خالد س471السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص م( د. فؤاد العطار، النظ1)
 . 14مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 71(  انظر د. فيصل الشطناوي، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)

 . 71( د. فيصل الشطناوي، المرجع السابق، ص3)
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مـن الأمـور  لالدستور من عناية الوضـع ودقـة الصـياغة فـلا بـد أن يقـع لـه فـي المسـتقب
يقتضــي معالجــة الأمــور المســتحدثة فــي ضــوء مــا لــم يــدر بخلــد واضــعيه، الأمــر الــذي 

  (1)أحكام الدستور وروحه.

وتتوقــف إجــراءات التعــديل علــى نــوع الجمــود الــذي يتســم بــه الدســتور وقــد يكــون 
 جمود الدستور نسبيا وقد يكون مطلقا، وهذا ما نوضحه في الآتي: 

 الفرع الأول

 الجمود المطلق

الحياة ويسـمى الجمـود  ىمطلقا، أي مدويقصد به تعديل الدستور كله أو بعضه 
ــدائم. وقــد يحظــر تعــديل الدســتور كلــه لفتــرة  فــي هــذه الحالــة بــالجمود المطلــق الكلــي ال

  (2)زمنية معينة وهو ما يسمي بالجمود المطلق الكلي المؤقت.

 5922ومــن الدســاتير التــي أخــذت بــالجمود المطلــق الــدائم دســتور مصــر عــام 
ى أن: )الأحكـــام الخاصـــة بشـــكل الحكومـــة النيـــابي منـــه علـــ 513حيـــث نصـــت المـــادة 

البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمسـاواة التـي يكفلهـا الدسـتور لا يمكـن 
مـن نفـس  512ت بـه المـادة مثلة الجمود الكلي المؤقـت مـا قضـاقتراح تنقيحها(. ومن أ

قــوق الملكيـة مــدة الدسـتور والتـي تــنص )لا يجـوز إحــداث تنقـيح فـي الدســتور خـاص بح
التـي حظـرت  5913من دسـتور فرنسـا  91. كذلك ما تقرره المادة (قيام وصاية العشر

  (3)تعديل الدستور طالما أن قوات أجنبية تحتل إقليم الدولة أو جزءا منه.

ولا شــك فــي أن التعـــديل ضــرورة سياســـية واجتماعيــة وقانونيـــة تقتضــيها ظـــروف 
ن الجمود يتعـارض مـع مبـدأ سـيادة الشـعب الـذي تطور الشعب ومستجدات حياته، ثم أ

يكفــل لــه حــق تعــديل الدســتور متــى شــاء لتكــون تعبيــرا صــادقا عــن رغباتــه. ولا يمكـــن 
                                                             

 . 451( راجع د. داؤد عبد الرازق الباز، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
ازق الباز، القانون الدستوري، المرجع السابق، نفس الصفحة. د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، ( د. داؤد عبد الر 2)

 . 405مرجع سابق، ص
 . 81، ص4987السياسية،  م( انظر  د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظ3)
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وضع نصوص معينة ثابتة دون تعديل لمدة طويلة أو لمدى الحياة، إذ في هذا مجافـاة 
 لسنة التطور التي تفرضها طبيعة الأشياء. 

يل جانـب مـن نصـوص الدسـتور أمـر يتنـافى كما أن حرمان الشعب من حق تعد
  (1) ومبدأ السيادة ويعد بالتالي حرمانا لها من هذه السيادة.

 الفرع الثاني

 الجمود النسبي

ـــاع  ـــالجمود النســـبي جـــواز تعـــديل الدســـتور فـــي أي وقـــت ولكـــن بإتب والمقصـــود ب
 ةالمشـددوهذه الإجراءات  (2)إجراءات وأشكال أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية.

 (3)لتي يمر بها التعديل الدستور، وهي أربع:يمكن إبرازها من خلال تتبع المراحل ا

 مرحلة اقتراح التعديل.  –أ 

 مرحلة إقرار مبدأ التعديل.  –ب 

 مرحلة إعداد وصياغة التعديل.  –ج 

 مرحلة إقرار التعديل نهائيا.  –د 
  

                                                             

 .87، 81( د. محسن خليل، القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص1)

 . 451عبد الرازق الباز، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ( د. داؤد2)
 . 71( لمزيد من التفصيل انظر د, نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص3)
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 لثالث ا حثالمب

 الطريق العادي في إنهاء الدساتير     

ق العـادي يـيقسم الفقه الدستوري طرق إنهاء الدساتير إلى طريقين رئيسيين، الطر 
أو الطبيعــي وهــو الإلغــاء، والطريــق الثــوري أو غيــر العــادي. ونبحــث هــاتين الطــريقتين 

  (1)في المطلبين الآتيين:

 لأول ب اطلالم

  الطريق العادي في إنهاء الدساتير

لنهايـة الدسـاتير، إلغـاء الدسـتور وانتهـاء العمـل بـه بهـدوء يقصد بالطريق العادي 
وبغيــر عنــف، والاستعاضــة عنــه بدســتور آخــر جديــد. وتعــد هــذه الطريقــة أســلوبا قانونيــا 

يــــر، فهــــو ســــاس إرادة الشــــعب. إذا شــــاء هــــذا التغيفـــي إنهــــاء الدســــاتير يــــنهض علــــى أ
يسـتبدل الدسـتور الــذي  ني فــإن مـن حقـه أالتـصـاحب السـلطة التأسيسـية الأصـلية. وبال

لم يعـد ملائمـا لظروفـه بدسـتور آخـر خيـرا منـه ، يحقـق لـه التطبيـق بـين ظـروف الواقـع 
 والقانون في الدولة، فلا يكون هناك تناقض بينهما. 

وقـــد يباشـــر الشـــعب بنفســـه الإلغـــاء عـــن طريـــق الاســـتفتاء الدســـتوري، أي يكـــون 
الشــعب فــي الإبقــاء علــى الدســتور القــائم، أم إلقــاءه  موضــع الاســتفتاء هــو معرفــة رأي

 ووضع دستور جديد. 

ولا يثيــر موضــوع نهايــة الدســاتير أيــة إشــكالات بالنســبة للدســاتير المرنــة التــي لا 
تتطلب أية إجراءات خاصة لتعديلها كما هو الحال في إنجلترا، حيث يستطيع البرلمـان 

                                                             

. د. محمد رفعت 114( راجع د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
. د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون 444لوهاب وزميله، القانون الدستوري، مرجع سابق، صعبد ا

. د. خالد سمارة 471. د. محسن خليل، القانون الدستوري....، مرجع سابق، ص404الدستوري، مرجع سابق، ص
لدستوري، مرجع سابق، . د. حسام مرسي، القانون ا77الزعبي، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 414ص



135 
 

لإجــراءات المتبعــة تعــديل القــوانين العاديــة أو تعــديل الأحكــام الدســتورية وإلغائهــا بــنفس ا
 إلغائها. 

أما الدساتير الجامدة فهي تلك الدساتير التي تتطلب إجراءات خاصة أشد تعقيدا 
 لتعديلها من إجراءات تعديل القوانين العادية.  

هـــذا، وقـــد يكـــون الإلغـــاء صـــريحا وقـــد يكـــون ضـــمنيا، فيكـــون صـــريحا فـــي حالـــة 
يــد علـــى إلغــاء الدســتور الســـابق ويكــون ضـــمنيا حينمــا تكـــون الــنص فــي الدســـتور الجد

  (1)ا الدستور السابق.هالنصوص الجديدة متعارضة كلية مع الفكرة التي قام علي

وقــد تــدخل الدولــة فــي اتحــاد مــع دولــة أخــرى وفــي هــذه الحالــة تنتهــي شخصــية 
الدولتين السابقتين وينتهي دستوريهما وتولد شخصية دولية جديدة بدستورها الجديـد كمـا 

م ولـــدت الجمهوريـــة اليمنيـــة علـــى أنقـــاض 5993مـــايو  22حصـــل لـــدولتي الـــيمن فـــي 
ـــة  ـــد جمهـــوري الـــيمن الديمقراطيـــة الشـــعبية والجمهوري العربيـــة اليمنيـــة وولـــد دســـتور جدي

 م. 5995استفتي عليه في مايو 

ـــانوني الدســـتوري إلـــى منـــع الســـلطة التـــي تملـــك تعـــديل  ويـــذهب غالبيـــة الفقـــه الق
الدســتور تعـــديلا جزئيــا مـــن حـــق التعــديل الكلـــي للدســـتور. لأن حــق التعـــديل الكلـــي أو 

يســتطيع إلغــاء الدســتور لــذي اهــو إلغــاء الدســتور لا يملكــه إلا الشــعب، فالشــعب وحــده 
 بوصفه صاحب السيادة في الدولة. 

 لثاني ب اطلالم

 الطريق الثوري لإنهاء الدساتير 

لأســـلوب غيـــر العـــادي أو الوســـيلة الاســـتثنائية اويطلـــق عليـــه أيضـــا الطريـــق أو 
وتتمثل هذه الطريقة في إنهاء الدساتير عن طريق الثورة أو الانقـلاب، والوسـيلة الأولـى 

 ة العادية هي الطريق الشرعية لإنهاء الدستور.  أي الوسيل
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والثورة حدث يهـدف إلـى تغييـر النظـام القـائم فـي الدولـة بإنشـاء نظـام آخـر جديـد 
ـــد، وهـــي حركـــة يقـــوم  ـــة مـــن جدي ـــاء الدول وتســـتهدف صـــالح الشـــعب بهـــا للحكـــم، أي بن

 الجماعة. 

فئــة مــن طريــق تغييــر فــي شــئون الحكــم يــتم عــن  إجــراء مجــردأمــا الانقــلاب فهــو 
ئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو قائـد الجـيش، دون أصحاب السلطة أو طالبي الحكم كر 

مجمــوع ضــد أخــرى  أوت الدســتورية. بمعنــى أن الانقــلاب يــدار مــن فئــة إتبــاع الإجــراءا
 من الطبقة المسيطرة عليه.  ملانتزاع الحك

الجماعــة بأســرها، فــإن الانقــلاب  صــالح إلــىتهــدف  الثــورةوبنــاء عليــه إذا كانــت 
 ة من الأفراد. دف إلى صالح فرد أو مجموعة قليليه

ومــــا مــــن شــــك أن نهايــــة الدســــاتير فــــي هــــذه الأحــــوال ســــتحدث فجــــوة قانونيـــــة 
ودســـــتورية، فمـــــا هـــــو أثـــــر نهايـــــة الدســـــاتير بهـــــذه الحالـــــة علـــــى الأوضـــــاع القانونيــــــة 

 ؟ (1)والدستورية

نونيـة علـى أن تبقـى سـارية النفـاذ حتـى تتناولهـا يـد اتفق الفقـه بالنسـبة للقواعـد القا
التعديل حتى لا تبقى الدولة في حالة فراغ قانوني وقد تنص على ذلـك بعـض الدسـاتير 
صــراحة، وفــي حالــة عــدم وجــود نــص علــى ذلــك فــإن هــذه القــوانين لا تتــأثر تلقائيــا مــن 

لــــى الســــلطة جــــراء ســــقوط الدســــتور حتــــى لا تبقــــى الدولــــة فــــي حالــــة فــــراغ قــــانوني، وع
المختصــة فــي هــذه الحالــة أن تبــادر بوضــع القــوانين الجديــدة التــي تتناســب مــع فلســفة 

   (2)الثورة وتوجهاتها.

                                                             

. د. داؤد عبد الرازق الباز، القانون الدستوري، 411( د, نعمان الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
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  (1)هذا، وانقسم الرأي بشأن النصوص الدستورية إلى الآتي:

الــرأي الأول: يــرى أن نجــاح الثــورة أو الانقــلاب يــؤدي إلــى ســقوط الدســتور فــي 
راحة. مبررين ذلك بقبول جماهير الشعب للثـورة. لكـن الحال دون الإعلان عن ذلك ص

هنــاك مــن يعــارض هــذا القــول معتبــرا أن عــدم مقاومــة الشــعب لا يعنــي قبولــه للثــورة أو 
الانقلاب. إذ أنه قد يعني ذلك القبول خضوع الشعب وعدم قدرته على الرفض، فما قـد 

 يعد مقبولا ، قد يعد استسلاما للأمر الواقع أيضا. 

ثــاني: يــرى بــأن نجــاح الثــورة لا يــؤدي إلــى ســقوط الدســتور تلقائيــا، وإنمــا الــرأي ال
علــى موقــف الثــوار أنفســهم، وهــذا الــرأي هــو الجــدير بالتأييــد، فــإن ســقوط يتوقــف الأمــر 

الدستور أو عدم سقوطه، أو تعديله أو عدم تعديله، كل ذلك يتوقف ساعتها علـى إرادة 
على الدستور، فلعل الثورة كان هدفها الدفاع عن الثوار وتوجهاتهم التي قد ترى الإبقاء 

ليـة أو تعـديل بعـض أحكامـه حسـبما يتـراءى لدستور وحمايتـه، وقـد تـرى أيضـا تغييـره كا
لهــــا، فالوضــــع ســــاعتها لا يتوقــــف علــــى الاعتبــــارات القانونيــــة بقــــدر مــــا يتوقــــف علــــى 

 رض نفسها في ذلك الوقت. ياسية، وغيرها والتي تفالاعتبارات الس
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                             

وما بعدها. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم  400( د. حسام مرسي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 174السياسية ....، مرجع سابق، ص



138 
 

 

 الفصل الخامس

 المبادئ الدستورية الهامة

غايتهـا، فـي نهـا تتفـق غيـر أصـياغتها،  أسـلوبوفـي  نشأنهاتختلف الدساتير في 
غايـة مزدوجـة، وهـي تنظـيم السـلطات الحكوميـة، تنظيمـا يعـين  إلـىتهدف جميعـا  حيث

والتحديـد من خلال هذا التعيين يبرز نطاق سلطانها ويحدد مدى اختصاصاتها، بحيث 
معصــم مــن عــدوان الحــاكمين، ويكــون ب، التــي يجــب أن تكــون محكــومينمــدى حقــوق ال

ق الجــوهري بــين هــذه الدســاتير، هــو مــدى كفالتهــا لحقــوق وحريــات الأفــراد مدنيــة ار الفــ
وسياسية، وكيفية كفالتهـا لهـذه الحقـوق. ولـم يتـأتئ ذلـك إلا مـن خـلال خضـوع الجميـع، 

لــة لمبــادئ هامــة بــل غايــة فــي الأهميــة، لضــمان حكــام محكــومين وكــل مؤسســات الدو 
 (1)تنفيذ القواعد والأحكام الأساسية في الدستور.

 فيما يلي:  هاولتحقيق ذلك ثمة مجموعة من المبادئ الدستورية الهامة، نتناول
 

 المبحث الأول

 مبدأ سمو الدستور

ســمو الدســـتور عــدّ الدســـتور القــانون الأعلـــى فــي الدولـــة لا يعلــوه قـــانون ب يقصــد
 آخر، هذا السمو أصبح حاليا مبدأ مسلما به سواء نصّت عليه الدساتير أم لم تنص. 

أي الســمو وينصـرف حـديث الفقهـاء عــن سـمو الدسـتور إلـى جــانبين لهـذا السـمو 
 الموضوعي والسمو الشكلي. 

يستند إلى موضوع القواعد الدستورية والسمو الموضوعي، هو الذي  -
ومضمونها والتي تدور بصفة رئيسية حول نظام الحكم في الدولة والسلطات 

حيث تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض من العامة فيها، 
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من ناحية وبالأفراد من ناحية أخرى. والسمو الموضوعي بهذا المعنى لا 
ل هو عام في جميع الدساتير، مكتوبة كانت أم ينحصر في دساتير معينة. ب

 (1)مرنة. أمعرفية، جامدة 
أما السمو الشكلي، فهو الذي يرتبط بالشكل والإجراءات التي تضع بها القواعد  -

الدستورية، وبالتالي لا يتحقق هذا السمو إلا إذا كان الدستور مكتوبا وجامدا 
نظام الدستوري فيها، ومن ثم فهو يختلف من دولة إلى أخرى باختلاف ال

 وباختلاف الأساليب والإجراءات التي توضع بها الدساتير أو تُعدّل. 

لذلك فإن السمو الشـكلي إذ يسـمح بضـمان احتـرام الدسـتور وتنظـيم الرقابـة علـى 
 دستورية القوانين. 

فإن السمو الموضوعي إذا لم يقتـرن بالسـمو الشـكلي فلـيس لـه إلا أهميـة سياسـية 
وجود وسيلة قانونية يمكن الرجوع إليها لكفالة احترام الدستور. لذلك قيل  أو شعبية دون 

 (2)بان للسمو الموضوعي طابع سياسي بينما للسمو الشكلي طابع قانوني.

 المطلب الأول

 السمو الموضوعي للدستور
ويقصد بالسمو الموضوعي للدستور، تحديد مرتبـة القاعـدة القانونيـة وقوتهـا علـى 
أســاس موضــوعها ومادتهــا، ومــن هــذه الناحيــة يعنــي إذن الســمو الموضــوعي للدســتور 
تبــوؤه لمركــز الصــدارة فــي تــدرج القاعــدة الإلزاميــة للقواعــد القانونيــة، بحيــث لا يوجــد أي 

و حتــى تدانيــه وتســاويه فــي المرتبــة. وهكــذا فــأن نــص أو قاعــدة قانونيــة تعلــو قواعــده أ
ميـة الرئيسـية السمو الموضوعي قد أتى من طبيعة الموضوعات ذاتها، التي تتسـم بالأه

 ا الدعامة الأساسية للنظام القانوني بأكمله. هكونفي المجتمع وب

                                                             

( د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، المطبعة الوطنية، منشورات جامعة مؤتة، 1)
 . 95، ص4991
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وتتضـــمن القواعـــد الدســـتورية دعـــائم نظـــام الحكـــم فـــي الدولـــة، وتنشـــئ الســـلطات 
ا، وتحــدد اختصاصــاتها وكيفيــة ممارســاتها وواجبهــا وامتيازاتهــا. وتبــين وتحــدد العامــة بهــ

ــــــذي يقــــــوم عليــــــه النظــــــام السياســــــي والاقتصــــــادي  الفلســــــفة والأســــــاس الإيــــــديولوجي ال
 (1)والاجتماعي للدولة، فالدستور هو القاعدة الأساسية التي تتفرع عنها القواعد الفرعية.

 مضمون السمو الموضوعي للدستور: 
 حقق السمو الموضوعي للدستور في مظهرين أساسيين: يت

الفكــرة القانونيــة الســائدة للدولــة: يتــولى الدســتور تحديــد الاتجاهــات  دالأول: تحديــ
ـــة ســـواء الحاالسياســـية و  ـــة فـــي الدول ـــة. إذن كـــل لاقتصـــادية والاجتماعي ـــة أو الفردي كومي

هـــور اتجاهـــات عـــن الإطـــار الـــذي رســـمه الدســـتور يعـــد بـــاطلا، إلا أن ظ نشـــاط يخـــرج
مناقضة للدستور من مقتضيات النظم الديمقراطيـة، ولكنهـا لا تتحـول إلـى اتجـاه رسـمي 

 الطريق الذي رسمه الدستور.  لفي الدولة إلا من خلا

الثــاني: أن الدســتور هــو الــذي يحــدد فكــرة القــانون الســائد فــي الدولــة، فهــو الــذي 
عــام للدولــة فيمــا يتعلــق بجميــع أوجــه يحــدد الفلســفة التــي يقــوم عليهــا النظــام القــانوني ال

النشـــاط داخلهــــا، فيكـــون علــــى الهيئـــات الحاكمــــة الالتـــزام بممارســــة الدســـتور فــــي هــــذا 
ــــد  ــــوط بهــــا  –الخصــــوص، والتقي بالفلســــفة أو  –فيمــــا تمارســــه مــــن أوجــــه النشــــاط المن

و ا الدستور ويقوم مرتكزا عليها، وإلا كـان بـاطلا كـل إجـراء أهالايديولوجية التي يستلهم
 (2)نشاط صادر عنها يتعارض مع الفلسفة أو الاتجاه السائد في الدولة.

 النتائج المترتبة على السمو الموضوعي للدستور: 
السمو الموضوعي للدستور يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية وتوسيع نطاقه  -5

القاعدة  ورفع تدرج القاعدة القانونية إلى درجة أعلى أخرى ممثلة في درجة
احترام القاعدة القانونية لن يكون مقصورا على القواعد ف القانونية الدستورية.
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الصادرة عن السلطة التشريعية وعدم جواز مخالفتها من قبل السلطات المختلفة 
 (1)والأفراد، وإنما ينصرف هذا الاحترام كذلك إلى القواعد الدستورية.

ر بوصــفه القــانون الأعلــى فــي الدولــة وبنـاء عليــه فــأن الســمو الموضــوعي للدســتو 
يؤدي إلى ضرورة احترام الحكام والمحكومين للقانون، وأن أي تصرف يـتم مخالفـا لهـذا 
ـــانون وخارجـــا عنـــه يكـــون بـــاطلا ومجـــردا مـــن أي أثـــر، لفقدانـــه الســـند الشـــرعي لـــه  الق
وبمعنــــى آخــــر، أن أي قاعــــدة قانونيــــة لا تكــــون صــــحيحة إلا بالقــــدر الــــذي تلتــــزم فيــــه 

 (2)لضوابط والحدود التي تقرها القواعد الأعلى.با
ها حيؤدي السمو الموضوعي إلى تحريم التفويض في الاختصاصات التي من -2

الدستور، حيث يمنح الدستور السلطات الحاكمة بعض الاختصاصات وهذه 
أو مزايا لمن يمارسها، وبالتالي لا يجوز  يالاختصاصات ليست حق شخص

 (3)رها في ممارستها إلا إذا أجاز الدستور ذلك.لتلك السلطات أن تفوض غي

إصــدارها مكفــول لــرئيس الجمهوريــة  قوذلــك كمــا فــي حالــة اللــوائح التنفيذيــة، فحــ
 ولكن أجاز الدستور لرئيس الجمهورية حق تفويض غيره. 

والجـــدير ذكـــره أن الســـمو الموضـــوعي للدســـتور هـــو الـــذي يؤكـــد علـــى ضــــرورة 
 يجــوز لهــا أن تفــوض هــذه الاختصاصــات إلــى ممارســة كــل ســلطة لاختصاصــاتها ولا

غيرهــا مــن الســلطات. أمــا إذا أرادت تفــويض بعــض اختصاصــاتها فيجــب أن يتضــمن 
 (4)الدستور نصا صريحا بذلك.

 المطلب الثاني

 السمو الشكلي للدستور

                                                             

 . 91( د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 479( د. . إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص2)

 . 445ري، مرجع سابق، ص( د. حسام مرسي، القانون الدستو 3)

 . 91( د. نعمان احمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص4)
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ـــاع ‘لا يتحقـــق الســـمو الشـــكلي للدســـتور  ـــب إتب لا إذا كـــان تعـــديل الدســـتور يتطل
إجــراءات خاصــة )أكثــر تعقيــدا( تختلــف عــن إجــراءات تعــديل القــوانين العاديــة. أي أن 
الســمو الشـــكلي لا يتحقـــق إلا بالنســبة للدســـاتير الجامـــدة، حيــث تخضـــع هـــذه الدســـاتير 

هـذا الجمـود الأخيرة بشأن تعديلها لإجراءات مغايرة لإجـراءات تعـديل القـوانين العاديـة، ف
وضعا أعلى بين ما عداها مـن القواعـد و هو الذي يعطي للقواعد الدستورية مركزا أسمى 

القانونيــة النافــذة، فصــفة الجمــود إذن تســمو بقــدر الدســاتير وتجعلهــا القــوانين العليــا فــي 
قواعـده أو تخـالف أحكامـه ى السـلطة التشـريعية أن تخـرج علـى بحيث يمنع علـ (1)البلاد

 ن قوانين. فيما تسنه م

بــرز الأهميــة القانونيــة للســمو الدســتوري الــذي يتحقــق عــن طريــق الســمو وبــذلك ت
 الشكلي لقواعده. 

لنسـبة للأحكـام ويتحقق هذا السمو الشكلي لكافة نصوص وثيقة الدستور سـواء با
ها، أو القواعد الدسـتورية مـن حيـث الشـكل، لأن اشـتراط الإجـراءات الدستورية في جوهر 

علــى جميــع النصــوص التــي تحتــوي عليهــا  قبــاصــة لتعــديل الدســتور ينطشــكال الخوالأ
 الوثيقة الدستورية. 

ـــة، فـــلا يتحقـــق لهـــا هـــذا الســـمو الشـــكلي، نظـــرا لأ ن الســـلطة أمـــا الدســـاتير المرن
التشــريعية تســتطيع أن تعـــدلها بــنفس الإجـــراءات والأشــكال التــي تعـــدل بهــا التشـــريعات 

 (2)العادية.

ويتضح مما سبق أن السمو الشـكلي للدسـتور ومـا يرتبـه مـن آثـار قانونيـة هامـة، 
فإنـه إذ يسـتند إلـى الطريقـة والإجـراءات التـي يـتم بهـا تعـديل وإلغـاء الدسـتور، لا يتحقـق 

 إلا بالنسبة للدساتير الجامدة. 

                                                             

 . 484( د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص1)
 . 111( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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ووفقــا لــذلك يمكــن ترتيــب ثلاثــة مبــادئ علــى ســمو القواعــد الدســتورية مقارنــة مــع 
 (1)انين العادية الموجودة في الدولة.القو 

 أولا: الثبات النسبي للقواعد الدستورية. 

 ثانيا: لا تلغى القواعد الدستورية إلا بقواعد دستورية أخرى. 

 ثالثا: عدم جواز تعارض القوانين العادية مع القوانين الدستورية. 
 

  

                                                             

. فيصل الشطناوي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، الطبعة الأولى، دار الحامد، الأردن، ( د1)
 . 91، ص5005
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 المبحث الثاني

 مبدأ المساواة

مبـــدأ المســـاواة مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تكفلهـــا جُـــل الدســـاتير مبـــدأ المســـاواة بـــين 
( مـن الدسـتور اليمنـي 15المواطنين أبناء الوطن الواحد. وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة )

 )المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة(. 

الحقـوق والحريـات العامـة،  ويعد هذا المبدأ هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها
فلا وجود لهـا إذا اقتصـر التمتـع بالحريـة أو بحـق معـين، علـى فئـة دون فئـة أخـرى مـن 
المــواطنين، ويتعــارض مـــع مبــدأ الحريــة أن تقـــام تفرقــة فــي الحقـــوق والحريــات العامـــة، 
ومبدأ المساواة أمام القانون من أهم الضـمانات لحمايـة حقـوق الإنسـان، فالمسـاواة تعنـي 

ولويــة القــانون، والتــزام الدولــة بكــون النــاس متســاويين أمــام القــانون، ولا يعطــي أفضــلية أ
لشــخص إلا وفقــا لمركــزه القــانوني، وأن القــانون فقــط هــو الــذي يعطــي هــذه الأفضــلية، 
ويتضمن مبدأ المساواة مفاهيم متعددة، منها المساواة أمام القانون، وأمام القضاء، وأمام 

ـــــــاء العامـــــــة )الضـــــــرائب، وأداء الخدمـــــــة الوظـــــــائف العامـــــــة، وأ مـــــــام التكـــــــاليف والأعب
 (1)العسكرية(.

ولا شــك فــي أن المســاواة هــي أســاس الحريــات العامــة، لا وجــود لهــا إذا اقتصــر 
التمتــع بهــا علــى فئــة دون أخــرى مــن المــواطنين. وجعــل الحريــة مقصــورة علــى الــبعض 

الحريـــة ذاتهـــا فـــي نفـــس  دون الأخـــر فهـــذا مـــن شـــأنه أن يحطـــم مبـــدأ المســـاواة، ويحطـــم
الوقــت. ففــي مجــال الوظيفــة العامــة مــثلا إذا حرمــت طائفــة معينــة مــن المــواطنين مــن 
دخول الوظائف العامة لعقيدة سياسية يؤمنون بها فأن هذا الوضع ينطوي علـى إخـلال 

 (2)بمبدأ المساواة بنفس القدر الذي ينطوي فيه على إخلال بحرية الرأي.

                                                             

( لمزيد من التفصيل انظر المستشار د. محمد علي سويلم، دستور الجمهورية الثانية )التعليق على نصوص دستور 1)
 . 114، ص5041جامعية، الإسكندرية، ، الطبعة الأولى، دار المطبوعات ال5045مصر 

 . 449حسام مرسي، القانون الدستوري، مرجع سابق،  0( د2)
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لــي علــى المشــرع عنـد صــياغته للقــوانين، أن يســاوي بــين ولكـن لا نســتطيع أن نم
النــاس جميعــا مهمــا اختلفــت العناصــر القانونيــة الواقعيــة المحيطــة بهــم. فــلا يمكــن أن 
نطلـــب مـــن المشـــرع أن يســـاوي فـــي الالتحـــاق بالجامعـــة بـــين الحاصـــلين علـــى الثانويـــة 

وي فـي الالتحـاق العامة والذين لا يحصلون عليها. كما لا يمكن ان نطلـب منـه أن يسـا
بالوظـائف العامـة بـين هـذا الـذي أديـن فــي جريمـة مخلـة بالشـرف وهـذا الـذي لـم يرتكــب 

امـا فـي لـى أن نكفـل لسـائر النـاس تطابقـا تمثل هـذه الجريمـة. فمبـدأ المسـاواة لا يـؤدي إ
المعاملــة. بــل انــه يعنــي أن نعامــل بــنفس المعاملــة الأشــخاص الــذين يوجــدون فــي نفــس 

 المركز. 

ــــي يكفلهــــا وقــــد اســــ ــــى أن المســــاواة الت ــــا المصــــرية عل تقر قضــــاء المحكمــــة العلي
الدستور، هي المساواة بين من تتماثـل ظـروفهم ومراكـزهم القانونيـة. فهـي ليسـت مسـاواة 

 (1)حسابية بين المواطنين.

وقد درجت الدساتير على النص على أنه يجب أن لا يميز بين المـواطنين علـى 
لغة أو الدين أو العقيدة أو اللون أو الإعاقة أو المسـتوى أساس الجنس أو الأصل أو ال

الاجتمــاعي، أو الانتمــاء السياســي أو الجغرافــي، ولــم تكتــف بعــض الدســاتير بــذلك بــل 
 (2)تضيف أو لأي سبب آخر.

 المساواة:  قياسكيفية 
لا شك أن النص القانوني إعمالا لمبدأ المساواة يقتضي أن يكون متضمنا قواعـد 

دة تنطبــق علــى جميــع أبنــاء المجتمــع بــدون تمييــز. فمــثلا لــو جعــل قــانون عامــة ومجــر 
الوظيفــة العامــة دخــول بعــض الوظــائف العامــة المتميــزة مقصــورا علــى أبنــاء فئــة معينــة 

                                                             

م نقلا عن د. جسام مرسي، القانون الدستوري، المرجع السابق، 5/1/4978( حكم المحكمة الإدارية العليا في 1)
 . 454ص

 . 451(  د. جسام مرسي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص2)
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أنــه ينطـوي علــى  –ودون تفكيــر عميـق–مـن النــاس، فهـذا القــانون نقـول فيــه لأول وهلـة 
 لدستورية. ا مإخلال بمبدأ المساواة، ومن ثم فهو مشوب بعد

 ةويقــر الفقــه للمشــرع بمخالفــة مبــدأ المســاواة لــدواعي المصــلحة العامــة ومــن أمثلــ
ذلك. إذا كان هناك خدمة معينة تقدم للطلاب جميعا مقابل رسم معين فإن للمشـرع أن 
يستثني من هذا الرسم نوابغ الطلاب. وواضح ان الإخلال بمبدأ المساواة هدفه في هـذا 

 لطلاب وخلق منافسة فيما بينهم. المثال تشجيع سائر ا

مثـــال آخــــر، حجــــز عـــدد مــــن الوظــــائف للمصـــابين بالعمليــــات الحربيــــة أو أحــــد 
أولادهم، وكذلك بالنسبة للشهداء، فـلا يوجـد إخـلال بمبـدأ المسـاواة لاعتبـارات المصـلحة 

 العامة. 
 

 المبحث الثالث

 سيادة القانون

تســعى الدولــة القانونيــة إلــى فــرض حكــم القــانون علــى جميــع الأفــراد فــي ســلوكهم 
ونشــاطهم، وكــذلك فرضــه علــى كــل هيئــات الدولــة المركزيــة والمحليــة وســائر المرافــق. 

لــزام إومـن هنــا تبــرز العلاقـة بــين مفهــوم الدولـة القانونيــة ومبــدأ سـيادة القــانون، ذلــك أن 
القــانون، وتحكــم هــذا الأخيــر فــي تنظــيم وضــبط  الحكــام والمحكــومين بالخضــوع لقواعــد

سائر التصرفات والنشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونيـة الدولـة أو وجـود مـا يسـمى بدولـة 
 (1)القانون.

المطلـب فـي نبحـث دة القانون في المطلـب الأول، و وفيما يأتي نوضح معنى سيا
 الثاني ضماناته. 

  

                                                             

 . 411د. جسام مرسي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ( 1)
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 المطلب الأول

 معنى مبدأ سيادة القانون

يعــد مبــدأ ســيادة القــانون هــو أســاس الحكــم فــي الدولــة، وهــو مبــدأ يوجــب خضــوع 
سلطات الدولة للقانون والتـزام حـدوده فـي كافـة أعمالهـا وتصـرفاتها بمـا يصـون للشـرعية 

 بنيانها. 

ومبــدأ ســيادة القــانون يعنــي أن القــانون يجــب أن يســود داخــل الدولــة، وأن تعلــو 
دة فيهــــا، ســــواء كانــــت تلــــك الإرادات حاكمــــة أو أحكامـــه علــــى جميــــع الإرادات الموجــــو 

 محكومة. 

ومــــؤدى الأخــــذ بفكــــرة الدولــــة القانونيــــة تطبيــــق مبــــدأ المشــــروعية وســــيطرة حكــــم 
القانون، ومن وجوب قيام الحكم في الدولة على أساس سيادة القانون، بمعنى أن يكـون 

الســـلطة، هـــي  ، مهمـــا علـــو فـــي مـــدارجالقـــانون هـــو الســـيد الأعلـــى، وإن إرادات الأفـــراد
 (1)إرادات تخضع لحكم القانون.إرادات محكومة، فهي 

ويفهم القانون بمعناه الواسع، فلا يقتصر معنـاه علـى القـانون أو التشـريع العـادي 
الــذي يصــدر مــن الســـلطات التشــريعية، بــل يشــمل اصـــطلاح القــانون فــي مفهــوم مبـــدأ 

واعــــد الدستوريةـــــ ثــــم القواعــــد ســــيادة القــــانون جميــــع القواعــــد القانونيــــة وفــــي طليعتهــــا الق
القانونيــة البرلمانيــة )القــانون العـــادي(، وأيضــا اللــوائح وأخيـــرا المبــادئ القانونيــة العامـــة 

 (2)التي يكشف عنها القضاء.

ويتضــح ممــا ســلف أن مبــدأ ســيادة القــانون فــي مجملــه يقصــد بــه الخضــوع التــام 
للقــانون ســواء مــن جانــب الأفــراد أو جانــب الدولــة. وهــو يعبــر عنــه بخضــوع الحــاكمين 
والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخير وعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة 

 الحاكم أو المحكوم. 
                                                             

 . 541( المستشار د. محمد علي سويلم، دستور الجمهورية الثانية، المرجع السابق، ص1)
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دأ، يلتزم جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة على السـواء وبمقتضى هذا المب
باحترام القـانون كأسـاس لمشـروعية الأعمـال. إلا أن سـيادة القـانون لا تعنـي فقـط مجـرد 
الالتزام باحترام أحكامـه، بـل تعنـي سـمو للقـانون وارتفاعـه علـى الدولـة، وهـو مـا يتطلـب 

فـي الالتـزام بأحكامـه فالقـانون يجـب أن تبدو هذه السيادة في مضمون القانون لا مجـرد 
 أن يكفل الحقوق والحريات للأفراد. 

 المطلب الثاني

 ضمانات مبدأ سيادة القانون

ـــدأ ســـيادة  ـــرام مب ـــة احت ـــى كفال ـــة تحتـــاج إل ـــق العدال لا شـــك فـــي أن منظومـــة تحقي
القـانون وكفـال الحــق فـي التقاضـي والتــزام الدولـة بتـوفير الوســائل الفعالـة، لتمكـين تمتــع 

لأفراد غير القـادرين، بالإضـافة القـادرين للجـوء إلـى القضـاء لطلـب الحمايـة القضـائية، ا
إذا تــم الاعتــداء علــى حقــوقهم، مــن خــلال آليــات كثيــرة أهمهــا نظــم المســاعدة القانونيــة 

 لغير القادرين. 

 (1)وتتمثل هذه الضمانات في الآتي:

 الفرع الأول

 استقلال القضاء

ر من العناصر الأساسية لبناء المجتمع الـديمقراطي أصبح القضاء الحر المستني
الحــر القــائم علــى مبــدأ ســيادة القــانون، وهــو أيضــا الحــارس والضــامن لاحتــرام الحقــوق 
الأساسية للإنسان وإرساء القيم والمبادئ الديمقراطية. وإذا كان القضاء هو الذي يحمي 

ريــات، وهــو الــذي يتضــمن الدسـتور والقــانون، وبــالأحرى الحــارس الطبيعــي للحقـوق والح
التزام الجميع حاكما ومحكـومين بالقـانون والدسـتور، ويمـنعهم مـن الخـروج علـى الحـدود 
المرســـومة لهـــم، فـــان الدســـتور يجـــب أن يرســـم الحـــدود الفاصـــلة بـــين الســـلطات، وبـــين 
وســائل الرقابــة والتــأثير المتبادلــة بــين الســلطات، وتقريــر الضــمانات الضــرورية لتحقيــق 
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لــة علــى جميــع أعمــال الســلطات العامــة، حمايــة للحقــوق والحريــات، وصــيانة رقابــة فعا
 (1)للحدود بين السلطات.

وتتطلــب اســتقلالية الســلطة القضــائية تــوافر عناصــر ومقومــات معينــة: منهــا مــا 
يتعلق بنظام تعيين القضاة، ومنها ما يتعلق بالنظام المـالي والإداري للقضـاة، وحصـانة 

للعــزل(، وتشــمل هــذه الحصــانة، الحصــانة الوظيفيــة والحصــانة القضــاة )عــدم قــابليتهم 
 المكانية، فضلا عن التكوين المهني للقضاة. 

وتتلخص هذه العناصر في أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذيـة، حتـى يـتمكن 
من الوقوف علـى مـدى مراعـاة المعـايير التـي تـم تقنينهـا فـي الدسـتور والقـوانين التـي تـم 

هيئــة التشـريعية. وفــي الـديمقراطيات الحديثــة يتعـين علــى القضـاء القيــام سـنها بواسـطة ال
بمهمـــة إضـــافية ألا وهـــي ضـــمان أن القـــوانين الجديـــدة التـــي تـــم ســـنها بواســـطة الســـلطة 
التشــــريعية لــــم تخــــالف الدســــتور. كمــــا يشــــترط فــــي القضــــاء حيدتــــه، وأن يكــــون قضــــاء 

 طبيعيا، والمساواة أمام القضاء. 

ســـت مجـــرد مزايـــا للقضـــاة بقـــدر مـــا هـــي ضـــمانة للتطبيـــق وهـــذه المقتضـــيات لي
الصـحيح للقـانون وحمايــة الحريـة الشخصــية. ويـنهض اســتقلال القضـاء بــدور كبيـر فــي 
تحقيـــق الاســـتقرار السياســـي فـــي الـــبلاد، ذلـــك لأن كافـــة القـــوى الفاعلـــة علـــى المســــرح 

إنفـاذ السياسي ستمارس نشاطها وهي مطمئنة لوجود حكـم مسـتقل ومحايـد يشـرف علـى 
القانون وتطبيقه في مواجهة الجميع علـى أسـاس مـن المسـاواة وعـدم التمييـز، ويسـتطيع 
الفصـل فــي النزاعـات التــي تنشـب نتيجــة لممارســة العمـل السياســي كمـا ســيردع القضــاء 
الحر والمستقل السلطة الحاكمة من تجاوز حدود سلطاتها، وسيحاسبها إن أفتـأت علـى 

الدولـــة، وهـــو مـــا يشـــكل درعـــا منيعـــا ضـــد اســـتفحال صـــلاحيات الســـلطات الأخـــرى فـــي 
 الحكم الاستبدادي والشمولي. 

 الفرع الثاني
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 حق التقاضي للأفراد

لــن يســود القــانون فــي المجتمــع ولــن تســتقيم الديمقراطيــة فــي الــبلاد إذا لــم تقتــرن 
اســــتقلالية القضــــاء بمجموعــــة مــــن الضــــمانات اللازمــــة لحســــن ســــير عمليــــة التقاضــــي 

نزاهتهــا وعــدالتها. ويــأتي فــي مقدمــة هــذه الضــمانات مبــدأ حــق التقاضــي والتأكيــد علــى 
ومثــول المــواطن أمــام قاضــيه الطبيعــي، والحــق فــي التقاضــي هــو أحــد حقــوق الإنســان 

 التي أشارت إليها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية. 

جاء إلى القضـاء للطعـن فـي من حق الالت دفقد كانت هناك تشريعات تمنع الإفرا
قــرارات الســلطة العامــة التــي تعتــدي علــى حقــوقهم. فقــد منــع المشــرع المصــري الطعــن 
بالإلغـــاء والتعـــويض ضـــد القـــرارات الصـــادرة بفصـــل المـــوظفين بغيـــر الطريـــق التـــأديبي 

نقضــها أمــام  أوبوصــف أن تلــك القــرارات مــن أعمــال الســيادة التــي لا يجــوز مناقشــتها 
 (1)القضاء.

علــى أن يهــدم الحــواجز التــي تحــول دون  5975وقــد حــرص الدســتور المصــري 
( التـي نصـت علـى 32المواطن وحق الالتجـاء إلـى قاضـيه الطبيعـي وذلـك فـي المـادة )

 أن )التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ....الخ(. 

وأكدت هذه الضمانة المحكمة الدستورية العليا المصرية فـي احـد أحكامهـا حيـث 
ت )أن الخصــومة القضــائية لا تقــام للــدفاع عــن مصــلحة نظريــة لا تــتمخض عنهــا قــرر 

ون، وتتحـــدد علـــى ضـــوئها حقيقـــة فائـــدة عمليـــة، ولكـــن غايتهـــا طلـــب منفعـــة يقرهـــا القـــان
لة المتنــازع عليهــا بــين أطرافهــا وحكــم القــانون بشــأنها، وذلــك هــو مــا أكدتــه هــذه المســأ

والسـتين  ةور أفصـح بـنص المـادة الثامنـالمحكمة بما جرى عليـه قضـاؤها مـن أن الدسـت
ل مــرددا بــذلك مــا قررتــه الدســاتير يمنــه عــن ضــمان حــق التقاضــي كمبــدأ دســتوري أصــ
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بوصـفه الوسـيلة  –وطنيـا كـان او أجنبيـا  –السابقة ضمنا من كفالة هذا الحق لكل فـرد 
 (1)التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانونا ورد العدوان عليها(.

( بـالقول:)يحق للمـواطن 15على حق التقاضي الدستور اليمني في المادة ) وأكد
 لى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة....(. أن يلجأ إ

 الفرع الثالث

 حق الدفاع

ضـمانات مبـدأ سـيادة القـانون، وفـي هـذا العصـر يعـد حــق ع سـنام يعـد حـق الـدفا
ــم يــرد بــه نــص، بوصــفه مــن طبــائ ع الأمــور مــن أجــل إعــلاء ســيادة الــدفاع قائمــا وإن ل

القانون. غير ان العادة جرت أن يكفـل الدسـتور للأفـراد حـق الـدفاع عـن حقـوقهم بكافـة 
الطـــرق المشـــروعة أمــــام الجهـــات الرســـمية، خاصــــة القضـــاء، وقـــد يقــــوم بـــه الشــــخص 
صاحب المصلحة ومحام عنه. وقد كفل الدستور اليمني هـذا الحـق المقـدس فـي المـادة 

نص: )حـــق الـــدفاع أصـــالة أو وكالـــة مكفـــول فـــي جميـــع مراحـــل التحقيـــق ( التـــي تـــ19)
حكام القانون، وتكفل الدولـة العـون القضـائي لغيـر والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا لأ

 القادرين وفقا للقانون(. 
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 الفرع الرابع

 تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

تــى يتحقــق مبــدأ ســيادة القــانون فــي لا يكفــي كفالــة حــق التقاضــي وحــق الــدفاع ح
الدولة، بـل لا بـد مـن التأكيـد علـى تنفيـذ مـا يصـدره القضـاء مـن أحكـام لصـالح الأفـراد، 
ومسألة امتناع جهات الإدارة عن تنفيذها لأحكام القضاء مسـألة فـي غايـة الخطـورة، إذ 

 يفقد الناس الثقة في القانون وفي القضاء. 

لقضــائية مـــن الموضــوعات العامـــة والدقيقــة فـــي ويعــد موضـــوع التنفيــذ للأحكـــام ا
دراســة القــانون، لأنــه صــورة مــن صــور الحمايــة القضــائية، لأن الحمايــة القضــائية التــي 
توفرهــا الدولــة الحديثــة، هــي الصــورة النهائيــة التــي صــاغها المجتمــع الإنســاني لصــيانة 

نفســــه، حقــــوق الأفــــراد، وذروة هــــذه الحمايــــة، أن يمتنــــع الشــــخص مــــن اقتضــــاء حقــــه ب
اســيا أسوأصـبحت الدولــة تتــولى ذلــك مكانـه، وتعــد الأمــر أحــد مظـاهر ســيادتها ونشــاطا 

 (1)لإحدى السلطات الثلاث التابعة لها.

م القضــــاء وتنفيـــذها بوصـــفها عنــــوان الحقيقـــة، نــــص وتأكيـــدا علـــى احتــــرام أحكـــا
( منـه علـى أن )تصـدر الأحكـام وتنفـذ باسـم 72فـي المـادة ) 5975ر لعـام صدستور م

 نين العموميياو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف شعب، ويكون الامتناع عن تنفيذهاال
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفـع الـدعوى 
الجنائيـة مباشــرة إلـى المحكمــة المختصـة( وتمســكا بمبـدأ ســيادة القـانون وإعمــالا لأحكــام 

الإدارة أن تحتــرم أحكــام القضــاء والعمــل علــى تنفيــذها  الدســتور كــان لزامــا علــى جهــات
 (2)بحسبانها صادرة عن سلطة تقف على قدم المساواة مع السلطات الأخرى.

( فــــي المــــادة 5991ســــنة ) 52ويعاقــــب قــــانون الجــــرائم والعقوبــــات اليمنــــي رقــــم 
ـــه (5( فقـــرة )531) ـــوانين أو  )كـــل موظـــف عـــام اســـتعمل ســـلطة وظيفت ـــل الق فـــي تعطي

                                                             

( لمزيد من التفصيل انظر د. يحيى قاسم علي سهل، معوقات تنفيذ الأحكام القضائية في اليمن، مكتبة ومركز 1)
 وما بعدها.  94، ص5050الصادق، صنعاء، 
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اللــوائح أو الأنظمــة أو فــي رفــض تنفيــذ الأوامــر والأحكــام الصــادرة مــن محكمــة أو أي 
 جهة مختصة أو امتنع عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه(. 

 الفرع الخامس

 كفالة القانون للمبادئ الجنائية المستقرة

كتمـل ضـمانات المحاكمـات العادلـة ستظل سيادة القانون منقوصـة ومجتـزأة، ولا ت
ا علــى الأســس والمبــادئ القانونيــة يــننظــام القضــائي والقــانوني برمتــه مبيكــون ال أندون 

والجنائيــة وذلــك لشــدة مساســها بالحريــة الشخصــية، ولمــا يشــكل الخــروج عليهــا مــن أثــر 
( مــن الدســتور اليمنــي 17خطيــر علــى حيــاة النــاس وحريــاتهم. ومــن ذلــك نــص المــادة )

ــــص شــــرعي أو )ال ــــاء علــــى ن ــــة شخصــــية ولا جريمــــة ولا عقوبــــة إلا بن مســــئولية الجنائي
قــانوني، وكــل مــتهم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قضــائي بــات، ولا يجــوز ســن قــانون 

 -( التـي تـنص: )أ12يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره(. كذلك نص المادة )
لـى كـرامتهم وأمـنهم ويحـدد القـانون تكفل الدولة للمواطنين حـريتهم الشخصـية وتحـافظ ع

الحـــالات التـــي تقيـــد حريـــة المـــواطن ولا يجـــوز تقييـــد حريـــة أحـــد إلا بحكـــم مـــن محكمـــة 
لا يجــوز القــبض علــى أي شــخص او تفتيشــه أو حجــزه إلا فــي  -مختصــة( والفقــرة )ب

ه ضـرورة التحقيـق وصـيانة الأمـن يصـدره القاضـي أو النيابـة بس أو بأمر توجبحالة التل
 ة وفقا لأحكام القانون(. العام

 (1)(.2، 2وكذلك أكد قانون العقوبات اليمني على هذه المبادئ في المادتين )
 

  

                                                             

 بشأن الجرائم والعقوبات اليمني.  4991لسنة  45( قانون رقم 1)
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 الفصل السادس

 حماية القواعد الدستورية

تبقى القواعـد الدسـتورية مجـرد مبـادئ نظريـة إن لـم تـؤمن لهـا الحمايـة والاحتـرام. 
ية مكتوبـة أو غيـر مكتوبـة تـم تتـرك ولا يكفي أن تصدر السلطة التأسيسية قواعـد دسـتور 

ولـــذلك يعـــد موضـــوع كفالـــة احتـــرام أحكـــام  (1)دون وضـــع وســـائل تطبيـــق هـــذه القواعـــد.
الدساتير أو مشكلة الرقابة على دستورية القوانين من أهـم الموضـوعات الدسـتورية التـي 
ـــرام  ـــه الدســـتوري والـــذي يقســـم أســـاليب كفالـــة احت حظيـــت باهتمـــام خـــاص مـــن قبـــل الفق
الدســاتير إلــى نــوعين، الأول هــو أســلوب الرقابــة السياســية، والآخــر هــو أســلوب الرقابــة 

 (2)القضائية.

 وسنعرض لكل من هذين الأسلوبين في مبحثين على النحو الآتي: 
 المبحث الأول

 أسلوب الرقابة السياسية

يتميـز أسـلوب الرقابـة السياسـية علـى دســتورية القـوانين بأنـه أسـلوب رقـابي يســبق 
د مـن مطابقـة القـانون لأحكـام الدسـتور تتولاه هيئة سياسية محـددة للتأكـ صدور القانون،

 (3)والحيلولة دون صدور القانون إذا كان مخالفا للدستور.

م أســلوب الرقابـة السياســية 5912وقـد تبنــى الدسـتور الفرنســي النافـذ الصــادر عـام 
 لمجلس الدستوري(. على صدور القانون فنص على إحداث هيئة سياسية سماها )ا

 تشكيل المجلس الدستوري: 

                                                             

. د. احمد عبد الملك أحمد بن قاسم، القانون 19سماعيل الغزال، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص( د. إ1)
 الدستوري، مرجع سابق، ص 

 . 509و 501، ص4981( انظر د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية، 2)

 . 401مرجع سابق، ص ( انظر د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري،3)
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( من الدستور الفرنسي علـى كيفيـة تشـكيل المجلـس الدسـتوري 13نصت المادة )
 وبينت بأنه يتكون من نوعين من الأعضاء. 

أعضـــاء معيّنـــون بحكـــم الدســـتور ولمـــدى الحيـــاة، وهـــم رؤســـاء الجمهوريـــة  – 5
سـنوات  9ي المجلـس الدسـتوري تسـعة أعضـاء آخـرون مـدة عضـويتهم فـ -2السابقون، 

ثلاثــة يعيــنهم رئــيس غيــر قابلــة للتجديــد، ثلاثــة مــنهم يعيــنهم رئــيس الجمعيــة الوطنيــة، و 
 جري تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. مجلس الشيوخ وي

يـة مـن أعضـاء المجلــس س فيـتم اختيـاره مـن قبـل رئـيس الجمهور أمـا رئـيس المجلـ
 (1)عند تساوي الأصوات. وله صوت مرجّح

 اختصاصات المجلس الدستوري: 
توجــد للمجلــس الدســتوري اختصاصــات عديــدة غيــر تلــك المتعلقــة بالرقابــة علــى 

قابــة علــى دســتورية ينـا هنــا هــو الاختصــاص المتعلـق بالر دسـتورية القــوانين، لكــن مــا يعن
 (2)القوانين، والتي تنقسم إلى اختصاصات إجبارية وأخرى اختيارية.

( من 35ي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة )الرقابة الإجبارية: وه -5
الدستور الفرنسي والخاصة بما يراه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس 
الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ ضروريا من مشروعات قوانين لتقرير 

لداخلية دستوريتها. وهذا النوع من الرقابة أيضا يشمل الرقابة على اللوائح ا
 نها ضمن الاختصاصات التي يجب إحالتها للمجلس الدستوري. للبرلمان، لأ

الرقابة الاختيارية: وتعني أن هناك جهات معينة هي التي لها فقط اختصاص  -2
تحريك الرقابة، وذلك على عكس الرقابة الإجبارية فهي مقررة بقوة الدستور فلا 

( الجهات 2( في الفقرة )35)تتوقف على تحريك أحد لها. وقد حددت المادة 

                                                             

. د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون 407-401( د. رقية المصدق، القانون الدستوري...، مرجع سابق، 1)
 . 549. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص401الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 454مرجع سابق، ص ( د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري،2)
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المختصة بطلب إحالة القوانين العادية والمعاهدات الدولية للمجلس الدستوري 
 (1)وهذه الجهات هي:

 رئيس الجمهورية.  -
 رئيس مجلس الوزراء.  -
 رئيس الجمعية الوطنية.  -
 رئيس مجلس الشيوخ.  -
 ستون عضوا من البرلمان )مجلس الشيوخ، الجمعية الوطنية(.  -

هذا، وعند إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري وجب عليه إصـدارها فـي خـلال 
شهر من تاريخ الإحالة، وللحكومة في حالة الاستعجال أن تطلب قصر هذه المدة إلى 

 ثمانية أيام. 

ن القوانين التي يقرر المجلس عدم فإالفرنسي ( من الدستور 32وبحسب المادة )
دستوريتها لا يمكن إصدارها أو تنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن المجلس فـي هـذا 

الطعـن، فضــلا عــن  أوجــهالخصـوص نهائيــة أي غيـر قابلــة للطعــن فيهـا بــأي وجـه مــن 
 (2)إلزاميتها لسائر السلطات العامة وجميع الهيئات الإدارية والقضائية.

  

                                                             

. د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، 455( د. حمدي العجمي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
 . 401مرجع سابق، ص

 . 555( د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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 الثانيالمبحث 

 أسلوب الرقابة القضائية

ويقصــــد بهــــذا الأســــلوب تــــولي القضــــاء بنفســــه فحــــص مشــــروعية القــــوانين التــــي 
ـــى أحكـــام الدســـتور،  ـــة التشـــريعية لبيـــان مـــدى مطابقتهـــا أو خروجهـــا عل أصـــدرتها الهيئ
ومدى تجـاوز البرلمـان لاختصاصـاته التـي رسـمها لـه الدسـتور. ثـم الفصـل فـي الـدعوى 

 (1)لى هذا الأساس.التي تنظر أمامه ع

واختصــاص القضــاء فــي هــذا الصــدد مــن صــميم الوظيفــة القضــائية، لــيس هــذا 
فحســب، بــل ويحقــق مزايــا عديــدة لــم تتــوافر مــن قبــل فــي حالــة تــولي هيئــة سياســية هــذه 
المهمــة. إذ يتــوافر فــي رجــال القضــاء ضــمانات الحيــدة والموضــوعية، والاســتقلال فــي 

مــؤهلين بحكــم تكـــوينهم  –مــن ناحيــة أخــرى  –نهـــم مباشــرة وظيفــتهم مــن ناحيــة. كمــا أ
 (2)للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور.

وتضــمن رقابــة القضــاء للأفــراد حريــة التقاضــي، وحــق الــدفاع، وعلنيــة الجلســات، 
 مما يجعلها رقابة فعالة، وحقيقية. 

القوانين في الولايات المتحـدة منـذ عـام وقد نشأت الرقابة القضائية على دستورية 
ولتحريك الرقابة القضائية ثمة وسـيلتين همـا:  (3)، ومنها انتقلت إلى بلدان كثيرة.5723

الرقابة عـن طريـق الـدعوى الأصـلية، والرقابـة عـن طريـق الـدفع الفرعـي، ونعـرض لهمـا 
 في الآتي: 

  

                                                             

 . 71ري....، مرجع سابق، ص( د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، القانون الدستو 1)

 . 119( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية....، مرجع سابق، ص2)
 . 458-457( د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص3)
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 المطلب الأول

 الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية

لرقابة عن طريق الدعوى الأصلية أو رقابـة الإلغـاء قيـام صـاحب الشـأن يقصد با
الـذي يمكــن أن يتضـرر مــن قـانون معــين بـالطعن فيــه مباشـرة أمــام المحكمـة المختصــة 
طالبــا إلغــاءه لمخالفتــه للدســتور، دون أن ينتظــر تطبيــق القــانون عليــه فــي دعــوى مــن 

 (1)الدعاوى القضائية.

ن القــانون المطعــون فيــه مخالفــة للدســتور، فإنهــا وإذا ثبــت للمحكمــة المختصــة أ
تحكــم بإلغائــه، بحيــث يســري هــذا الحكــم فــي مواجهــة الكافــة، واعتبــار القــانون المحكــوم 
بإلغائه كأن لم يكن، أو إنهاء حياته بالنسبة للمستقبل طبقا لأحكام الدسـتور التـي تـنظم 

 الرقابة. 

هـا بشـأن إسـناد الاختصـاص بهـذه وتختلف الدول التي تأخذ بهذه الرقابـة فيمـا بين
الرقابة، فمن الدول ما يجعل هذا الاختصاص للمحكمة العليا إلى جانب اختصاصـاتها 
الأخـــرى، وبعضـــهم الآخـــر يجعـــل هـــذا الاختصـــاص مـــن اختصـــاص محكمـــة دســـتورية 
متخصصــة. وهـــو الأســلوب الـــذي تبنتـــه أغلــب الدســـاتير التـــي صــدرت خـــلال الحـــربين 

الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن تلــك الدســاتير دســتور جمهوريــة العــالميتين، وخاصــة بعــد 
، والــذي يــنص علــى تشــكيل المحكمــة الدســتورية 5917، إيطاليــا 5975مصــر العربيــة 

سـنة، ويشـترك فـي اختيـارهم كـل مـن البرلمـان  52من خمسة عشر قاضيا يعينون لمدة 
انين فـإذا قـررت والقضاء الأعلى. أما اختصاصها فهو فصل الخطاب في دستورية القـو 

المحكمــة عــدم دســتورية قــانون مــا فإنــه يترتــب علــى ذلــك إنهــاء حياتــه مــن اليــوم التــالي 
 (2)لصدور الحكم.

                                                             

 . 110( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية...، مرجع سابق، 1)
 . 85الوهاب وزميله، والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ( د. محمد رفعت عبد2)
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وتتفــاوت تشــريعات الــدول التــي قــررت الرقابــة علــى دســتورية القــوانين عــن طريــق 
رفع دعوى أصلية بطلب إلغاء القانون المخالف للدستور، بشأن من يكون لـه حـق رفـع 

 دعوى. هذه ال

فمــن الــدول مــا يفــتح البــاب علــى مصــراعيه مثــل إســبانيا حتــى أن الــدعوى حينئــذ 
ـــانون  ـــم يكـــن الق ـــو ل ـــة دعـــوى الحســـبة التـــي يجـــوز لكـــل فـــرد أن يقيمهـــا ول تصـــبح بمثاب
المطعـون عليـه قـد أصـابه منــه ضـرر. وكثيـرا منهـا يجعــل الطعـن مقصـورا علـى بعــض 

الأفـــراد، وهـــو مـــا يجعـــل المحكمـــة  الســـلطات العامـــة فقـــط مـــع إغلاقـــه تمامـــا فـــي وجـــه
ـــين  ـــة تحكـــيم لفـــض المنازعـــات ب ـــبعض إلـــى هيئ ـــذ كمـــا يقـــول ال الدســـتورية تتحـــول حينئ
السلطات العامة، بدلا من أن تكون هي الحـارس الأمـين علـى الدسـتور وعاصـم حقـوق 

 (1)الأفراد وحرياتهم.

 لاحقه.  هذا، وتتنوع الرقابة على دستورية القوانين إلى رقابة سابقة ورقابة

الرقابة السابقة: يمكن أن تمارس هذه الرقابة بالنسبة لمشروع قانون فتسمى  – 5
الرقابة السابقة. وخير تطبيق لهذا النوع من الرقابة هو ذلك التنظيم الـذي أورده دسـتور 

، والــذي يســتوجب أن تقــدم القــوانين التــي يقرهــا البرلمــان 5927الحــرة الصــادر  أيرلنــدا
عية( إلى رئيس الدولة لإصدارها ثم يجيز لرئيس الدولة إذا تراءى له أن )السلطة التشري

يحيــل الأمــر بشــأنه إلــى المحكمــة العليــا  أنقانونــا مــا لا يتمشــى مــع أحكــام الدســتور، 
 ليكون لها القول الفصل بشأن دستوريته. 

وإذا أراد رئــيس الدولــة هــذا الحــق، عليــه أن يحيــل القــانون موضــوع الخــلاف إلــى 
مة فـي سـبعة أيـام مـن تقديمـه إليـه، ومـن ثـم فـأن أمـر القـانون يكـون موقوفـا حتـى المحك

تصدر المحكمة حكمها. وأما بصدد دستوريته فيمتنع حينئـذ علـى رئـيس الدولـة إصـداره 

                                                             

( د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، والقانون الدستوري، المرجع السابق، نفس الصفحة. ود. إبراهيم عبد العزيز 1)
 . 511شيحا، القانون الدستوري...، مرجع سابق، ص
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وإما تقضي بدستوريته، وحينئذ تستكمل إجراءات إصدار القانون، ويصبح قانونـا واجـب 
 (1)التطبيق ساري المفعول.

ي أن إســناد مهمـة الرقابــة القضــائية عــن طريـق الــدعوى الأصــلية إلــى ولا ريـب فــ
محكمــة دســتورية متخصصــة لــه مزايــاه حيــث يتــوفر فــي هــذه المحكمــة عنصــر الكفــاءة 
والتخصــص لفحــص دســتورية القــوانين التــي تطــرح أمامهــا فــي قيامهــا بمهمتهــا المحــددة 

التوفيـــق بـــين اعتبـــارين لدســـتور. إلا أن الصـــعوبة الكبـــرى التـــي يصـــطدم بهـــا هـــي افـــي 
ـــى هيئـــة  ـــة، وتفـــادي انقلابهـــا إل ـــلازم للمحكمـــة مـــن ناحي ـــوفير الاســـتقلال ال أساســـيين: ت

 (2)تعارض السلطة التشريعية وتعرقل أعمالها من ناحية أخرى.

ـــه يجـــوز الطعـــن فـــي  – 2 الرقابـــة اللاحقـــة: تفتـــرض هـــذه الرقابـــة أن قانونـــا، وأن
فـع إلـى جهـة قضـائية تملـك الحكـم بإلغائـه إذا دستورية هذا القانون عن طريق دعـوى تر 

الرقابة اللاحقة على القوانين بعد صدورها، فإذا  انتهت إلى عدم دستوريته أي تباشرما 
يســتطيع الطعــن فــي هــذا القــانون أمــام  هرأى الشــخص بــأن قــانون مــا غيــر دســتوري فإنــ

توري دون أن المحكمــة المختصــة التــي خولهــا الدســتور ســلطة إلغــاء القــانون غيــر الدســ
ينتظــر الشــخص تطبيــق القــانون غيــر الدســتوري عليــه ويتعــين علــى القاضــي فــي هــذه 

ذا تحقــق لــه ذلــك القــانون موضــوع الــدعوى للدســتور، فــإالحالــة أن يتحقــق مــن مطابقــة 
 (3)حكم بإلغاء القانون.

  

                                                             

 . 85مرجع سابق، ص ( د. محمد رفعت عبد الوهاب وزميله، والقانون الدستوري،1)

 . 147( د. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
 . 418-417( د. حسام مرسي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص3)
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 المطلب الثاني

 الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية

بهذا النوع من الرقابة امتناع المحكمـة فـي تطبيـق  وتسمى رقابة الامتناع ويقصد
القانون المخالف للدستور بناء على دفع يقدمه صاحب المصلحة أو بمبـادرة منهـا، فـي 
قضية منظورة أمامها إعمالا بتغليب حكم القانون الأعلى على حكم القانون الأدنى فـي 

ض بـداءة أن ورية يفتـر م الدستسلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة. فالدفع بعد
يكون هناك دعوى منظورة أمام القضاء، سواء أكانـت هـذه الـدعوى مدنيـة أو جنائيـة أو 
إدارية ويراد فيها تطبيق قانون معين، فيدفع صاحب الشـأن بعـدم دسـتورية ذلـك القـانون 

 (1.)لمخالفته للدستور، وبالتالي عدم تطبيقه في الدعوى المنظورة

يقة نجد بأن التشكيك في مدى دسـتورية القـوانين لا يتقيـد بمـدة وبحسب هذه الطر 
معينــة، حيــث يمكـــن الــدفع بعــدم الدســـتورية ولــو بعـــد مضــي مــدة طويلـــة علــى صـــدور 

 القانون. 

ومن النتائج التي تترتب على هذه الطريقـة أنـه لـيس بوسـع المحكمـة أن تتعـرض 
 لى أطراف الدعوى. ن ذلك يتوقف علدستورية القوانين من تلقاء ذاتها، إذ أ

والمحكمة لا تقضي بإلغاء القـانون المخـالف للدسـتور، وإنمـا تمتنـع عـن تطبيقـه، 
ويبقـى  .مهـااومن ثم يكون لحكمها حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع المطـروح أم

ي سـائر الحـالات الأخـرى إلـى فـالقانون الذي دفع بعدم دستوريته نافذا وساري المفعول 
 التشريعية المختصة.  السلطةله، من قبل ي، أو تعدإلغاؤهأن يتم 

ة مـتور لا يقيـد المحكسـا أن امتناع المحكمة عـن تطبيـق القـانون المخـالف للدمك
هــا فــي قضــايا أخــرى، أو تطبــق القــانون يالتــي فصــلت فــي النــزاع، فلهــا أن تعــدل عــن رأ

                                                             

 . 511( د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
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دعـوى ســابقة، ، حتـى ولـو كـان هــذا النـزاع بـين الخصـوم أنفسـهم فـي ذاتـه فـي نـزاع آخـر
 (1)ولكن يشترط لذلك اختلاف موضوع النزاع.

ولا تحتـاج رقابــة المحكمـة علــى دســتورية القـوانين عــن طريــق الامتنـاع إلــى نــص 
دســتوري يمنحهــا مثــل هــذا الحــق. لــذلك يــذهب غالبيــة الفقــه للقــول بــأن هــذا النــوع مــن 

ه التــي الرقابــة هــو عمــل مــن صــميم عمــل القاضــي، بــل هــو واجــب عليــه بحكــم وظيفتــ
تتطلــب الفصــل فــي المنازعــات، وتغليــب القـــانون الأعلــى عنــدما يتعــارض معــه قـــانون 
أدنــى، وبالتــالي فـــأن رقابــة الامتنــاع لا تتقـــرر لمحكمــة معينــة فـــي الدولــة وإنمــا تعطـــى 

 (2)لجميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

تورية القــوانين وقـد مـارس القضـاء بمختلــف أنواعـه ودرجاتـه حـق الرقابــة علـى دسـ
بطريقــة الامتنــاع أو طريــق الــدفع الفرعــي واســتقر فــي كثيــر مــن الــنظم علــى تقريــر هــذا 

وهذا مـا اسـتقر عليـه القضـاء  (3)الاختصاص ولو لم يخوله الدستور ذلك بنص صريح.
 (4).5912المصري ابتداء من سنة 

 

  

                                                             

 . 411( د. أحمد كامل محمود، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)

 . 517( د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
 . 518( د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص3)
 . 119( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، مرجع سابق، ص4)
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 الفصل السابع

 ميلاد النظام الدستوري في اليمن

فــي الــيمن قبــل ثــورة ســبتمبر القــوانين الحديثــة المســنة مــن قبــل  لــم يعــرف الشــعب
الســلطة التشــريعية كمــا هــو متعــارف عليــه فــي الــدول ذات الأنظمــة العصــرية الحديثــة، 
وإنما كانت أوامر الإمام أو السلطان هي القوانين السائدة في ظل الحكم المطلـق سـواء 

ما كان يعرف بالمحميات في الجزء المحتل من  أوفي الجزء المستقل من اليمن آنذاك 
 (1)اليمن، باستثناء مستعمرة عدن التي كانت قد عرفت القوانين الحديثة.

ونعرض في هذا الفصل لمسـيرة التطـور الدسـتوري وذلـك فـي المبحـث الأول، ثـم 
، ونـدرس سـلطات الدولـة فـي النظـام ميلاد دستور الجمهورية اليمنية في المبحث الثاني

ستوري اليمني في المبحث الثالث وفي المبحث الرابع نبحث فـي حقـوق الإنسـان فـي الد
  التشريع اليمني. 

 المبحث الأول

 مسيرة التطور الدستوري في اليمن

ـــدأ ـــيمن متغيـــرات سياســـية متســـارعة، ب فـــي  5923بصـــدور دســـتور  تشـــهدت ال
حكــم حكمــا مســتعمرة عــدن، التــي أصــبحت بعــد فصــلها عــن الفلــك الهنــدي البريطــاني، ت

مباشرا من قبل الملك، بصفتها إحدى ممتلكات التاج البريطاني. كمـا بـرزت المعارضـة 
م، وظهور الميثاق الـوطني المقـدس لعـام 5912ضد النظام الإمامي في الشمال حركة 

ـــذلك صـــدرت منـــذ 5912 ـــاج ل ـــرات السياســـية العاصـــفة، ونت  5923، وتســـارعت المتغي
 ثيقة دستورية، نعرضها على النحو الآتي: وحتى اليوم ما يزيد على أربعين و 

 الدستور قبل ثورة سبتمبر: 
                                                             

( انظر د. يحيى قاسم علي سهل، النظام القانوني والقضائي في عدن والمحميات واتحاد إمارات الجنوب العربي 1)
 . 84-14، ص5008(، الطبعة الأولى، مكتبة الصادق، ثنعاء، 4819-4917)
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وكـذلك  (1)م،5277باستثناء القانون الأساسي للدولـة العثمانيـة الصـادر فـي عـام 
ة )أمالنا وأمانينـا( المقدمـة مـن م، والوثيقة الموسوم5912قدس لعام الميثاق الوطني الم

محمـد محمـود  نالشعب( التي قدمها المناضلام، و)مطالب 5912الاتحاد اليمني عام 
م ثــــم وثيقــــة تعــــديل الميثــــاق الــــوطني لعــــام 5913الزبيــــري وأحمــــد محمــــد نعمــــان عــــام 

م، وأخيرا ميثاق اتحاد الدول العربيـة المتحـدة الـذي وقعـه عـن المملكـة المتوكليـة 5913
كليـة أي م، فلم تعرف المملكـة المتو 5912مارس  2اليمنية ولي العهد محمد البدر في 

وثيقـــة دســـتورية أو قانونيـــة وذلـــك كـــون الســـلطات كلهـــا كانـــت بيـــد الإمـــام، ولـــم تعـــرف 
 (2)المملكة المؤسسات الحديثة، بل أن المؤسسات التي تركها الأتراك دمرت.

 الدساتير قبل الاستقلال الوطني: 
م إلى فصل عدن 1815من إبريل  الأولأ ( أدى استقلال الهند عن بريطانيا في 

 الهندي البريطاني. عن الفلك 
ضـعت الأسـس لقيـام الدولـة فـي عـدن ونظمـت السـلطات فيهـا بصـدور دســتور و و 
م الـذي أدخـل تعـديلات علـى 5912م، 5911م والتعديلات المتعاقبة عليه عام 5923

نظـــام  م الـــذي أعـــاد تكـــوين الســـلطة التشـــريعية وأدخـــل5911الســـلطة القضـــائية. وأمـــر 
م بشــأن تعــديل المــادة الخامســة بتقــديم مشــروعات 5912الــرئيس ..إلــخ وكــذلك تعــديل 

القـوانين إلــى المجلــس التشــريعي، فكونـت هــذه الوثــائق فــي مجموعهـا دســتور عــدن عــام 
 م. 5923-5912

 (3)م.1811ب ( دستور عدن لعام 
 صدر عن البرلمان البريطاني بمصادقة التاج البريطاني )الملكة( 

                                                             

، 5001صنعاء،  ،4948-4810( د. عبد الكريم العزيز، التشكيلات المركزية العثمانية والإدارية المحلية في اليمن، 1)
 . 504ص

 . 81، 77، 70، 17، مكتبة العروة الوثقى، ص4( د. قائد محمد طربوش، وثائق دستورية يمنية، ط2)

، مكتبة مصر، 4917-4917( د. عمر عبد الله بامحسون، التطور السياسي والدستوري في اليمن الديمقراطية 3)
 . 401-401ص
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 (1)يتكون من خمسة أبواب على النحو الآتي: م1871دستور سلطنة لحج  ج (
 الباب الأول: السلطنة اللحجية ونظام الحكم فيها 

 الباب الثاني: السلطان 
 الباب الثالث: المجلس التشريعي 

 الباب الرابع: مالية السلطنة 
 الباب الخامس: أحكام عامة 

 (2)م يتكون من الأبواب الآتية:5935 د ( دستور ولاية دثينة
 الباب الأول: احتياطيات  

 جنة لالباب الثاني: ال
 الباب الثالث: المديرين  

 الباب الرابع: إجراءات تشريعية  
 الباب الخامس: المالية 
 الباب السادس: الإدارة 

 الباب السابع: الحكومات المحلية 
 : يتكون الدستور القعيطي من ثلاث وثائق، هي: ه ( دستور السلطنة القعيطية

 وتنص على تأسيس وتعيين مجلس الدولة.  5913مارس  21الوثيقة الصادرة في 
 م. 5913يونيو  7الوثيقة الثانية تبين محاكم الدولة وصدرت في 

 م. 5913مارس  21الوثيقة الثالثة خاصة بقانون دستور الولاية الصادر في 

ــــى هــــذه ــــإ وبالإضــــافة إل ــــائق ف ــــانون الأساســــي الوث ــــانون الإســــلامي هــــو الق ن الق
 (3)للدولة.

 و ( دساتير الاتحاد الفيدرالي: 
                                                             

 191ني والقضائي....، مرجع سابق، ص( د. يحيى قاسم علي سهل، النظام القانو 1)

 . 171( د. يحيى قاسم علي سهل، النظام القانوني...، مرجع سابق، ص2)

 .75( د. عمر عبد الله بامحسون، التطور السياسي والدستوري...، مرجع سابق، ص3)
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م وأول مــن فكــر فــي 5922ترجــع فكــرة قيــام مشــروع الاتحــاد الفيــدرالي إلــى عــام 
تقـدم  (1)وكـان حينـذاك المقـيم السياسـي بعـدن. المشروع هو السير ستيورات سياسي هذا

م إلـى مشـايخ وسـلاطين المحميـات 5911ينـاير  7حاكم عدن بمشـروع الاتحـاد بتـاريخ 
مـــادة وقـــد تكـــون  93وقـــدم لهـــم الدســـتور المعـــدل والـــذي يتـــألف مـــن اثنـــي عشـــر بابـــا و

 الاتحاد من الإمارات الست الآتية: 

إمــارة بيحــان، إمــارة الضــالع، الســلطنة الفضــلية، الســلطنة العوذليــة، ســلطنة يــافع 
السفلى، وسلطة العوالق العليا، وعلى مدى الأعوام الأربعة التالية انضمت إلى الاتحاد 
كــل مــن ســلطنة لحــج ومشــيخة العقــارب وســلطنة العوالــق الســفلى وولايــة دثينــة وســلطنة 

بدأ الاتحاد تحت اسـم  (2)م.5932الواحدي، ثم انضمت إليه عدن المستعمرة في يناير 
م، ثــم اتحـاد الجنــوب العربـي عنــد 5919فبرايـر  55فــي  اتحـاد إمـارات الجنــوب العربـي

 (3)م.5932تعديله وانضمام عدن عام 
 ز ( دستور مؤقت لجمهورية الجنوب العربي: 

لا توجـــد أي إشـــارة إلـــى هـــذا الدســـتور فـــي أيـــة وثيقـــة رســـمية أو أيـــة دراســـة، أو 
يوليــو  5بحــث، وذلــك لــه تبريــره فالدســتور بحســب التــاريخ أي تــاريخ صــدوره صــدر فــي 

مشـروعا لتطـوير  هم قبل الاستقلال بأشهر، ولم يتسـن ربمـا لمعديـه نشـره، بوصـف5937
( منــه علــى أنــه: )يظــل 527الاتحــاد إلــى جمهوريــة، إضــافة إلــى ذلــك حــددت المــادة )

المجلــس الاتحــادي المؤســس بموجــب البــاب الرابــع مــن دســتور اتحــاد الجنــوب العربــي 
م 5932ل قبـل اليـوم الأول مـن شـهر ينـاير عــام قائمـا فـي اليـوم المحـدد وبعـده ولـن يحـ

يـــوم تســـليم بريطانيـــا الســـلطة للجمهوريـــة أي جمهوريـــة  –ربمـــا  –ويعنـــي اليـــوم المحـــدد 
 . (الجنوب العربي

                                                             

 . 780( د. يحيى قاسم علي سهل، النظام القانوني والقضائي.....، مرجع سابق، ص1)
 . 97، ص5001عة اليمنية، الجزء الأول، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، يناير ( الموسو 2)

 . 4917يوليو  4، بتاريخ 5، جريدة حكومة اتحاد الجنوب العربي، رقم 1( انظر ملحق قانوني رقم 3)
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غير أن مسار التاريخ صار بطريقة مغايرة لما رسمته بريطانيا وحلفاؤهـا ويتكـون 
 مادة وثلاثة جداول ملحقة.(  515الدستور من 

 عد الثورة في الشطر الشمالي: دساتير ب

ـــورة  ـــدأ العهـــد الجمهـــوري  23بعـــد انتصـــار ث ســـبتمبر انتهـــي الحكـــم المطلـــق، وب
 (1)من الوثائق الدستورية تمثلت في الآتي: ةبإصدار مجموع

 م. 23/53/5932الإعلان الدستوري الصادر في 
 م. 51/2/5932الدستور المؤقت الصادر في 

 م. 3/5/5931الإعلان الدستوري الصادر في 
 م. 23/1/5931الدستور الدائم الصادر في 

 م. 52/1/5931الدستور المؤقت الصادر في 
 م. 21/55/5937الدستور المؤقت الصادر في 

 م. 5932( لسنة 5القرار الدستوري رقم )
 م. 5932( لسنة 2القرار الدستوري رقم )
 م. 5939( لسنة 5القرار الدستوري رقم )
 م. 5939( لسنة 2القرار الدستوري رقم )
 م. 5939( لسنة 2القرار الدستوري رقم )
 م. 5939( لسنة 2القرار الدستوري رقم )
 م. 5973( لسنة 5القرار الدستوري رقم )

 م. 23/9/5973الدستور الدائم الصادر 
م بتجميــــد مجلــــس الشــــورى وتعليــــق 5271( لســــنة 1بيــــان محلــــس القيــــادة رقــــم )

 الدستور الدائم. 
 م. 59/3/5971الإعلان الدستوري الصادر في 

                                                             

نية في جنوب ( د. محمود علي محسن السالمي، اتحاد الجنوب العربي خلفية وإبعاد محاولة توحيد المحميات البريطا1)
 . 185، ص5040، دار الوفاق، عدن، 4، ط4917 – 4911اليمن وأسباب فشلها 
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 م. 22/53/5971الإعلان الدستوري الصادر في 
 م. 22/53/5971الإعلان الدستوري الصادر في 
 م. 3/2/5972الإعلان الدستوري الصادر في

 م. 57/1/5972الصادر في  الإعلان الدستوري 
 م. 22/1/5972الإعلان الدستوري الصادر في 

 م. 21/3/5972البيان السياسي بتشكيل مجلس رئاسة بتاريخ 
 م. 2/1/5979الإعلان الدستوري الصادر في

ــدائم تقضــي بجعــل رئاســة الدولــة فــي رئــيس 72تعــديل المــادة ) ( مــن الدســتور ال
 م. 51/7/5922ريخ الدولة بدلا عن المجلس الجمهوري بتا

 (1)دساتير بعد الاستقلال في الشطر الجنوبي:
 م. 23/55/5937( الصادر في 5قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم )

 م. 5973نوفمبر  23دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر في 
  م.25/53/5972دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر في 

 
 

 المبحث الثاني

 دستور الجمهوري اليمنية

م بــدأ تــاريخ جديــد لــيس بالنســبة 5993 مــايو 22بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة فــي 
للـيمن بـل والمنطقــة العربيـة عمومـا، كــون الوحـدة اليمنيــة بقـدر مـا كانــت حاجـة أساســية 
ـــد كانـــت ضـــرورة  ـــاء اقتصـــاد وطنـــي مســـتقل فق لتوطيـــد دعـــائم الاســـتقلال السياســـي وبن

 (2)قومية.

                                                             

( لمزيد من التفصيل ارجع د. خالد عمر عبد الله باجنيد، د. أحمد صادق، الجيزاني، الوسيط في النظم السياسية 1)
 وما بعدها.  514والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص

 . 84دخل لدراسة العلوم القانونية، مرجع سابق، ص( انظر يحيى قاسم علي، الم2)
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، 51وقــد صــدر دســتور الدولــة الجديــدة عــن طريــق الاســتفتاء الشــعبي وذلــك فــي 
م 5991ســبتمبر  29م وقــد قــام مجلــس النــواب بتعــديل الدســتور فــي 5995مــايو  53

 مادة وشطبت مادة واحدة.  29مادة كما تم إضافة  12حيث شمل التعديل 

 مم قــد2331ســبتمبر  21م. وفــي 2335أبريــل  51كمــا تــم التعــديل الثــاني فــي 
م السياسـي رئيس الجمهورية مبادرة لإجراء تعـديلات دسـتورية، تهـدف إلـى تطـوير النظـا

 لى نظام الحكم المحلي وتتمثل هذه المبادرة في النقاط الآتية: الديمقراطي والانتقال إ
 النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا. 

 مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. 
 يعية من غرفتين هما: مجلس النواب، ومجلس الشورى. تتكون السلطة التشر 

 انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات. 
 انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات. 

يســـتبدل مســـمى الســـلطة المحليـــة، ويعـــدل الحكـــم المحلـــي، ويكـــون رئـــيس الحكـــم 
ــــس الحكــــم المحلــــي  ــــانون، ويكــــون لمجل ــــاخبين وفقــــا للق ــــي منتخبــــا مــــن هيئــــة الن المحل

حيات يحــــددها القــــانون، ويصــــدر قــــرار مــــن رئــــيس الجمهوريــــة لتســــمية رؤســــائها صــــلا
 المنتخبين، وينعكس ذلك الوضع على المديريات، ووفقا لما يحدده القانون. 

تنشــأ شــرطة محليــة فــي المحافظــات، ويكــون هنــاك أمــن عــام مركــزي يمثــل كافــة 
ه، ويـــنظم ذلـــك المحافظـــات مثلـــه مثـــل الجـــيش الـــذي يكـــون ســـياديا، ويمثـــل الـــوطن كلـــ

 القانون. 

الضــرائب والمــوارد المحليــة تكــون مـــن اختصــاص المجــالس المحليــة التــي تقـــوم 
ر الأعمـــال فـــي الإطـــار المحلـــي ووفقـــا للقـــانون يصـــها فـــي تنفيـــذ المشـــاريع وتســـييبتخص

واتجاهـــات الخطـــط العامـــة، ويحـــدد القـــانون مـــا يعـــد ضـــرائب ســـيادية مركزيـــة، وكـــذلك 
 ية والغازية وغيرها من الثروات. الواردات والثروات النفط
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( 51تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لــ )
شخصـــا مــــن ذوي الكفـــاءة والنزاهــــة، ويـــتم اختيــــار ســـبعة مــــنهم مـــن رئــــيس الجمهوريــــة 
ويصدر بهم قرار من قبلـه، وتكـون اللجنـة فـي ممارسـتها لمهامهـا محايـدة ومسـتقلة وفقـا 

 ور. للدست

للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب، وينص  %51يتم تخصيص نسبة 
 على ذلك في قانون الانتخابات. 
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 المبحث الثالث

 سلطات الدولة في النظام الدستوري اليمني

يعنى القانون الدستوري بدراسة سلطات الدولة، ممثلة في السلطة التشريعية، من 
التـي تتمثـل و علاقة بين هذه السلطة والسـلطة التنفيذيـة الحيث تشكيلها واختصاصاتها، و 

فـــي دراســـة الأعمـــال الحكوميـــة والرقابـــة المتبادلـــة بـــين الســـلطتين، وكـــذلك العلاقـــة بـــين 
السـلطة التنفيذيــة والســلطة القضــائية والتــي تتمثـل فــي تنظــيم القضــاء والمبــادئ المتعلقــة 

    (1)باستقلال السلطة القضائية.

ات الدولة التي نظمها الدستور اليمني في البـاب الثالـث فـي سنتناول دراسة سلط
 ( وسيكون ذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي: 511إلى  32المواد )

 المطلب الأول: السلطة التشريعية 
 المطلب الثاني: السلطة التنفيذية 

 المطلب الثالث: السلطة القضائية 

 المطلب الأول

 ية اليمنيةالسلطة التشريعية في الجمهور

( مــن الدســتور اليمنــي علــى أن: )مجلــس النــواب هــو الســلطة 32نصــت المــادة )
التشـريعية للدولــة وهــو الـذي يقــرر القــوانين ويقـر السياســة العامــة للدولـة والخطــة العامــة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة 

 التنفيذية على الوجه المبين في الدستور( وذلك على النحو الآتي:  على أعمال الهيئة
  

                                                             

 . 717، ص5049( د. رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1)
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 الفرع الأول

 تكوين البرلمان )مجلس النواب(

ألف مجلـس النـواب مـن ثلاثمائـة عضـو وعضـو تـ( الدسـتور ي32بحسب المـادة )
واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السـري العـام الحـر المباشـر المتسـاوي وتقسـم الجمهوريـة 

( زيـادة أو نقصـانا %1إلى دوائر انتخابية من حيث العدد السكاني مع التجاوز بنسبة )
 وينتخب عن كل دائرة عضو واحد. 

 ( في الناخب الشرطان الآتيان: 31واشترطت المادة )
 أن يكون يمنيا.  .أ

 ثمانية عشر عاما.  أن لا يقل سنه عن .ب

( مــــن نفــــس المــــادة يشــــترط فــــي الترشــــح لعضــــو مجلــــس النــــواب 2وفــــي الفقــــرة )
 الشروط الآتية: 

 أن يكون يمنيا.  .أ
 وعشرين عاما.  أن لا يقل سنه عن خمسة .ب
 ابة. أن يكون مجيدا للقراءة والكت .ج
ستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر مأن يكون  .د

ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه 
 اعتباره. 

( ومقـــر 31ويحـــدد الدســـتور مـــدة مجلـــس النـــواب بســـت ســـنوات شمســـية المـــادة )
ة الداخليـــة الحـــالات والظـــروف التـــي مجلـــس النـــواب العاصـــمة صـــنعاء، وتحـــدد اللائحـــ

 ( دستور. 33يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة. المادة )

( يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضـمنه سـير العمـل 37وبحسب المادة )
في المجلس ولجانه وأصول ممارسته كافة صلاحياته الدستورية، ولا يجـوز أن تتضـمن 
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ن صدور اللائحة وتعديلها و فة لأحكام الدستور أو معدلة لها ويكاللائحة نصوصا مخال
 بقانون. 

( 32هذا، ويختص مجلس النـواب بالفصـل فـي صـحة عضـوية أعضـائه المـادة )
أبنيـة المجلـس ويتـولى  داخـلولمجلس النواب وحده حـق المحافظـة علـى النظـام والأمـن 

جـوز لأي قـوة مسـلحة ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا ي
ــــ ــــى مقربــــة مــــن أبو أخــــرى دخــــول المجل ــــاس أو الاســــتقرار عل ــــيس ب ــــب مــــن رئ ه إلا بطل

 ( دستور. 39المجلس. المادة )

ويمثــل عضــو مجلــس النــواب الشـــعب بأكملــه ويرعــى المصــلحة العامــة ولا يقيـــد 
( دســتور. ولا يجــوز لعضــو مجلــس النــواب أن يتــدخل 71نيابتــه قيــد أو شــرط. المــادة )

(. 39عمــال التــي تكــون مــن اختصــاص الســلطتين التنفيذيــة والقضــائية. المــادة )فــي الأ
 ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء. 

 الفرع الثاني

 اختصاصات مجلس النواب

ـــك الســـلطة ومصـــدرها، ويمارســـها 1بحســـب المـــادة ) ( مـــن الدســـتور الشـــعب مال
بشــكل مباشــر عــن طريـــق الاســتفتاء والانتخابــات العامــة، وقـــد انتخــب الشــعب مجلـــس 
النواب ليصبح الأداة العليا لسـلطة الدولـة. وبصـفته نائبـا عـن الشـعب صـاحب السـيادة، 

مجلــــــس بنــــــوعين مــــــن ومصــــــدر جميــــــع الســــــلطات، فقــــــد عهــــــد الدســــــتور إلــــــى هــــــذا ال
 التشريعي، والاختصاص المالي.  صالاختصاالاختصاصات وهي 

 التشريعي لمجلس النواب  صالاختصا: أولاا 
ل يتعـد الوظيفـة التشـريعية والتـي تتمثـل فـي سـن القـوانين هـي الاختصـاص الأصـ

بـين هـذه الاختصاصـات، علـى الـر غـم مـن  مقـام الصـدارةللسلطة التشـريعية، إذ تحتـل 
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ي مرحلـــة تاريخيـــة لاحقـــة علـــى الوظيفـــة الماليـــة التـــي كانـــت أســـبق وظـــائف ظهورهـــا فـــ
   (1)البرلمان ظهورا إلى الوجود.

والقاعــدة المقـــررة فـــي معظـــم الدســاتير أن مجـــال الوظيفـــة التشـــريعية للبرلمـــان لا 
يكـــاد يحـــده قيـــد، فالســـلطة التشـــريعية هـــي صـــاحبة الولايـــة العامـــة فـــي مجـــال التشـــريع، 

ون الحـق فـي تنظـيم أي موضـوع يريـد أن ينظمـه، وأن يقـرر مـا يشــاء بحيـث يكـون للقـان
أن نصـوص الدسـتور  من هذه القواعد ما يشـاء، مـا دام يوأن يلغمن القواعد القانونية، 

 ال نشاط معين. لم تقيده في مج

ويســمى التشــريع الــذي يقــره بالتشــريع العــادي أو التشــريع القــانوني. ومــن ثــم تمــر 
بعــدة مراحــل تبــدأ بــاقتراح مشــروعات  –أي عمليــة صــنع القــوانين  –العمليــة التشــريعية 

  (2)القوانين ثم مناقشة مشروعات القوانين مرورا بإقرارها.

 اقتراح مشروعات القوانين:  – 1
يعــــد الاقتــــراح المرحلــــة الأولــــى مــــن المراحــــل الجوهريــــة والأساســــي فــــي العمليــــة 

انين وولادتهـا، وإذا كـان الاقتـراح هـو التشـريعية، المركبـة، بـل هـي أول مراحـل نشـأة القـو 
الذي يحرك القانون إلا أنه لا ينشئه، فأهمية الاقتراح ترجع إلى من يملك حق الاقتـراح 

  (3)هو الذي يحكم.
 مرحلة اقتراح مشروعات القوانين:  –أ 

يقصد باقتراح القوانين التقدم بمشـروعات قـوانين للبرلمـان، وتختلـف الدسـاتير فـي 
ق، ففــي الدســاتير التــي تأخــذ بالنظــام الرئاســي القــائم علــى مبــدأ الفصــل مــنح هــذا الحــ

المطلق بين السلطتين، تحرم السلطة التنفيذية من الاشـتراك فـي التشـريع بـأي وجـه مـن 
                                                             

 . 911المصري، مرجع سابق، ص ي ( ج. رمزي الشاعر، النظام الدستور 1)
( د.  ياسين محمد عبد الكريم الخرساني، د. يوسف هزاع الوافي، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، 2)

 . 554ص

 .555( د. ياسين محمد عبد الكريم الخرساني وزميله، النظرية العامة ....، مرجع سابق، ص3)
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الوجــوه، غيــر أنهــا تســتطيع الاشــتراك فــي اقتــراح القــوانين عــن طريــق اتصــالها باللجــان 
المواليــة للحكومــة. أمــا الدســاتير التــي تأخــذ البرلمانيــة المشــكلة مــن الأحــزاب السياســية 

بالنظــام البرلمــاني فإنهــا تعطــي هــذا الحــق للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة تطبيقــا لمبــدأ 
الفصل النسبي بين السلطتين ويعد الاقتراح أحد مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية 

  (1)والتنفيذية في النظام البرلماني.

( بالنظام البرلماني وأعطى 12ر اليمني المعدل في المادة )هذا، وقد أخذ الدستو 
للحكومـــة ومجلــــس النـــواب حــــق الاقتــــراح أو المبـــادرة التشــــريعية، حيـــث نصــــت المــــادة 
ــــراح  ــــوانين واقت ــــراح الق ــــواب وللحكومــــة حــــق اقت ــــس الن ــــى أن )لعضــــو مجل المــــذكورة عل

 تعديلها،...( 
 فحص ودراسة مشروعات القوانين:  –ب 

( بــــين الاقتـــراح المقــــدم مـــن الحكومــــة )الســــلطة 21فـــي المــــادة ) يفـــرق الدســــتور
التنفيذيــة( والاقتــراح المقــدم مــن أحــد أعضــاء مجلــس النــواب، وتتجلــى هــذه التفرقــة مــن 

 ناحيتين: 
 طريق فحص ودراسة مشروع القانون:  –أ 

)لــرئيس  أن( علــى 9( مــن لائحــة مجلــس النــواب فــي الفقــرة )21تــنص المــادة )
ـــس النـــواب حـــق إحالـــة الموضـــوعات ومشـــروعات القـــوانين والرســـائل إلـــى اللجـــان  مجل

( كمـــا ســـبق 21المختصـــة لفحصـــها وتقـــديم تقريـــر عنهـــا(. بينمـــا الدســـتور فـــي المـــادة )
مـن عضـو أو أكثـر مـن أعضـاء  ةوأشرت تنص على أن )كل مقترحات القوانين المقدمـ

جلــس إلا بعــد فحصــها أمــام لجنــة خاصــة مجلــس النــواب لا تحــال إلــى إحــدى لجــان الم
لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فـإذا قـرر المجلـس نظـر أي منهـا يحـال إلـى 

( من لائحة المجلـس 552اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه(. وتنص المادة )

                                                             

(1 ) 
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علـــى أن )كـــل مشـــروع يقـــدم مـــن الحكومـــة يـــوزع مـــع مذكرتـــه التفســـيرية علـــى أعضـــاء 
ن حيـث س مشروع القـانون مـساعة من موعد الجلسة، يناقش المجل( 12قبل ) المجلس

علــى المشــروع مبــدئيا يحــال إلــى اللجنــة المختصــة أو إلــى المبــدأ، فــإذا وافــق المجلــس 
 لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس(. 

ن يتضـح إذا مــن نـص اللائحــة أن الدسـتور قــرر أنـه فــي حالـة مشــروعات القــواني
للجنـة المختصـة لفحصـها وتقـديم تقريـر االمقدمة من الحكومـة، فإنهـا تحـال مباشـرة إلـى 

بالنســبة لمشــروعات القــوانين  أمــاإلا بعــد مناقشــة المجلــس والموافقــة عليــه مبــدئيا.  عنهــا
أكثـر مـن أعضـاء مجلـس النـواب فإنهـا لا تحـال إلـى تلـك اللجنـة  أوالمقدمة من عضـو 
ق تلك الإحالة دراسة هذه المشروعات بواسطة لجنة خاصـة يسب أنمباشرة، وإنما يجب 

لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، ورأي اللجنة غير نهائي وإنما يخضع لتقدير 
( مـــن لائحـــة مجلـــس 557مجلـــس النـــواب نفســـه، وهـــو مـــا نصـــت عليـــه أيضـــا المـــادة )

يها أجهــزة مختصــة النــواب، ويعــود الســبب فــي هــذه التفرقــة إلــى أن الســلطة التنفيذيــة لــد
تقــوم بتحضــير مشــروعات القــوانين قبــل تقــديمها لمجلــس النــواب، بينمــا أعضــاء مجلــس 
النواب ليس لديهم مثل تلك الأجهزة، ولهـذا يجـب أن تعـرض اقتراحـاتهم أو مشـروعاتهم 

 أولا على لجنة خاصة لبحث جواز نظرها أمام المجلس. 

 رفض مشروعات القوانين:  –ب 
مـن الدســتور التـي تــنص علـى أن: )أي مشــروع قـانون قــدم  (21بحسـب المــادة )

 من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد(. 
وهــذا عكــس مشــاريع القــوانين التــي تقــدمها الحكومــة فالحكومــة لا تســتطيع إعــادة 

 روع مرة ثانية في نفس دور الانعقاد. شاقتراح هذا الم

 وعات القوانين: مناقشة مشر  – 2
ويقصــد بالمناقشــة بحــث المشــروع المقــدم مــن حيــث المبــادئ العامــة، ثــم مناقشــة 

نين مـن مواد المشروع بالتفصيل بعد استيفائه للشروط المطلوبة لاقتراح مشروعات القـوا
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مجلس النواب، وتتم دراسة القوانين أولا من قبل اللجان  قبل الحكومة أو من قبل عضو
 قشتها من أعضاء المجلس. المختصة قبل منا

   (1)دراسة مشروعات القوانين من قبل اللجان المختصة: –أ 

 عندما تقدم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، فـإن المجلـس ينـاقش هـذا
المشروع من حيث المبدأ فـي ضـوء الأهـداف العامـة للمشـروع ومذكراتـه التفسـيرية التـي 

وإيضــاحات الــوزير المخــتص، فــإذا وافــق المجلــس علــى تقــدمها الحكومــة مــع المشــروع 
 أو إلــى لجنــة خاصــة لدراســته وتقــديم المشــروع مبــدئيا فإنــه يحيلــه إلــى اللجنــة المختصــة

مـن إحالـة الموضـوع  أسـبوعيني ى المجلس خـلال مـدة زمنيـة محـددة وهـتقرير بشأنه إل
ون مـــن قبـــل ( مـــن لائحـــة مجلـــس النـــواب. وعنـــدما يقتـــرح مشـــروع قـــان32وفقـــا للمـــادة )

عضو مجلس النواب فإنه يجب عليه أن يرفق مع المشروع مذكرة إيضـاحية مبـين فيهـا 
دواعــي تقــديم المشــروع، ويحــال المشــروع مــن قبــل هيئــة الرئاســة إلــى اللجنــة الدســتورية 

لدراســته وإبــداء الــرأي فــي جــواز نظــر المجلــس فيــه، فــإذا قــرر المجلــس  أولاوالقانونيــة. 
القــانون يحــال المشــروع إلــى اللجنــة المختصــة لدراســته وتقــديم  جــواز النظــر فــي مشــروع

 ( من لائحة مجلس النواب. 523تقرير بشأنه إلى المجلس. المادة )
 مناقشة ومداولة المجلس لمشروعات القوانين:  –ب 

وتقـــوم اللجنـــة  (2)تعـــد المناقشـــة لمشـــروعات القـــوانين مـــن أهـــم مراحـــل التشـــريع،
المختصــة مــن لجــان مجلــس النــواب بفحــص مشــروع القــانون المقــدم مــن أحــد أعضــاء 
المجلــس أو مــن الحكومــة، ثــم تقــدم تقريــرا عــن المشــروع، وبعــد ذلــك يعــرض المشــروع 
والتقريــر المقــدم بشــأنه إلــى مجلــس النــواب لمناقشــته، وتــتم المناقشــة فــي المجلــس علــى 

                                                             

. وأيضا راجع لائحة 551ة العامة ...، مرجع سابق، ص( انظر د. ياسين محمد عبد الكريم الخرساني وزميله، النظري1)
 (. 455-448مجلس النواب المواد )

( انظر د. عادل الطبطبائي، السلطة التشريعية في دول الخليج، منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 2)
 . 514م، ص4981الكويت، 
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ــ ( مــن لائحــة المجلــس 521، 522ة بحســب المــادتين )أســاس التقريــر المقــدم مــن اللجن
 على النحو الآتي: 

يناقش مجلس النواب مواد المشروع مادة مادة على ضوء تقرير اللجنة  -أ
ومقترحات الأعضاء المقدمة إليها وذلك بدءا بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة 

عدها عن النص بشأنها. يؤخذ الرأي أولا على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأب
الأصلي، فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ المجلس الرأي 
على المادة مع التعديل، وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على 

 المادة كما هي. 
تجري مناقشة مشروع القانون في مداولة واحدة، ويجوز أن تجري في مداولة  -ب

( من أعضاء %1ر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو )ثانية في مادة أو أكث
المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة، 
ويجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، 

 والأسباب الداعية لذلك، وأخذ رأي بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة. 
 القوانين:  اترار ومشروعإق – 1

ــــوانين مــــن أهــــم مراحــــل  ــــرار أو التصــــويت علــــى مشــــروعات الق ــــة إق وتعــــد مرحل
التشـــريع، حيـــث تقـــرر فيهـــا القـــوة الإلزاميـــة للقـــوانين. لأن إســـباغ الصـــيغة الآمـــرة علـــى 

  (1)مشروعات القوانين تستمد من عرضها على البرلمان )مجلس النواب( ونيلها موافقته.

لأعضـاء  التصويت أن يحصل المشـرع علـى الأغلبيـة المطلقـةويجب في عملية 
الأغلبيـة فانـه يتعـين علـى هيئـة رئاسـة مجلـس النـواب رفعــه المجلـس، فـإذا حصـل علـى 

( يوما من تـاريخ إقـراره مـن المجلـس، وإذا لـم 23)إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال 
اليـه يعـد المشـروع الـذي ييحز المشروع على الأغلبية المطلوبـة أو تسـاوت الأصـوات ح

( من لائحة مجلس النـواب 523، 521جرت مناقشته مرفوضا وذلك بحسب المادتين )

                                                             

 . 515ل الخليج العربي، مرجع سابق، ص( انظر د. عادل الطبطبائي، السلطة التشريعية في دو 1)
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بعــد رفــع هيئـــة رئاســة المجلـــس مشــروع القــانون إلـــى رئــيس الجمهوريـــة لإصــداره، فإنـــه 
، إذا يتعين على رئيس الجمهورية إصدارة خلال أسبوعين إذا لم يكن لـه اعتـراض عليـه

( مـن الدسـتور 532ض عليـه فإنـه يحـق لـه حسـب المـادة )ورية اعتـراكان لرئيس الجمه
( يومـا مـن تـاريخ 33طلب لإعادة النظر في مشـروع القـرار الـذي أقـره المجلـس خـلال )

( من اللائحة 527وفي هذه الحالة فإنه يجب حسب المادة ) (1)رفعه إليه بقرار مسبب،
 (2)عتراض من رئيس الجمهورية الآتي:يتضمن طلب الا أن

أن يتضمن طلب إعادة النظر في مشروع القانون الحيثيات والمبررات الداعية  -5
لهذا الاعتراض سواء كان الاعتراض على مشروع القانون إجمالا أو علي مادة 

الحذف أو الإضافة أو التجزئة مع  أوأو أكثر، وسواء كان الاعتراض بالتعديل 
 ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الشأن. 

رأ على مجلس النواب قرار الاعتراض في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يق -2
يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى 
المجلس، يكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه وفي هذه الحالة يناقش 

لى موافقة المجلس ويصوت على مقترحات رئيس الجمهورية، فإذا حازت ع
مشروع القانون  منأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزء لا يتجزأ 

وفي هذه الحالة يجب إعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه 
 المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية إصداره. 

إذا لم يوافق مجلس النواب على مقترحات رئيس الجمهورية فعلى المجلس أن  -2
شروعه الأصل المعترض عليه للتصويت مرة ثانية على المجلس، فإذا يطرح م

الجمهورية إصداره خلال اقره ثانية بأغلبية أعضائه عدّ قانونا وعلى رئيس 
 أسبوعين، فإذا لم يصدره عدّ صادرا بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره. 

 : الاختصاص المالي لمجلس النواب: ثانياا 
                                                             

 . 5004والمعدل  4994( من الدستور اليمني 405( انظر المادة )1)
 ( من لائحة مجلس النواب. 459، 458، 457( الماد )2)
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أولــــى الوظـــــائف التـــــي مارســــتها البرلمانـــــان مـــــن الناحيـــــة تعــــد الوظيفـــــة الماليـــــة 
التاريخيـة، حيـث نشــأت البرلمانـات بهـدف الموافقــة علـى إقـرار الضــرائب، والتـي تطلبهــا 

الماليـــة مـــع تطـــور النظـــام البرلمـــاني، وأصـــبح لـــه  ت ســـلطات البرلمـــانالحكـــام. واتســـع
العامـة والرسـوم، وحقـه الرقابة على ما يتعلـق بماليـة الدولـة، كحقـه فـي إنشـاء الضـرائب 

فـي الموافقـة علــى القـروض العامــة، فضـلا عـن دوره فــي مناقشـة إقــرار الميزانيـة العامــة 
  (1)للدولة واعتماد الحساب الختامي.

ودون شــك فــان هــذا الاختصــاص يتــيح للبرلمانــات إمكانيــة التــأثير فــي سياســات 
 المجالات. في كافة بالرعاية السلطة الحاكمة بما يخدم الطبقات الأولى 

وستنصب دراستنا بشأن الاختصاص المالي لمجلس النواب اليمني وفقـا لدسـتور 
على دراسـة، دور المجلـس فـي مجـال فـرض الضـرائب والرسـوم  2335المعدل  5995

والإعفـــــاء منهـــــا، وعقـــــد القـــــروض العامـــــة، وأيضـــــا إقـــــرار خطـــــط التنميـــــة الاقتصـــــادية 
داد تلـك الخطـط وكيفيـة عرضـها والتصـويت والاجتماعية، والتي يحدد القانون طريقة إع

 عليها وإصدارها. 
 فرض الضرائب والرسوم:  – 1

دور مجلس النواب فيما يتعلق بالضرائب والرسوم في المادة  5995نظم دستور 
لغاؤهــــا لا يكـــون إلا بقــــانون ولا إنشـــاء الضــــرائب العامـــة وتعـــديلها وإ -)أ :( بقولـــه52)

ها إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القــانون ولا يجـــوز فــى أحــد مــن أدائهــا كلهــا أو بعضــيع
 تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف القامة إلا بقانون. 

إنشاء الرسوم وجبايتهـا وأوجـه صـرفها وتعـديلها والإعفـاء منهـا لا يكـون إلا  –ب 
 بقانون.( 

                                                             

. د. محمد علي سويلم، دستور الجمهورية 991( د. رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص1)
 . 195الثانية، مرجع سابق، ص
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( من الدستور يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال 51وبحسب المادة )
 العامة وإجراءات صرفها. 

 القروض:  – 2
( مـــن الدســتور اليمنـــي علــى أن: )لا يجـــوز للســلطة التنفيذيـــة 53تــنص المــادة )

مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مــن خزانــة الدولــة فــي بكفالتهــا أو الارتبــاط  أوعقــد قــروض 
 سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.(  أوسنة 

ـــدولي  ـــي أو ال ـــة الاقتـــراض المحل ـــز للدول ـــنص أن الدســـتور يجي ومقتضـــى هـــذا ال
لتمويـــل خططهـــا. ولقـــد وضـــع الـــنص الدســـتوري قاعـــدة مفادهـــا أن القـــروض العامـــة لا 

الحاجـة  أعوزتهـالا يجـوز للسـلطة التنفيذيـة، إذا مـا تكون إلا بقانون، وهـو مـا يعنـي أنـه 
د قــرض عــام أن تعقــد هــذا القــرض بمنــأى مــن مجلــس النــواب، وإنمــا يتعــين عليهــا قــعل

  (1)الحصول على موافقة هذا المجلس على ما تعقده من قروض.

 اعتماد الموازنة:  – 1
وفاتها لإيــرادات جهـــة معينـــة ولمصـــر  يالموازنــة بصـــفة عامـــة هــي تقـــدير احتمـــال

خـــلال فتـــرة زمنيـــة مقبلـــة. فموازنـــة الدولـــة تتضـــمن بيانـــا بـــالإيرادات التـــي تتوقـــع الدولـــة 
تحصـــيلها فـــي الســـنة الماليـــة المقبلـــة، وأوجـــه الصـــرف التـــي تزمـــع أن توجـــه إليهـــا تلـــك 

لــة علــى ميزانيــة االإيـرادات. ولــذلك كــان طبيعيــا أن يمــارس المجلــس التشــريعي رقابــة فع
ادا ومصــــروفا، وتظهــــر هـــذه الرقابــــة مــــن الأحكــــام التــــي وضــــعها الدولـــة بوجهيهــــا، إيــــر 

الدســـتور ولائحـــة مجلـــس النـــواب فيهـــا والتـــي يجـــب أن تتبـــع عنـــد إعـــداد الموازنـــة وعنـــد 
 مناقشتها: 

 ةفموازنة الدولة سنوية، بمعنى أنها تتضمن تقديرا احتماليا للإيرادات المنصرف -
 لسنة مقبلة. ويحدد القانون بداية السنة المالية. 

                                                             

 . 4001(  د. رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص1)
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تعد الحكومة مشروع الموازنة وتقدمه إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية على  -
   (1)الأقل.

الإشارة إلـى آن مهمـة إعـداد مشـروع الموازنـة تكـون مـن مسـئولية السـلطة  روتجد
يـتم إعـداد الموازنـة مـن أسـفل و  التنفيذية وهذا ما هو مطبق في معظم دول العالم اليوم.

كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة بإعـداد تقـديرات مـا يلزمهـا  إلى أعلى، حيث تقوم
من نفقات وما يتوقع إن تحصل عليه من إيرادات خـلال السـنة الماليـة المطلـوب إعـداد 

ا إلــى موازنتهـا. ثــم ترفـع التقــديرات إلـى الإدارات الأعلــى منهـا لدراســتها وتنسـيقها، وهكــذ
لمتخصصة بإعداد مشروع الموازنة الذي يرفع بعـد مناقشـتها مـن اإن يصل إلى اللجان 

ـــواب( الـــذي يقـــوم ب ـــس الن ـــى الســـلطة التشـــريعية )مجل ناقشـــته مقبـــل الســـلطة التنفيذيـــة إل
يصـــدر )قـــانون ربـــط  ةوعلـــى أثـــر اعتمـــاد مجلـــس النـــواب لمشـــروع الموازنـــ (2)واعتمـــاده.

ذها، ويجــب أن يــتم قبــل بدايــة الســنة الماليــة، وفــي حالــة الموازنــة( يجيــز للحكومــة تنفيــ
تأخر السلطة التشريعية )مجلـس النـواب( فـي إصـدار قـانون ربـط الموازنـة وبدايـة السـنة 
الماليـة الجديــدة يعمـل بموازنــة السـنة الســابقة إلـى حــين اعتمـاد الموازنــة الجديـدة بحســب 

 ( من الدستور. 22المادة )

ة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلـى آخـر هذا ويوجب الدستور موافق
من أبواب الموازنة العامة وكـل مصـروف غيـر وارد بهـا أو زائـد فـي إيراداتهـا يتعـين أن 

   (3)يحدد بقانون.

 : الحساب الختامي – 3

                                                             

 من الدستور اليمني.  88( المادة 1)

واعتمادها في اليمني،د. يحيى قاسم علي سهل، السهل في المالية العامة ،  ( انظر بشأن الموازنة إعداد الموازنة2)
 . 501-499، ص5050الطبعة الثانية، الصادق، صنعاء ،

 . 5004المعدل  4999( من الدستور 89( المادة )3)
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 روض أن الموازنــة الصــادرة ســيعمل بهــا خــلال ســنة ماليــة فإنــهإذا كــان مــن المفــ
وع مـن إغـلاق الحســابات المتعلقـة بتلـك السـنة. فــإذا فـي نهايـة السـنة لا بـد وان يجــري نـ

كانـــت الموازنــــة مجــــرد تقــــديرات وتخمينــــات، فــــإن مهمــــة الحســــاب الختــــامي هــــي بيــــان 
الحقائق التي وقعت فعلا خلال السنة المالية المنتهية وإلى أي مـدى اتفقـت أو اختلفـت 

جــب الدســتور )عــرض الحســاب الختــامي لموازنــة الدولــة ولــذلك أو  (1)تقــديرات الموازنــة.
علـى مجلـس النـواب فـي مـدة لا تزيـد علـى تسـعة أشـهر مـن تـاريخ انتهـاء السـنة الماليـة 

بقـــانون، كمـــا يجـــب عـــرض  سويــتم التصـــويت عليـــه بابـــا بابـــا وتصـــدر مصـــادقة المجلـــ
النواب أن التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس 

  (2)يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى(.

 المطلب الثاني

 السلطة التنفيذية في الجمهورية اليمنية

تتــألف الســـلطة التنفيذيـــة مـــن رئـــيس الجمهوريــة ورئـــيس الـــوزراء، وهـــذا يعنـــي أن 
فيذيــة ســلطة التنلوستنصــب دراســتنا ل (3)الســلطة التنفيذيــة ثنائيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة.

 بإيجاز على النحو الآتي: 
 

 الفرع الأول

 رئيس الدولة )رئيس الجمهورية(

الواجب توافرها في من يتولى رئاسة الجمهورية اليمنية، وكيفيـة  طسنتناول الشرو 
 انتخاب رئيس الجمهورية ومدة رئاسته وأخيرا اختصاصاته. 

 : الشروط الواجب توافرها لتولي رئاسة الجمهورية : أولاا 

                                                             

 . 140( د. عادل الطبطبائي، السلطة التشريعية...، مرجع سابق، ص1)

 ( من الدستور. 94(  المادة )2)

 . 5004المعدل  4994( من الدستور اليمني 401( المادة )3)
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ينبغي توافرهـا لمـن يريـد الترشـح الشروط التي ( من الدستور 537ذكرت المادة )
 من اليمنيين لمنصب رئيس الجمهورية وهذه الشروط هي : 

 أن لا يقل سنة عن أربعين سنة.  -أ
 أن يكون من والدين يمنيين. -ب
 أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.   -ج
وأن لا أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية  -د

في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما  بات ييكون قدر صدر ضده حكم قضائ
 لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

 من أجنبية.   هأثناء مدة ولايت جأن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا يتزو  -ه

 نالنـواب، ويـتم فحـص الترشـيحات للتأكـد مـ وتقدم الترشيحات إلـى رئـيس مجلـس
انطبــاق الشــروط الدســتورية علــى المرشــحين فــي اجتمــاع مشــترك لهيئتــي رئاســة مجلــس 
النـــواب ومجلـــس الشـــورى. وتعـــرض أســـماء المرشـــحين الـــذي تتـــوافر فـــيهم الشـــروط فـــي 
اجتمــــاع مشــــترك لمجلــــس النــــواب والشــــورى للتزكيــــة. ويعتبــــر مرشــــحا لمنصــــب رئــــيس 

( مــن مجمــوع عــدد %1ن يحصــل علــى تزكيــة نســبة خمســة فــي المــادة )الجمهوريــة مــ
 . التزكية بالاقتراع السري المباشرالأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون 

ـــتم  ويجـــب أن لا يقـــل عـــدد المرشـــحين فـــي الانتخابـــات التنافســـية عـــن اثنـــين، وي
 انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.

وريـــة مـــن يحصـــل علـــى الأغلبيـــة المطلقـــة للـــذين شـــاركوا فـــي ويعـــد رئيســـا للجمه
   (1)الانتخابات.

على أن )مـدة رئـيس الجمهوريـة سـبع سـنوات من الدستور ( 552وتنص المادة )
ي شـــخص تـــولي منصـــب أداء اليمـــين الدســـتوري ولا يجـــوز لأشمســـية تبـــدأ مـــن تـــاريخ 

 الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط. 
                                                             

 5004المعدل  4994( من الدستور 408( المادة )1)
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 الفرع الثاني

 مجلس الوزراء )الحكومة(

والإدارية العليا  ةمجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذي
ـــدون اســـتثناء جميـــع الإدارات والأجهـــزة والمؤسســـات التنفيذيـــة التابعـــة  للدولـــة ويتبعهـــا ب

  (1)للدولة.

خـذ بمبـدأ الفصــل بـين الســلطات الدســتوري الآوتعـد الحكومـة أو الــوزارة فـي الفقـه 
ا هي الشق الثاني من السلطة التنفيذيـة وتـدل مصـطلحاتها وطريقـة تشـكيلها ومسـئولياته

اســي فلــيس فيـه مكــان للحكومــة إذ ئعلـى أنهــا توجـد فــي النظــام البرلمـاني أمــا النظـام الر 
يعــين رئــيس الدولـــة إدارة تســاعده علـــى تحمــل أعبــاء الســـلطة التنفيذيــة أمـــا فــي النظـــام 

والرئاسي فان علاقتها بالسلطة التشريعية لا تسـتند علـى  يالمزيج من النظامين البرلمان
م تلــك الســلطة وإنمــا الــوزراء منفــردين كمــا أن رئــيس الحكومــة هــو مســئولية الــوزارة أمــا

  (2)رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء مساعد للرئيس.

ويمـــارس مجلـــس الـــوزراء أعمالـــه بصـــورة جماعيةــــ ويتكـــون مجلـــس الـــوزراء مـــن 
 رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء. 

 :  شروط تعيين مجلس الوزراء
( مـن الدسـتور فـان شـروط تعيـين مجلـس الـوزراء هـي نفـس 525)بحسب المادة 

توافرها في عضو مجلس النواب باستثناء السن والمنصوص عليها في  بالشروط الواج
( سـنة بالنسـبة 23( من الدستور أن يكـون يمنيـا ولا يقـل السـن عـن ثلاثـين )31المادة )

ة بالنســبة لــرئيس الــوزراء ( ســن13لنــواب رئــيس الــوزراء والــوزراء، ولا يقــل عــن أربعــين )
الكتابة ومستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية، وأن لا يكون قد و ومجيدا للقراءة 

                                                             

 4994لسنة  50( دستور. والمادة الأولى  من قانون مجلس الوزراء رقم 459(المادة )1)

 . 471( د. قائد محمد طربوش، انظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص2)
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صدر ضده حكم قضـائي بـات فـي قضـية مخلـة بالشـرف والأمانـة مـا لـم يكـن قـد رد لـه 
 اعتباره. 

يتشـكل لفـة، و تالمخ ةويحـدد القـانون الأسـس العامـة لتنظـيم الـوزارات وأجهـزة الدولـ
 ءمجلس الوزراء بقرار جمهوري وبعد موافقة مجلس النواب ويختار رئيس الوزراء أعضا

وزارته بالتشاور مع رئـيس الجمهوريـة ويطلـب الثقـة بالحكومـة علـى ضـوء برنـامج يتقـدم 
 به إلى مجلس النواب. 

 اختصاصات مجلس الوزراء:
اليمـــــين قبـــــل أن يباشـــــر رئـــــيس وأعضـــــاء مجلـــــس الـــــوزراء صـــــلاحياتهم يـــــؤدون 

ويقوم مجلـس الـوزراء بتنفيـذ السياسـة العامـة للدولـة  (1).ةأمام رئيس الجمهوري ةالدستوري
ـــة. وهـــذا هـــو الاختصـــاص الجـــوهري ل ـــف المجـــالات وبصـــورة جماعي مجلـــس فـــي مختل

التنفيذيـــة بالمشــــاركة مـــع رئــــيس  ةفيــــه الـــدور القيــــادي فـــي الســــلط الـــوزراء الــــذي يبـــرز
  (2)الجمهورية.

ات مجلس الوزراء واختصاصات رئيس الـوزراء واختصاصـات ونتناول اختصاص
 تي: أعضاء مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآ

 الاختصاصات الخاصة بمجلس الوزراء:  – 1
 يمارس مجس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 

الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية  -أ
 والداخلية. 

ة وتنظيم تنفيذها وإعداد والميزانية السنويإعداد مشرع الخطة الاقتصادية للدولة  -ب
 الحساب الختامي للدولة. 

                                                             

 ( من الدستور411المادة )(  1)
( من قانون مجلس الوزراء. وانظر د. ياسين محمد الخرساني ويوسف موافي، النظريات العامة للقانون 1(  المادة )2)

 . 511الدستوري، مرجع سابق، ص
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القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية  عإعداد مشاري -ج
 وفق اختصاص كل منهما. 

اب أو رئيس الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النو  -د
 الجمهورية وفق اختصاص كل منهما. 

اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية  -ه
 حقوق المواطنين. 

توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات  -و
 العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون. 

لهادفة إلى اين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة تعي -ز
تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات 

 البلاد في إطار الخطة الاقتصادية. 
 متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.  -ح
 الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.  -ط
منحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام و عقد القروض  -ي

 الدستور. 

 اختصاصات رئيس الوزراء:  – 2
 هتتمثل اختصاصات رئيس الوزراء في إدارته لإعمـال المجلـس وتـرأس اجتماعاتـ

وهو يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسـة العامـة للدولـة ويشـرف ويعمـل علـى تنفيـذ 
مجلس الـوزراء والسياسـة العامـة للدولـة بشـكل موحـد ومنسـق ولـه أن يطلـب مـن  تقرارا

فــــي أي شــــأن مــــن شــــئون الــــوزارات والاختصاصــــات التــــي  رالتقــــاري سأعضــــاء المجلــــ
  (1)ملزمون بذلك. يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم

                                                             

 ( من الدستور 418(  المادة )1)
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ويعــد منصــب رئــيس مجلــس الــوزراء ذو أهميــة كبيــرة فــي الجمهوريــة اليمنيــة فهــو 
رئـــيس للهيئـــة التنفيذيـــة والإداريـــة العليـــا لســـلطة الدولـــة لـــذا بعـــد تعيينـــه مـــن قبـــل رئـــيس 
الجمهوريــة يقــوم رئــيس مجلــس الــوزراء باختيــار أعضــاء مجلــس الــوزراء ويقــدم برنــامج 

يعــد رئــيس الــوزراء والـوزراء محاســبون أمــام مجلــس النــواب ورئــيس الحكومـة المشــكلة. و 
لجمهورية، وإذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسئولية مجلس الوزراء عليه ا

 (1)تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية.

أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب علـى رئـيس الـوزراء تقـديم  موإذا قد
  (2)كومة.استقالة الح

 اختصاص أعضاء مجلس الوزراء:  - 1
يعــد الــوزراء بوصــفهم أعضــاء فــي مجلــس الــوزراء، رجــال سياســة يشــاركون فــي 

أمــام  ن وضــع السياســة العامــة للدولــة فــي مجلــس الــوزراء. وهــم كرجــال سياســة مســئولو 
رئــيس الجمهوريــة ومجلــس النــواب مســئولية سياســة فرديــة عــن سياســة وزاراتهــم وكيفيــة 

يتولـون الإشـراف  (3)تهـم،اأعمالها، والوزراء أيضا رجال الإدارة الأولين فـي وزار  تصريف
على شئون وزارتهـم وتوجيـه إدارتهـا وفروعهـا فـي جميـع أنحـاء الجمهوريـة، ويقـوم بتنفيـذ 

 ا للـوزير أنتـه ويبـين القـانون الحـالات التـي يمكـن فيهـومة فـي وزار السياسة العامة للحك
  (4)لقوانين.لتنفيذ ا تيصدر القرارا

  

                                                             

 . 177ستوري، مرجع سابق، ص( د. خالد عمر باجنيد، د. أحمد الجيزاني، النظم السياسية والقانون الد1)

 ( من الدستور 411(  المادة )2)
 . 518( د. ياسين محمد الخرساني ويوسف موافي، النظريات العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص3)
 ( من الدستور411(  المادة )4)
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 لثالمطلب الثا

 السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية

تختص السلطة القضـائية داخـل أي دولـة بـإنزال حكـم القـانون علـى مـا يثـور مـن 
 منازعات أو خصومات بين الإفراد فيما بينهم أو بينهم وبين أجهزة الدولة. 

الـدول بـازدواج القضـاء،  فقا لنوع المنازعة، وتأخـذ بعـضوتتعدد جهات القضاء و 
 لإذ يخــتص القضــاء العــادي بنظــر منازعــات الأفــراد المدنيــة والجنائيــة ومســائل الأحــوا

الشخصــية، ويخــتص القضــاء الإداري بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة التــي تنشــأ بــين 
  (1)الأفراد والإدارة، ويختص القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين.

م مــن أهميـة الســلطة القضـائية وعــدّها إحـدى ســلطات الدولـة الــثلاث، وعلـى الـرغ
والتنفيذيــة، لا تتضــمن  ةفــإن الدســاتير علــى خــلاف الأمــر بالنســبة للســلطتين التشــريعي

بالنسبة لهـا إلا المبـادئ العامـة المتصـلة بوظيفتهـا، واسـتقلال أعضـائها وأنـواع القضـاء، 
إلـى قـوانين خاصـة تصـدر بتنظـيم وتحديـد شـأنها بدون الدخول في الجزئيـات، إذ تحيـل 

والمعـدل  5995تلك المبادئ وقد خصص دستور الجمهورية اليمنيـة الصـادر فـي عـام 
 (.  511إلى  519الفصل الثالث من الباب الثالث )المواد  2335في عام 

ة كأحــــد وستقتصــــر دراســــتنا للســــلطة القضــــائية علــــى اســــتقلال الســــلطة القضــــائي
ساسية التي يقوم عليها القضاء في اليمن وكفلها الدسـتور وقـانون الأالمبادئ الدستورية 

الســلطة القضــائية إلــى جانــب درجــات الســلطة القضــائية فــي الجمهوريــة اليمنيــة، وذلــك 
 على النحو الآتي: 

  

                                                             

 . 4111( د. رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص1)
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 الفرع الأول

 ضمانات استقلال القضاء

بأنـــه يلـــزم لقيـــام الدولـــة القانونيـــة أن يتـــوافر لهـــا ضـــمانات  ي اتفـــق الفقـــه الدســـتور 
معينة يتمثـل أهمهـا فـي وجـود دسـتور، وفـي تطبيـق مبـدأ الفصـل بـين السـلطات واحتـرام 

، وفــي تــدرج القواعــد القانونيــة، وكــذلك تنظــيم رقابــة قضــائية، وأخيــرا ن مبــدأ ســيادة القــانو 
 حماية الحقوق والحريات الفردية. 

المؤسســات بأنهـا الدولــة التــي تقــوم علــى أســاس  ةالقانونيــة أو دولــوتعـرف الدولــة 
، تشــريعية، قضـائية، وقـد نشــأ إلـى ثـلاث وظــائف رئيسـية: تنفيذيـة تقسـيم وظـائف الدولــة

 ن على أساس هذا التقسيم مبدأ الفصل بين السلطات كنتيجة طبيعية لمفهوم دولة القانو 
 اؤسســــات إذا لــــم يكــــن هنــــاك تجســــيدأو دولــــة المؤسســــات إذ لا قيمــــة للقــــول بدولــــة الم

الدسـتوري  ن و ، علـى أن أهـم هـدف عنـد فقهـاء القـانوتطبيقا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات
ــة علــى شخصــية  عــن شخصــية الحــاكم والتــي كانــت تطغــى هــو فصــل مؤسســات الدول

 الدولة كما عبر عن ذلك لويس السادس عشر بقوله )أنا الدولة والدولة أنا(. 

( مـن قـانون أراضـي 2رع اليمني أكد هذا القول في المادة )والمؤسف له إن المش
( التـــي تـــنص: )لا 5991( لســـنة )25وعقـــارات الدولـــة الصـــادر بقـــرار جمهـــوري رقـــم )

يجــــوز التصــــرف فــــي أراضــــي وعقــــارات الدولــــة الخاصــــة إلــــى أي شــــخص طبيعــــي أو 
 اعتباري بالمجان إلا بقصد تحقيق نفع عام أو بتوجيه من رئيس الجمهورية(. 

وفـــي هـــذا البحـــث ســـنبحث فـــي الضـــمانات الدســـتورية التـــي تعـــزز مـــن اســـتقلال 
السلطة القضائية بوصفها إحدى سلطات الدولة الثلاث لترقية وتحقيق مبدأ الفصل بين 

، وبوصـفه يمثـل ضـمانة أساسـية لقيـام دولـة )المؤسسـات( أو الدولـة القانونيــة، تالسـلطا
مبدأ الفصل بـين السـلطات وأهميتـه، ثـم التعريف ب وعلى وفق ما سبق، يقتضي البحث،

 البحث في ضمانات استقلال القضاء وذلك على النحو الآتي: 

 : ت: أهمية الفصل بين السلطاأولاا 
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الأساسـية التــي قامـت عليهــا الــنظم  ئبعـد مبــدأ الفصـل بــين السـلطات مــن المبــاد
إعــلان الحقــوق م تبنــى 5729الديمقراطيــة الليبراليــة. ففــي أعقــاب الثــورة الفرنســية عــام 

كـل جماعـة سياسـية المـادة السادسـة عشـر منـه علـى أن )الفرنسي هذا المبـدأ إذ نصـت 
لا تتبنــى مبــدأ الفصـــل بــين الســـلطات لا يمكــن أن تــوفر الضـــمانات السياســية للحقـــوق 

 لا دستور لها(.  ةوالحريات ومن ثم فهي جماع

ي مونتســكيو إلــى المشــرع الفرنســ –عــادة  – توينســب مبــدأ الفصــل بــين الســلطا
، وه فــي الــدعوى إليــه أو مهــدوا إلــهعلـى الــرغم مــن أن عــددا مــن المفكــرين والفقهـاء ســبق

ومــن أشــهر هــؤلاء أرســطو فــي العصــور القديمــة الــذي دعــى إلــى تقســيم وظــائف الدولــة 
حســـب طبيعتهـــا القانونيـــة، وجـــون لـــوك الـــذي لـــم تكـــن دعوتـــه مجـــرد دعـــوة إلـــى تقســـيم 

ـــك  –دعـــى  الوظـــائف القانونيـــة للدولـــة بـــل ـــين  –إضـــافة إلـــى ذل إلـــى وجـــوب الفصـــل ب
الهيئــات التــي تقــوم بممارســة تلــك الوظــائف وبصــرف النظــر عــن مــا ســبق، فــأن مبــدأ 

لــى مونتســكيو لأنــه هــو الــذي درس المبــدأ ينســن إالفصــل بــين الســلطات نســب ومــا زال 
بصــورة مفصــلة وهــو الــذي عنــي أكثــر مــن غيــره فــي تبريــره وإظهــار أهميتــه وضــرورته 

 ساس لحسن سير الأعمال في الدولة ومنع الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم. كأ

والفكرة الأساسية التي يقـوم عليهـا مبـدأ الفصـل بـين السـلطات هـو ضـرورة توزيـع 
والقضائية علـى هيئـات منفصـلة ومتسـاوية  ةوالتنفيذي ةوظائف الحكم الرئيسية: التشريعي

فتهـا حتـى لا تتركـز السـلطة فـي يـد واحـدة يتستقل كل منها عـن الأخـرى فـي مباشـرة وظ
ـــــاتهم  فتســـــيء اســـــتعمالها، وتســـــتبد بـــــالمحكومين اســـــتبدادا ينتهـــــي بالقضـــــاء علـــــى حري

 وحقوقهم. 

العــــام علــــى أن المفهــــوم الصــــحيح لمبــــدأ فصـــــل  ن ويتفــــق معظــــم فقهــــاء القــــانو 
سلطات كما تصوره مونتسكيو هو الفصل المتوازن يـبن السـلطات الـثلاث فـي الدولـة، ال

مع قيام قدر من التعاون فيما بينها، لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، مع وجـود رقابـة 
( دون أن ةمتبادلة بينها لضـمان وقـوف كـل سـلطة عنـد حـدودها )السـلطة توقـف السـلط
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رى ويعبـر عـن دلـك بمبـدأ تـوازن السـلطات ولا ريـب تتجاوزها آو تعتـدي علـى سـلطة أخـ
فــي أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات يحقــق أهــدافا حيويــة وضــرورية فــي حيــاة المجتمــع 

 منها. 
بين سلطات الدولة وضمان التخصص  متنظيم الاختصاص وتوزيع المها -5

 الوظيفي. 
 يحول دون تسلط أو هيمنة سلطة على أخرى.  -2
 ة. يحمي الحقوق والحريات العام -2
 يكفل مراقبة السلطات لبعضها البعض.  -1
 يحقق التوازن بين السلطات ويمنع الاستبداد.  -1
 يسهم في بناء مجتمع العدل والمساواة.  -3
 القانون. سيادة يعزز احترام الشرعية وتطبيق مبدأ  -7
 يكفل قيام دولة القانون.  -2

 : ضمانات تعزيز استقلال القضاء: ثانياا 
الأســاس فــي تحقيــق رســالة الدولــة  الفعــال هــو حجــرلا شــك أن النظــام القضــائي 

الأساســـية المتمثلـــة بإقامـــة العـــدل بـــين جميـــع النـــاس، وإرســـاء النزاهـــة والمســـاواة وتكـــافؤ 
الفــرص والحفــاظ علــى الحقــوق والحريــات التــي نــص عليهــا الدســتور، وكفلتهــا القــوانين 

 واللوائح والقرارات النافذة. 

فهنــاك دول تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج  وتختلــف الــنظم القضــائية فــي الــدول،
مثــل فرنســا ودول المغــرب العربــي وجمهوريــة مصــر العربيــة، وهنــاك دول تأخــذ بنظــام 

 (1)القضاء الموحد ومنها الجمهورية اليمنية.

                                                             

( 40(، الاثنين )405بالنظام القضائي اليمني، صحيفة القضائية، وزارة العدل، صنعاء، العدد )( ورقة تعريفية 1)
 . 8/ ص5009أغسطس 



196 
 

جمهوريــة تتـــولى الرقابـــة لوتتمثــل وحـــدة القضــاء فـــي وجــود محكمـــة عليــا واحـــدة ل
والابتدائيـة مـن خـلال ممـا تصـدره مـن أحكـام  القضائية على جميع المحـاكم الاسـتئنافية

 قضائية في إطار النصوص القانونية المنظمة لذلك. 

كمــــا يأخــــذ النظــــام القضــــائي اليمنــــي بمبــــدأ التقاضــــي علــــى درجتــــين )الابتدائيــــة 
 والاستئنافية(، ثم رقابة المحكمة العليا. 

ء ســــلطة ويتمتــــع القضــــاء اليمنــــي وفقــــا للدســــتور بالاســــتقلال القضــــائي، فالقضــــا
مستقلة في أداء مهامه والقضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وجاء نص 

( التــي تــنص علــى أن )القضــاء 519الدســتور علــى مبــدأ اســتقلال القضــاء فــي المــادة )
 سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا(. 

تـدخل فـي ولضمان حيادية ونزاهة واستقلال القضاء فقـد منـع الدسـتور والقـانون ال
القضــايا أو فــي شــأن مــن شــئون العدالــة مــن قبــل أيــة جهــة كانــت وبأيــة صــورة واعتبــر 
التـــدخل فـــي شـــئون القضـــاء جريمـــة لا تســـقط فيهـــا بالتقـــادم. وقـــد حظـــر قـــانون الســـلطة 

م علـــى القضـــاة مزاولــة الأعمـــال التــي لا تتفـــق وظيفـــة 5995( لســنة 5القضــائية رقـــم )
ظيفة من وظائف السلطة القضائية قبـل مباشـرته القضاء، وأوجب على كل من يتولى و 

لأعمالـــه أن يقـــدم كشـــفا بمـــا يملكـــه مـــن مـــال وعقـــارات، وتتـــولى الجهـــة المختصـــة فـــي 
مجلــس القضــاء الأعلــى مراجعــة ذلــك بصــورة ســنوية، كمــا يحظــر القــانون علــى القضــاة 

 إفشاء سر المداولات، وأوجب عليهم قبل مباشرتهم لأعمالهم أن يحلفوا اليمين. 

ورئيســـيا لتحقيـــق العدالـــة، فرضـــته طبيعـــة  أساســـياويعـــد اســـتقلال القضـــاء شـــرطا 
لـة وإذا كـان االعمل القضائي، فإن لم يكن القضاء مستقلا فلا يمكن أن يكون هناك عد

العدل هـو أسـاس الحكـم فـإن اسـتقلال القضـاء هـو أسـاس العـدل، ومـن هنـا تنبـع أهميـة 
   (1)استقلال القضاء.

                                                             

 . 8( ورقة تعريفية بالنظام القضائي اليمني، ص1)
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ــــد  ــــانون الســــلطة القضــــائية رقــــم )وتجســــيدا لــــذلك فق م 5993( لســــنة 5صــــدر ق
 وتعديلاتـه كقــانون خـاص يــنظم شـئون الســلطة القضـائية بهيئاتهــا وأجهزتهـا المختلفــة...

 إلخ. 

ويقصــد باســتقلال القضــاء أن يكــون القضــاء ســلطة مســتقلة مــن ســلطات الدولــة 
خل فـــي شـــئون إلــى جانـــب الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة. ويعنـــى بـــذلك كـــذلك ألا يتـــد

القضــاء أيــا كــان ســواء مــن داخــل الســلطة القضــائية، أو مــن ســلطة أخــرى مــن  وأعمــال
ـــة أو نفـــوذا أو مـــن أي وســـيلة مـــن وســـائل  ـــة أو فـــردا ذا وجاهـــة اجتماعي ســـلطات الدول

  (1)المساس به والانتقاص منه. أوالإعلام بهدف التأثير على استقلاله 

ويعنــــي اســــتقلال القضــــاء تحــــرر ســــلطته مــــن أي تــــدخل مــــن جانــــب الســــلطتين 
التنفيذيــة، وعــدم خضــوع القضــاء لغيــر القــانون، ويعــد هــذا الاســتقلال عــديم و التشــريعية 

 (2)لتي لا يكون له وجود بدونها وهي:الجدوى، إذ لم يسبقه، تأكيد لمقومات القضاء ا
 . أن يكون القضاء سلطة وليس مرفقا من المرافق -5
 أن يكون القضاء سلطة مختصة فلا يقحم عليه أفراد من خارجه.  -2
 أن يكون القضاء جهة محايدة فلا تصبغه صبغة سياسية.  -2
ألا يكون استقلال القضاء مجرد )ميزة( تضفي على مرفق من مرافق الدولة،  -1

ساواة مع سلطتي الدولة وإنما يكون أثرا طبيعيا لوجود سلطة تقف على قدم الم
 . ينريخالأ

ها مدلوله لدى أجهزة الدولة ومسئوليوضوح الرؤية السليمة لماهية القضاء و  -1
 . القضاءولدى رجال 

                                                             

( د. علي بن صالح القعيطي، ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها، أوراق عمل المؤتمر القضائي الأول، 1)
 . 11الثاني، وزارة العدل، صنعاء، صالجزء 

( انظر ضياء عبد الرحمن احمد عثمان، النظام التأديبي )الانضباطي( أعضاء السلطة القضائية في اليمن، رسالة 2)
 . 9-8م، ص5004ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 
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توافر نصوص عامة ومجردة وملزمة تبرر استقلال القضاء يستند إليها القاضي  -3
ير موحدة، وبموجبها يصدر أحكاما ويتم بها يفي الفصل في القضايا وفق معا

 ضمان المساواة بين الخصوم الذين اتحدت ظروفهم أو مراكزهم القانونية. 
لا يتصور أن يقوم لاستقلال القضاء قائمة ما لم يستشعر القاضي هذا  -7

 الاستقلال في نفسه بحيث يشكل ذلك حماية ذاتية لاستقلال القضاء. 
 العملي للقاضي وتنفيذ أحكامه من جانب الدولة. كفالة الضمان والاستقلال  -2

والثابــــت فــــي مختلــــف الــــنظم القضــــائية أن اســــتقلال القضــــاة فــــي أداء وظيفــــتهم 
القضــائية يعــد مــن المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القضــائي، ولــذلك كانــت 

شـاملة عناية هذه النظم القضائية بتقرير وتنظيم الضـمانات التـي تعـزز بصـفة خاصـة و 
الحصـــانة الذاتيـــة للقضـــاة لتســـد كـــل ثغــــرة قـــد تســـتغل بالترهيـــب أو الترغيـــب للمســــاس 
باستقلال القضاء، ومن تلك الضمانات عدم قابلية القضاة للعزل، وتقرير قواعد خاصـة 
بنقــل القضــاة ونــدبهم وإعــارتهم، وتــرقيتهم، وتجديــد حــالات لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم 

  (1).وتأديبهمخاصمة القضاة فيها، وتقرير قواعد خاصة لم
وقـــد حـــرص نظـــام القضـــاء اليمنـــي علـــى تقريـــر وتنظـــيم الضـــمانات التـــي تعـــزز 

أســس اســتقلال القضــاء،  أهــمبصــفة خاصــة الحصــانة الذاتيــة للقاضــي، التــي هــي مــن 
 ومن هذه الضمانات: 

 عدم قابلية القضاة للعزل  – 1
العمليـة الرمـز الظـاهر وهذه الضمانة من أبرز الضـمانات بـل تمثـل مـن الناحيـة 

الدسـتور علـى  أكـدوقـد  (2)والملموس لوجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذيـة
( التي تنص علـى: )القضـاة وأعضـاء النيابـة 515عدم قابلية القضاة للعزل في المادة )

لعزل إلا في الحالات وبالشروط التـي يحـددها القـانون ولا يجـوز نقلهـم مـن لين لغير قاب
                                                             

مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، لم يذكر سنة النشر،  ة( د. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، دراسة تحليلي1)
 . 451ص

 . 11( د. علي بن صالح القعيطي، ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها، ص2)
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قضائية إلا برضـاهم وبموافقـة المجلـس المخـتص  سلك القضائي إلى أي وظائف غيرال
  .(بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم...

لســنة  (5علــى عـدم قابليــة القضـاة للعـزل قــانون السـلطة القضــائية رقـم ) أكـدكمـا 
( التـي تـنص علـى: )القضـاة غيـر قـابلين للعـزل مـن مناصـبهم 23ة )م في المـاد5995

 هـذا القــانون(. أحكـامإلا إذا كـان العـزل عقوبــة تـم توقيعهـا فــي دعـوى محاسـبة بموجــب 
ل القاضـــي كعقوبـــة وقـــد حـــدد قـــانون الســـلطة القضـــائية الحـــالات التـــي يجـــوز فيهـــا عـــز 

س القضـاء الأعلـى وحـده ( وبحسب المادة نفسها، يخـتص مجلـ555ة )تأديبية في الماد
 بتأديب القضاة.

ومبدأ عدم قابلية القضـاة للعـزل يعـد مـن أهـم الضـمانات التـي خـص بهـا القـانون 
أعضاء السلطة القضائية دون سائر موظفي الدولة. ويعني هذا المبدأ عدم جواز إبعـاد 

الوقـف  أوالقاضي عن منصبه القضائي سـواء بطريقـة الفصـل أم الإحالـة إلـى المعـاش 
دهــا ر و أ عــن العمــل أو النقــل إلــى وظيفــة أخــرى، إلا برضــاه وفــي الحــدود والقيــود التــي

   (1) طأ وظيفيا أو أخل بواجباته.خالقانون ما لم يكن القاضي قد أرتكب 

 

 وجود نظام خاص بترقية ونقل القضاة وندبهم وإعارتهم  – 2
قواعــد قانونيــة حرصــت الــنظم القانونيــة ومنهــا النظــام القــانوني اليمنــي علــى ســن 

واضحة للضمانات المتعلقة بترقية ونقل القضاة وندبهم وإعارتهم، ولا يجوز مخالفة هذه 
القواعــد أو تجاوزهــا. ويهــدف المشــرع مــن هــذه القواعــد اســتبعاد أي تــأثير علــى القضــاة 
وعدم استخدام السلطة التنفيذية للنقل والندب أو الإعارة كسـلاح بيـدها تخضـع القاضـي 

اســتقلاله ممــا يتعــذر معــه أداء رســالته فــي تحقيــق العــدل والإنصــاف، ودون  بــه، وتمــس

                                                             

 . 41( انظر ضياء عبد الرحمن أحمد عثمان، النظام التأديبي )الانضباطي( لأعضاء السلطة القضائية في اليمن، ص1)
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يما يتعلق بنقلهم وندبهم وإعارتهم ضمانة من كل هذه القواعد الخاصة بالقضاة فشك تش
 (1)ضمانات استقلالهم في قضائهم.

وقـد عنـي المشـرع اليمنـي بالقواعـد القانونيـة الخاصـة بضـمانات اسـتقلال القضــاء 
( من الدستور تـنص علـى أن: )القضـاء وحـدة 513انونيا، إذ نصت المادة )دستوريا وق

متكاملــة ويرتـــب القــانون الجهـــات القضــائية ودرجاتهـــا ويحــدد اختصاصـــاتها كمــا يحـــدد 
الشــروط الواجــب توافرهــا فــيمن يتــولى القضــاء وشــروط وإجــراءات تعيــين القضــاة ونقلهــم 

...(. وكذلك قانون السلطة القضائية وندبهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم 
 لالأحـوا( فقـرة )أ( تـنص علـى  )لا يجـوز نقـل القضـاة أو نـدبهم إلا فـي 31في المـادة )

 (2)المبينة في هذا القانون(.

 تحديد حالات لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها  – 1
ة م في المـادة الرابعـ2332( لسنة 13حدد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )

( مـن 522منه حالات تنحي القضاة وردهم عن الحكم. وفي هذا الصدد تنص المادة )
قــانون المرافعــات بأنــه: )يكــون القاضــي ممنوعــا مــن نظــر الــدعوى )الخصــومة( ويجــب 

 : الآتية لالأحواعليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في 
 إلى الدرجة الرابعة.  إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم -5
ضو النيابة الذي يترافع في أو صهرا لمحامي أحد الخصوم أو لع إذا كان قريبا -2

 الدعوى إلى الدرجة الرابعة. 
قريبا له  أوإذا كان صهرا لأحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى  -2

 إلى الدرجة الرابعة. 
إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء  -1

 أو أحد أبويه.  أولادهمع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد 

                                                             

 . 11بن صالح القعيطي، ضمانات استقلال القضاء ومفهومها ومضمونها، ص( انظر د. علي 1)
 م وتعديلاته. 4994( لسنة 4( راجع الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم )2)
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أو ممثلا قانونيا له أو  إذا كان وكيلا لاحد الخصوم في أعماله الخصوصية -1
لدرجة الرابعة بالممثل وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى ا مظنونا

القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو 
 كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 

على عمود النسب أو لمن  إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره -3
 ي الدعوى القائمة. ممثلا قانونيا له مصلحة ف أويكون هو وكيلا عنه 

لخصوم أو كتب فيها ولو إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد ا -7
 سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها فيتغاله بالقضاء، أو كان قد كان قبل اش

درجة أدنى أو نظرها خبيرا أو محكما وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل 
 خاص بها.  كان لديه علم أوعمله بالقضاء 

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة  -2
 الاختصاص. 

 إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها.  -9

ر الــدعوى ظــ( للخصــوم طلــب رد القاضــي مــن ن522وأجـاز القــانون فــي المــادة )
 للأسباب الآتية: 

إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته بعد  -5
قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم يكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر 

 الدعوى. 
إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة  -2

لم تكن هذه الخصومة قد قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما 
 أقيمت بقصد منعه من نظرها. 

 إذا كان أحد الخصوم خادما له.  -2
 إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية.  -1
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إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته  -1
 الحكم بغير ميل. 

المبينــة فــي المــادة ( للقاضــي مــن تلقــاء نفســه فــي الأحــوال 522وبحسـب المــادة )
ـــة المداولـــة أو رئـــيس محكمـــة الاســـتئناف بالنســـبة  الســـابقة أن يخبـــر المحكمـــة فـــي غرف

المحكمـة أو رئـيس محكمـة  ية بالسبب لـلإذن لـه بـالتنحي، وعلـىلقضاة المحاكم الابتدائ
الاستئناف الإذن للقاضـي بـالتنحي وإثبـات ذلـك فـي محضـر يوقعـه رئـيس المحكمـة مـع 

 م أعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة إذا كان الأمر متعلقا به. القاضي ويقوم أقد

( إذا استشـعر الحـرج فـي نظـر الـدعوى 521كما يجـوز للقاضـي بحسـب المـادة )
لأي ســـبب آخـــر أن يعـــرض الأمـــر علـــى رئـــيس المحكمـــة الابتدائيـــة أو رئـــيس محكمـــة 

بب واضحا الاستئناف على حسب الأصول لإقراره على التنحي عن نظرها إذا كان الس
ومعقــولا أو أمــره بالاســتمرار فــي نظرهــا، ويثبــت ذلــك فــي محضــر الجلســة علــى النحــو 

 (. 522المبين في المادة )

 وجود قواعد خاصة لمحاسبة القضاة  – 3
خصــص قــانون الســلطة القضــائية الفصــل الثالــث مــن البــاب الخــامس لمحاســبة 

لـــس القضـــاء الأعلـــى ( فقـــرة )أ( بأنـــه: )يخـــتص مج555القضـــاة حيـــث نصـــت المـــادة )
وحــده بتأديــب القضــاة عنــد إخلالهــم بواجبــات وظيفــتهم، وللمجلــس أن يحيــل محاســبتهم 

  (على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة.

( تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناء على طلـب 2وبحسب الفقرة )
 لس القضاء الأعلى. وزير العدل وموافقة مج

ولا يقــدم طلــب الــدعوى التأديبيــة إلا بنــاء علــى تحقيــق أولــي تتــولاه هيئــة التفتــيش 
القضـائي، بشــرط أن يكـون المحقــق أعلـى درجــة مــن القاضـي الــذي جـرى التحقيــق معــه 

 (. 555( من المادة )2)فقرة 
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ـــ ( تقـــوم552ووفقـــا للمـــادة ) ـــدعوى للســـير ف ـــة ال ـــيش القضـــائي بتهيئ ـــة التفت ي هيئ
ويكلــــف القاضــــي  القاضــــي أو بعضــــها، إلــــىإجراءاتهــــا عــــن جميــــع الوقــــائع المنســــوبة 

وتمكينـه  أقوالـهبالحضور أمام المجلس خلال شهر مـن تـاريخ علمـه بالتكـاليف، لسـماع 
من الدفاع عن نفسه فإن لم يحضر، ينظر المجلـس الـدعوى فـي غيابـه بعـد التأكـد مـن 
صـــحة إبلاغـــه. وتضـــمن قواعـــد محاســـبة القاضـــي ســـرية جلســـات المحاكمـــة التأديبيـــة 

 (1)وغيرها من الحقوق كحق الدفاع وحق تكليف غيره بالحضور نيابة ...إلخ.

ع القاضـي بحصـانات وضـمانات عنـد والى جانب ضمان المساءلة التأديبيـة يتمتـ
 (2)المساءلة الجنائية على النحو الآتي:

 ه إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى. دم جواز القبض على القاضي أو حبسع -5
يقوم وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه  أنوجوب  -2

أن يأذن بحبسه إما  دروهببالإبلاغ عن ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى الذي 
 ضمان.  أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير

عدم جواز رفع الدعوى الجزائية على القاضي إلا بناء على طلب بذلك يقدمه  -2
 النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى. 

رفع الدعوى الجزائية على القاضي  قضاء الأعلى فيضرورة استئذان مجلس ال -1
ئذان، وإصدار الإذن برفعها، فهو المختص وموافقة المجلس على هذا لاست

 ن أو عدم منحه. ذقانونا بمنح الإ
أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يعين المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي  -1

 جزائيا. 

 وجود نظام خاص لمخاصمة القضاة  – 7

                                                             

 من قانون السلطة القضائية.  441، 441( راجع 1)
 ( من قانون السلطة القضائية. 94-81( راجه المواد )2)
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وضع المشرع اليمني قواعد خاصـة لمخاصـمة القضـاة ضـمانا لاسـتقلال القضـاء 
( مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائية التـــي تـــنص علـــى أن: 523وقـــد ورد ذلـــك فـــي المـــادة )

)تخضــع مخاصـــمة القضـــاة وتنحيـــتهم وردهـــم للأحكــام المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين 
 الإجرائية النافذة(. 

م مخاصــــمة 2332( لســــنة 13رقــــم ) المــــدني ويــــنظم قــــانون المرافعــــات والتنفيــــذ
 (. 513-511القضاة في المواد )

 ( تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي: 511وبحسب المادة )
 إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي.  -5
 إذا وقع منه خطأ مهني جسيم.  -2
الفصل في قضية صالحة  أوإذا امتنع صراحة أو ضمنا عن النظر في الدعوى  -2

 للحكم فيها بدون عذر شرعي. 
إذا اعترف القاضي أنه تعمد الجور في حكمه أو أنه قضى بغير الحق أو بناء  -1

 على رشوة. 

 لشئون القضاء  أعلىوجود مجلس  – 1
أنشــأ الدســتور اليمنــي مجلــس أعلــى للقضــاء ضــمانا لاســتقلاله، وليكــون مرجعـــا 

وقــد ورد ذلــك فــي المــادة  (1)وشــئون القضــاء عامــة.خاصــا للقضــاة قائمــا علــى شــئونهم 
( من الدستور الذي نـص علـى أن: )يكـون للقضـاء مجلـس أعلـى ينظمـه القـانون 512)

ويبــين اختصاصــاته وطريقــة ترشــيح وتعيــين أعضــائه، ويعمــل علــى تطبيــق الضــمانات 
ـــولى  ـــا للقـــانون، ويت ـــة والفصـــل والعـــزل وفق الممنوحـــة للقضـــاة مـــن حيـــث التعيـــين والترقي

هيـدا لإدراجهـا رقمـا واحـدا فـي الموازنـة المجلس دراسة وإقـرار مشـروع موازنـة القضـاء تم
 العامة للدولة(. 

                                                             

 . 17( د. علي بن صالح الثعيطي، ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها، ص1)
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م 5995( لسـنة 5وقـد أوضـح البـاب الخـامس مـن قـانون السـلطة القضـائية رقـم )
 (1)كيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى وصلاحيته.

ونخلص من هذا البحث إلى القول أن النصـوص الدسـتورية والقانونيـة قـد نصـت 
وصــفه ســلطة مــن ســلطات الدولــة إلــى جانــب الســلطتين علــى مبــدأ اســتقلال القضــاء ب

التشريعية والتنفيذية. فمن الناحية التشريعية لا بأس بها، لكن هناك اختـراق لهـذا المبـدأ 
من الناحية العملية وتدخل في شئون القضاء ومن مظاهر اختـراق هـذا المبـدأ الافتئـات 

وعــدم  (2)يذيــة وغيرهــا.علــى حــق التقاضــي ومصــادرته، والــذي يحــدث مــن الجهــات التنف
 تنفيذ أحاكم المحاكم من قبل هذه الجهات واللجوء إلى الأعراف التقليدية. 

 الفرع الثاني

 درجات السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية

بنظــــام القضــــاء الموحــــد، والــــذي تكــــون فيــــه للمحكمــــة  اليمنيــــةتأخــــذ الجمهوريــــة 
المدنيـة أو  أوقضايا، سواء القضـايا الجنائيـة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع ال

 حوال الشخصية ...إلخ. الإدارية أو التجارية، أو الأ

وتتمثــل وحــدة القضــاء فــي وجــود محكمــة عليــا واحــدة للجمهوريــة اليمنيــة تتـــولى 
الرقابــة القانونيــة علــى جميــع المحــاكم الاســتئنافية والابتدائيــة مــن خــلال مــا تصــدره مــن 

 إطار النصوص القانونية المنظمة لذلك. أحكام قضائية في 

ويأخذ النظام القضائي بمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين )الابتدائيـة والاسـتئنافية( ثـم 
ن وحــدة القضــاء وانعقــاد الولايــة العامــة فــي نظــر كافــة القضــايا إرقابــة المحكمــة العليــا. 

فقــد أجــاز  للمحــاكم الابتدائيــة لا يعنــي عــدم وجــود محــاكم ابتدائيــة نوعيــة متخصصــة،
قانون السلطة القضائية إنشاء محـاكم ابتدائيـة نوعيـة فـي محافظـات الجمهوريـة تخـتص 

 بنظر نوع معين من القضايا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 
                                                             

 (. 450إلى  401( راجع قانون السلطة القضائية، الباب الرابع، المواد )1)
( انظر ندوة القضاء اليمني مشاكله ... ومحاولة النهوض به، إدارة الندوة المحامي أحمد الوادعي، اليمن الجديد، 2)

 . 491-415م، ص4987علام والثقافة، صنعاء، العدد الرابع، أبريل وزارة الإ
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 فقد قام مجلس القضاء الأعلى بإنشاء المحاكم النوعية المتخصصة هي:
 المحاكم والشعب التجارية وهذه تختص بالنظر في القضايا التجارية.  -
محاكم وشُعب الأموال العامة وهذه تختص بالنظر في قضايا المال العام  -

 وقضايا الفساد. 
 تص بالنظر في قضايا الأحداث. اكم الأحداث وتخمح -
الجزائية المتخصصة وتختص بالنظر في القضايا الجزائية  ةالشُعبو المحاكم  -

 الإرهاب والتقطع والاختطاف وتشكيل العصابات المسلحة.  اكقضاي
 محاكم الضرائب وتختص بالنظر في قضايا الضرائب.  -
 محاكم المرور وتختص بالنظر في قضايا المرور.  -
 محاكم المخالفات وتختص بالنظر في قضايا المخالفات.  -
قضايا النشر والصحافة فة والمطبوعات وتختص بالنظر في الصحا محكمة -

 والمطبوعات. 

وإلــــى جانــــب ذلــــك، تــــم إنشــــاء نيابــــات متخصصــــة، وبــــنفس التســــميات لينســــجم 
 ويتكامل العمل بين النيابات والمحاكم. 

م وتعديلاتـــه كقـــانون 5995( لســـنة 5وقـــد صـــدر قـــانون الســـلطة القضـــائية رقـــم )
القضــائية بهيئاتهــا وأجهزتهــا المختلفــة. ولضــمان اســتقلال خــاص يــنظم شــئون الســلطة 

 2333( لســنة 51الســلطة القضــائية تــم تعــديل قــانون الســلطة القضــائية بالقــانون رقــم )
 حيث تم فيه فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الجمهورية. 

ر وفيمـا يـأتي نتنــاول مكونـات الســلطة القضـائية ودرجاتهـا بحســب القـانون الصــاد
 بشأنها: 

 : مجلس القضاء الأعلى أولاا 
يعــــد مجلــــس القضــــاء الأعلــــى الســــلطة الإداريــــة العليــــا فــــي الســــلطة القضــــائية، 
ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس ووزير العدل 
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وهـــؤلاء أعضـــاء  –والنائـــب العـــام وريـــس هيئـــة التفتـــيش القضـــائي وأمـــين عـــام المجلـــس 
وثلاثــة أعضــاء أحــدهم مــدير المعهــد العــالي للقضــاء، يــتم تعييــنهم  –بحســب مناصــبهم 

 بقرار من رئيس الجمهورية. 

ويقــوم مجلــس القضــاء الأعلــى بوضــع السياســية العامــة لتطــوير شــئون القضـــاء 
وكــذلك النظـــر فـــي المواضــيع التـــي تعـــرض علـــى المجلــس المتعلقـــة بتعييـــنهم وتـــرقيتهم 

تهم وعـــزلهم والنظـــر فـــي نتـــائج التفتـــيش الـــدوري علـــى أعمـــال رؤســـاء المحـــاكم ومحاســـب
)بكافــة درجاتهــا( والتحقيــق فــي الشــكاوى المقدمــة ضــد رؤســاء وأعضــاء المحــاكم وإبــداء 
الرأي والمشورة في مشروعات ميزانية السلطة القضائية تمهيدا لإدراجها رقما واحـدا فـي 

أن يطلب ما يراه ضروريا من البيانات  الأعلىاء ضالموارنة العامة للدولة. ولمجلس الق
والأوراق مـــن الجهـــات الحكوميـــة وغيرهـــا، ولـــه أن يطلـــب حضـــور مـــن يـــرى الاســـتماع 

 (1)إليه.

 

 : المحكمة العليا ثانياا 
المحكمة العليا هـي أعلـى هيئـة قضـائية فـي الجمهوريـة اليمنيـة ومقرهـا العاصـمة 

 لتالية: صنعاء. وتمارس المحكمة العليا المهام ا
 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة القرارات.  -5
 الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.  -2
 الفصل في الطعون الانتخابية.  -2
الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد  -1

المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى 
 التأديبية. 

 الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.  -1
                                                             

 (. 408-401م المعدل المواد )4994( لسنة 4( راجع قانون السلطة القضائية رقم )1)



218 
 

 أية مهام أخرى بمقتضى القانون.  -3
 لأحكام النهائية في الجرائم العسكرية. الفصل بطريق الطعن في ا -7
، 535محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادتين ) -2

 ( من الدستور. 555

 طريقة تشكيل المحكمة العليا: 
تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد من القضاة يصـدر بتحديـد 
عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد 

 موافقة مجلس القضاء الأعلى. 

 وتتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية: 
 الدائرة الدستورية.  -5
 الدائرة المدنية.  -2
 الدائرة التجارية.  -2
 الدائرة الجزائية.  -1
 دائرة الأحوال الشخصية.  -1
 الدائرة الإدارية.  -3
 الدائرة العسكرية.  -7
 دائرة فحص الطعون.  -2

وتتكـون كــل دائــرة مـن خمســة قضــاة باسـتثناء الــدائرة الدســتورية تتـألف مــن ســبعة 
 عضوا.  12قضاة وبذلك يكون عدد أعضاء هذه المحكمة 

 (1)لقضائية اختصاص كل دائرة على النحو الآتي:وحدد قانون السلطة ا
 الدائرة الدستورية  – 1

                                                             

 ( من قانون السلطة القضائية المعدل.  51إلى  49( راجع المواد )1)
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وتختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة القرارات، وذلك بطريق 
الفصل في الطعـون التـي ترفـع إليهـا بعـدم دسـتورية القـوانين واللـوائح والأنظمـة القـرارات 

والفصل في الطعـون الانتخابيـة. ومحاكمـة  الدفع.سواء عن طريق الدعوى المبتدأة، أو 
 المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا. 

 وتفصل الدائرة المدنية في:  – 2
الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات  -5

والتجارية الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية 
 والأحوال الشخصية والإدارية.

 سلبا.  أوتنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابا  -2
 نقل الدعوى في القضايا المدنية وفقا لقانون المرافعات.  -2
 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.  -1

 وتفصل الدائرة الجزائية في:  – 1
 والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.الطعن بطريق النقض في الأحكام  -5
 نقل الدعوى في القضايا الجنائية.  -2
 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.  -2

 تفصل الدائرة التجارية والمالية في:  – 3
الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية  -5

 والمالية. 
 قضايا التجارية والمالية. نقل الدعوى في ال -2
 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.  -2

 تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:  – 7
الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال  -5

 الشخصية. 
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 نقل الدعوى في قضايا الأحوال الشخصية.  -2
 اختصاصها وفقا للقانون.الطلبات الأخرى الداخلة في  -2

 تفصل الدائرة الإدارية في: – 1
 الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.  -5
 نقل الدعوى في قضايا القضايا الإدارية.  -2
 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.  -2

 تفصل الدائرة العسكرية في:  – 5
الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة الدرجة القطعية والقرارات  -5

 الصادرة في القضايا العسكرية. 
 نقل الدعوى في الجرائم العسكرية.  -2
 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.  -2

فــي الطعـون المقدمـة مــن حيـث الشـكل واســتيفاءها وتخاتص دائارة فحااص الطعاون  –2
 شروط المطلوبة قانونا. ال

 (1)ثالثا: محاكم الاستئناف

وتعد محكمة الاستئناف محكمة درجة ثانية من درجات التقاضـي فـي الجمهوريـة 
اليمنيـة، وهــي أعلــى جهــاز قضـائي فــي المحافظــة حيــث تنشـأ فــي كــل محافظــة محكمــة 

ونائـب استئنافية يكون مقرها عاصمة المحافظة، وتتـألف محكمـة الاسـتئناف مـن رئـيس 
 ويتـولى رئـيس المحكمـة الاسـتئنافية أو أكثر ومن رؤسـاء الشُـعب الاسـتئنافية وقضـاتها،

تســــيير المحكمــــة وإدارة شــــئونها والإشــــراف علــــى نظــــام العمــــل فيهــــا، وتتكــــون محكمــــة 
 الاستئناف من الشُعب الآتية: 

 الشعبة المدنية.  -5
 الشعبة التجارية.  -2

                                                             

 ( من قانون السلطة القضائية.11-17( راجع المواد )1)



211 
 

 الشعبة الجنائية.  -2
 شعبة الأحوال الشخصية.  -1

 وتختص محكمة الاستئناف بالفصل في: 
 القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.  -5
 القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر.  -2

 : المحاكم الابتدائية رابعاا 
ة مــن بحســب قــانون الســلطة القضــائية تتــألف هيئــة الحكــم فــي المحكمــة الابتدائيــ

 قاض فرد، ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة، أن يؤلف من ثلاثة قضاة.

ـــع القضـــايا، وأحكـــام  ـــة العامـــة للنظـــر فـــي جمي ـــة الولاي وتكـــون للمحكمـــة الابتدائي
 المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

ى اقتـــراح مـــن وزيـــر العـــدل، ويحـــدد بقـــرار مـــن مجلـــس القضـــاء الأعلـــى بنـــاء علـــ
  (1)المحاكم الابتدائية ومراكزها، ونطاق اختصاصها. ورئيس المحكمة العليا

 المبحث الرابع

 حقوق الإنسان في التشريع اليمني

ان حقوق الإنسـان موضـوع موغـل فـي القـدم، وليسـت هنـاك قضـية إنسـانية أكثـر 
نبلا من قضية حقوق الإنسان، وليس هناك موضوع يشغل الدارسون والبـاحثون ورجـال 

ن حقـوق الإنسـان خرجـت عـن نطاقهـا إالقضاء والساسـة أكثـر مـن حقـوق الإنسـان، بـل 
ة حكوميــة وغيـــر يـــنظمــات دولالدســتوري الــداخلي، واكتســـبت صــورة عالميـــة، وعنيــت م

 حكومية بحماية حقوق الإنسان. 

ولمــــا كـــــان الإنســــان لا يســـــتطيع العــــيش إلا فـــــي كنــــف الدولـــــة بوصــــفها وحـــــدة 
اجتماعيـة منظمـة، فهـي بالتـالي الحـامي الحقيـق لهـذه الحقـوق لمـا تملكـه مـن وسـائل لا 

                                                             

 ( من قانون السلطة القضائية. 18إلى  11جع المواد )( را1)
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نيـة علـى النحـو يملكها غيرها، وتأسيسا لذلك نتنـاول حقـوق الإنسـان فـي الجمهوريـة اليم
 الآتي: 

 المطلب الأول

 حقوق الإنسان في الدستور

م بعنـوان )حقـوق 2335جاء الباب الثاني من دستور الجمهورية اليمنيـة المعـدل 
 (. 35-15وواجبات المواطنين الأساسية( )المواد 

ويعد مبدأ المسـاواة سـنام حقـوق الإنسـان، إذ أن الحـديث عـن الحقـوق والواجبـات 
( 15لا معنــى لــه إذا كــان هنــاك تمييــز بــين المــواطنين لأي ســبب لــذلك نصــت المــادة )

مــن الدســتور علــى أن )المواطنــون جمــيعهم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة( 
اواة القانونيـة، التـي تعنـي أن يكـون جميـع والمساواة التي ينص عليها الدستور هي المسـ

الأفراد متساويين أمـام القـانون بحيـث تنطبـق ذات القواعـد القانونيـة علـى الجميـع، سـواء 
وتضـــمن  (1)بالنســبة للحمايــة القانونيـــة التــي تضـــفيها علــيهم، أو العقــاب الـــذي تفرضــه.

الحقوق والحريات الدستور اليمني عددا من الحقوق والحريات المرتبطة بالشخصية، أو 
 الفطرية، أو الحقوق والحريات المتعلقة بنشاط الفرد، نعرض بها فيما يأتي: 

 : الحقوق الحريات الشخصية أولاا 
ــــة للمــــوطنين حــــريتهم 12نصــــت المــــادة ) ( مــــن الدســــتور علــــى أن )تكفــــل الدول

 الشخصـية وتحــافظ علــى كــرامتهم وأمــنهم ويحــدد القــانون الحــالات التــي تقيــد فيهــا حريــة
 المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم محكمة مختصة(. 

( مــــن الدســــتور المســــئولية الجنائيــــة شخصــــية ولا جريمــــة ولا 17للمــــادة ) ووفقــــا  
عقوبة إلا بناء على نص شـرعي أو قـانوني، وكـل مـتهم بـريء حتـى تثبـت إدانتـه بحكـم 

 لصدوره(.  قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي

                                                             

 . 141( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص1)
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ومـــن الحقـــوق المتعلقـــة بشخصـــية الفـــرد التـــي كفلهـــا الدســـتور اليمنـــي الحـــق فـــي 
الحياة، وحق الأمن، وحرية الانتقال، وحرية السكن، وسرية المراسـلات. ويمكـن الإشـارة 

 إلى أن الحق في الأمن يقتضي الآتي: 
 عدم القبض على الإنسان بصورة تعسفية.  -5
 تنظر محكمة نزيهة مستقلة في قضيته.  أنحق الفرد في  -2
 معاملة المساجين معاملة لائقة.  -2
 التعذيب.  متحري -1
 التقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )احترام مبدأ الشرعية(.  -1
 تطبيق مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي.  -3

 ا. ( السابق الإشارة إليهم12، 17وذلك ما نص عليه الدستور في المادتين )

 ثانيا: الحقوق والحريات الفكرية 
فة وحــق اوهـذه المجموعــة مــن الحقـوق تشــمل حــق تكــوين الأحـزاب وحريــة الصــح

 التعليم، وحرية الاجتماع، وحريم تكوين الجمعيات والانضمام إليها. 

( علـى أن 12المـادة )وقد كفـل الدسـتور اليمنـي جميـع هـذه الحقـوق حيـث تـنص 
ـــة والثقافيـــة الاســـهام فـــي ا )لكـــل مـــواطن حـــق ـــاة السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعي لحي

وتكفــل الدولــة حريــة الفكــر والإعــراب عــن الــرأي بــالقول والكتابــة والتصــوير فــي حـــدود 
( )للمــواطنين 12القــانون(. كمــا نــص الدســتور علــى حــق الانتخــاب وذلــك فــي المــادة )

الأحكــام المتعلقــة  حــق الانتخــاب والترشــح وإبــداء الــرأي فــي الاســتفتاء، ويــنظم القــانون 
 بممارسة هذا الحق(. 

( )التعلــيم حــق للمــواطنين جميعــا تكفلــه 11أمـا حــق التعلــيم فقــد تضــمنته المـادة )
 الدولة وفقا للقانون...(. 
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ومن الحقوق والحريـات الفكريـة التـي تضـمنها الدسـتور اليمنـي، الحـق فـي تنظـيم 
المنظمــات التعليميــة والثقافيــة أنفســهم سياســيا ومهنيــا ونقابيــا وكــذلك الحــق فــي تكــوين 

 (. 12والاتحادات الوطنية... المادة ) ةوالاجتماعي

 : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثالثاا 
أضفى الدستور اليمني الحماية القانونية على حق الملكية حيث نصت الفقرة )ج 

( على )حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمـس إلا للضـرورة ولمصـلحة 7من المادة )
 عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون(. 

ومـــن الحقـــوق التـــي كفلهـــا الدســـتور فـــي هـــذا المجـــال حـــق العمـــل وحـــق الرعايـــة 
الحقــــوق  هوالطفولــــة وهــــذجتماعيــــة والحــــق فــــي حمايــــة العائلــــة والأمومــــة الصــــحية والا

( وكـــذلك 22-23مــن الدســتور فـــي المــواد ) الأولتضــمنها الفصــل الثالـــث مــن البـــاب 
 (. 53تضمن الدستور حرية التجارة وحرية الاستثمار، المادة )

 المطلب الثاني

 حقوق الإنسان في القوانين اليمنية

ســــتور يقـــرر الحقــــوق الأساســــية للأفــــراد، والضــــمانات يتضـــح ممــــا ســــبق، أن الد
وتحديـد إجراءاتهـا وضـماناتها  (1)الواجبة لهم، ثم تصدر القوانين التي تنظم تلك الحقوق 

 تطبيقا للقاعدة الدستورية. 

 حق الأمن )ضمان حرية الشخص(  – 1
م فــــي البــــاب الثـــــاني 5991لســــنة  52يــــنص قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة رقــــم 

 ( على المبادئ الآتية: 23-2)المبادئ والمهام الأساسية )المواد المرسوم 
 الحرية الشخصية مكفولة.  -5
 المسئولية الجزائية شخصية.  -2

                                                             

 . 451( يحيى قاسم سهل، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مرجع سابق، ص1)
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 المتهم بريء حتى تثبت إدانته.  -2
 يفسر الشك لصالح المتهم.  -1
 لا عقوبة إلا بعد محاكمة.  -1
 حق الدفاع مكفول.  -3
 المواطنون سواء أمام القانون.  -7
 يحظر تعذيب المتهم.  -2
 يحظر معاملة المتهم بطريقة غير إنسانية او إيذائه بدنيا أو معنويا.  -9

الاعتراف تحت وطأة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية لا يعتد به ولا يعول  -53
 عليه. 

 يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية.  -55
 حرمة المساكن ودور العبادة ودور العلم.  -52
المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال حرية وسرية  -52

 مكفولة. 
لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطنين في غير الأحوال المصرح  -51

 : الآتيةبها في هذا القانون. ويعتبر مساسا بها ارتكاب احد الأفعال 
استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن  (5

 طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه. 
 نقل صورة شخصية في مكان بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.  أوالتقاط  (2
 الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.  (2

قيود علي حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة لا يجوز وضع  -51
 والمرور إلا وفقا لأحكام القانون. 

 حق تكوين الأحزاب  – 2
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( مــن قــانون الأحــزاب: 2( مــن الدســتور نصــت المــادة )29لأحكــام المــادة ) ا  قــوف
)تعــــد الحريــــات العامــــة بمــــا فيهــــا التعدديــــة السياســــية والحزبيــــة القائمــــة علــــى الشــــرعية 

ولا  اليمنيـــةالدســـتورية حقـــا وركنـــا مـــن أركـــان النظـــام السياســـي والاجتمـــاعي للجمهوريـــة 
وســيلة تعرقــل حريــة المــواطنين فــي ممارســة يجــوز إلغــاءه أو الحــد منــه أو اســتخدام أيــة 

هــذا الحــق. كمــا لا يجــوز لأي حــزب أو تنظــيم سياســي إســاءة ممارســة هــذا الحــق بمــا 
يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة سيادة الدستور والأمن والاسـتقرار 

 . (والوحدة الوطنية

ـــانون الأحـــزاب والتنظيمـــات السياســـية ر 1ونصـــت المـــادة ) ـــم ( مـــن ق لســـنة  33ق
ن حــــق تكـــوين الأحــــزاب والتنظيمـــات السياســــية ولهـــم حــــق يم علـــى أن: )لليمنيـــ5995

الانتمــاء الطــوعي لأي حــزب أو تنظــيم سياســي. طبقــا للشــرعية الدســتورية وأحكــام هــذا 
 القانون(. 

 

 حرية الصحافة )حرية التعبير(  –1
 تية: م المبادئ الآ5993لسنة  21تضمن قانون الصحافة والمطبوعات رقم 

حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات  -5
حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو 
التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير. وهي مكفولة لجميع 

 المواطنين وفق أحكام الدستور. 
 مارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع. الصحافة مستقلة ت -2
وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي  الصحافة حرة فيما تنشره -2

 مسئولة عما تنشره في حدود القانون. 
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حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة  -1
المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية يكفلها 

 القانون. ما لم تكن بالمخالفة لأحكامه. 

 حق الانتخاب  – 3
م المعــدل علــى 5999لســنة  27( مــن قــانون الانتخابــات رقــم 2نصــت المــادة )

أنه: )يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ مـن العمـر ثمانيـة عشـر سـنة شمسـية كاملـة 
ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على كسبة الجنسية المدة القانونية المحددة 

 في قانون الجنسية كاملة(. 

فقـرة ج( علـى أنـه: )لا يجـوز إكـراه أي مـواطن علـى اختيـار  1كما نص المـادة )
مــوطن انتخــابي معــين أو إكــراه أي ناخــب علــى الإدلاء بصــوته لمرشــح معــين ويعاقــب 

و عســكرية اســتخدام ســلطته أو نفــوذه لتغييــر إرادة الناخــب صــاحب ســلطة مدنيــة أكــل 
 اده من وظيفته. ( من هذا القانون مع إبع97بالعقوبة المنصوص عليها في المادة )

 الحق في المشاركة السياسية )الحق في الترشيح والانتخاب(  – 7
بغية تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ 

الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من  القرارات وإدارة
م، 2333لسـنة  1المنتخبة، صـدر قـانون السـلطة المحليـة رقـم  خلال المجالس المحلية

ليؤكد المبدأ الدستوري القاضي بأن )الشعب مالك السـلطة ومصـدرها، ويمارسـها بشـكل 
مباشر عن طريـق الاسـتفتاء والانتخابـات العامـة، كمـا يزاولهـا بطريقـة غيـر مباشـرة عـن 

 يق المجالس المحلية المنتخبة(. طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طر 

 الحق في شغل الوظيفة العامة  – 1



218 
 

م علــى 5995لســنة  59/ج( مــن قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم 52نصــت المــادة )
أن: )يقـــوم شـــغل الوظيفـــة العـــام علـــى مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص والحقـــوق المتســـاوية لجميـــع 

 ذا المبدأ(. المواطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على ه

 حق العمل  – 5
م )العمل حق طبيعـي 5991( لسنة 1( من قانون العمل رقم )1اعتبرت المادة )

لكل مواطن واجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقـوق متكافئـة دون 
تمييـــز بســـبب الجـــنس أو الســـن أو العـــرق أو اللـــون أو العقيـــدة أو اللغـــة وتـــنظم الدولـــة 

الحصـــول علـــى العمـــل مـــن خـــلال التخطـــيط المتنـــامي للاقتصـــاد  وبقـــدر الإمكـــان حـــق
 الوطني(. 

( كـــذلك علــى: )عــدم جـــواز تنــازل أو إبــراء أيـــة حقــوق مترتبـــة 7وتــنص المــادة )
 للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالفا لأحكام هذا القانون(. 

 حق تكوين النقابات  – 7
م على هذا 5995لسنة  59م ( من قانون الخدمة المدنية رق523نصت المادة )

الحـــق بقولهـــا: )يتمتـــع الموظـــف بحـــق التنظـــيم والانضـــمام إلـــى النقابـــات...( ولضـــمان 
( مــن نفـس القــانون علــى أنــه: ) يتمتــع الموظــف 527حمايـة هــذا الحــق نصــت المــادة )

بالحماية الكافيـة لضـمان عـدم معاقبتـه أو فصـله أو حرمانـه مـن حـق وظيفـي لـه بسـبب 
 أو بسبب مشاركته في أنشطتها الاعتيادية(.  عضويته النقابية

 حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية  – 8
كفـل المشـرع اليمنـي للمــواطنين الحـق فـي تكــوين الجمعيـات والمؤسسـات الأهليــة 

 إيمانا منه بدورها الرئيسي الذي تلعبه في مجال التنمية وتطوير النهج الديمقراطي. 
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يلـــــة بممارســـــة الجمعيـــــات والمؤسســـــات الأهليـــــة وبهـــــدف تـــــوفير الضـــــمانات الكف
لأنشطتها بحرية واستقلالية كاملة وبما يـتلاءم مـع مسـئوليتها الاجتماعيـة، صـدر قـانون 

 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2335( لسنة 5رقم )

لسنة  21كفل المشرع اليمني للموظف العام في قانون التأمينات والمعاشات رقم 
معـاش التقاعـدي ومكافـأة نهايـة الخدمـة وتـأمين الشـيخوخة والعجـز ال فيالحق م 5995

 والوفاة وكذلك التأمين الصحي وإصابة العمل...إلخ. 

 حق العمال في الراحة  – 10
ـــد الإجـــازات والعطـــلات الرســـمية رقـــم  م )حـــق 2333لســـنة  2يـــنظم قـــانون تحدي

( مـــن 2الراحــة( بوصــفه أحــد الحقــوق الاقتصــادية أو العطلــة الرســمية بحســب المــادة )
القـانون )هــي المــدة التـي يتمتــع فيهــا المواطنــون والعـاملون فــي وحــدات الجهــاز الإداري 

الخـــاص بحــق الراحـــة عــن العمـــل دون أن للدولــة والقطـــاع العــام والمخـــتلط والتعــاوني و 
 يخصم من أجورهم وحقوقهم شيء(. 

 حق الملكية  – 11
وهــي تعنــي قــدرة الفــرد قانونيــا علــى أن يصــبح مالكــا وقــد كانــت فــي الســابق مــن 

وقــد نظـــم  الحريــات المقدمــة إلا أن التطـــور أصــابها وأصـــبحت ذات وظيفــة اجتماعيـــة.
 رتب عنها في الكتاب الرابع. اليمني الملكية وما يتالمدني القانون 

( التي تـنص علـى 5519ويتجلى مفهوم الوظيفة الاجتماعية للملكية في المادة )
ـــه: )لا يجـــوز لأحـــد أن يحـــرم أحـــدا مـــن ملكـــه إلا فـــي الأحـــوال التـــي يقرهـــا القـــانون  أن

 الشرعي وبالطريقة المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل(. 

ـــانون رقـــم  م بشـــأن الاســـتملاك للمنفعـــة العامـــة 5992نة لســـ 21وقـــد حـــرص الق
لتنظيم الاستملاك للمنفعة العامة مبينـا إجراءاتـه وأنواعـه وغيـره مـن الأحكـام العامـة فـي 

 هذا الشأن. 
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م لتنظـــيم حـــق الملكيـــة الفكريـــة )حـــق 5991لســـنة 59كمـــا صـــدر القـــانون رقـــم 
ــــة )العلامــــات الصــــناعية  ملكيــــةالمؤلــــف والمكتشــــف والمختــــرع( وكــــذلك حــــق  والتجاري

 والرسوم والنماذج الصناعية(. 

 حرية التجارة  – 12
وينــدرج فـــي إطـــار حريـــة التجـــارة حريــة الاســـتثمار. وقـــد نظمـــت القـــوانين اليمنيـــة 

م بشــأن القــانون 5995لســنة  22الصــادرة بهــذا المجــال هــذه الحريــة مثــل القــانون رقــم 
لسـنة  21والقـانون رقـم م بشـأن السـجل التجـاري 5995لسـنة  22التجاري والقانون رقـم 

الخارجيــة التجــارة م بشــأن 5995لســنة  13بشـأن قــانون الشــركات والقــانون رقــم  5995
 بشأن الاستثمار.  2332لسنة  22والقانون رقم 

 حق الجنسية )المواطنة(  – 11
انون الجنســــية ( مــــن الدســــتور اليمنــــي علــــى أن: )يــــنظم القــــ11نصــــت المــــادة )

طها عــن يمنــي إطلاقــا ولا يجــوز ســحبها ممــن اكتســبها إلا وفقــا اســقاليمنيــة، ولا يجــوز إ
 للقانون(. 

م أســباب كســب الجنســية 5993( لعــام 3وقــد نظــم قــانون الجنســية اليمنيــة رقــم )
 اليمنية ومنحها واستردادها وسحبها وغير ذلك من الأحكام العامة في مسائل الجنسية. 

ـــ ي الدســـتور والقـــوانين كانـــت تلـــك لمحـــة ســـريعة عـــن حقـــوق المـــواطن اليمنـــي ف
ـــذة، وقـــد تطـــورت وتفرعـــت هـــذه الحقـــوق وظهـــرت حقـــوق لـــبعض فئـــات المجتمـــع  الناف
كحقـــوق المـــرأة وحقـــوق الطفـــل وحقـــوق الأجنبـــي، وحقـــوق المســـتهلك وحقـــوق الســـجين، 
وحقوق المعاقين فكريا وحقوق الطاعنين في السن وحق البيئة، وحـق تـداول المعلومـات 

 ام الميراث المشترك للإنسانية. والحق في التنمية وحق احتر 

 المطلب الثالث

 حقوق المرأة في التشريع اليمني



221 
 

المـــواطن( ســـيان  –الفـــرد  –الشـــخص  –الأصـــل أن القـــانون يخاطـــب )الإنســـان 
فلفظ الناخب يشمل الرجل والمرأة بوصفهما يتمتعـان بحـق الانتخـاب  كان ذكرا أم أنثى.

ويــــذكرها بالتحديـــد كمــــا هــــو الحــــال فــــي قــــانون غيـــر أن القــــانون أحيانــــا يخــــص المــــرأة 
الانتخابات حيث أفرد المشرع نصـا خاصـة بـالمرأة، وأسـماه تشـجيع المـرأة علـى ممارسـة 

م وكــذلك أفـــرد قــانون الإجـــراءات 5993( مـــن القــانون لســـنة 1حقوقهــا كاملـــة، المــادة )
الحامـل م، نصوصا خاصة بالمرأة راعت أوضـاع المـرأة 5991( لسنة 52الجزائية رقم )

( منه على وقف عقوبـة الإعـدام 121والمرضع أو التي ترعى صغيرا، وأشارت المادة )
القصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملهـا أو المرضـع حتـى تـتم  أوتنفيذ الحد  أو

وجــود مــن يكفــل ولــد  –بعــد ذلــك  –الرضــاعة لوليــدها، واشــترط القــانون لتنفيــذ العقوبــة 
يذ العقوبة السالبة للحريـة إذا كانـت المحكـوم عليهـا حـاملا إلـى المرأة، وأجاز القانون تنف

 أن تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع...إلخ. 

 حقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية 
 إجازة الأمومة.  -5
 حدد للمرأة المرضع خمس ساعات عمل حتى نهاية الشهر السادس لوليدها.  -2
ل، بحيث لا تزيد عن أربع ساعات تبدأ منذ شهرها خفض ساعات المرأة الحام -2

 السادس حتى الولادة. 
منحها إجازة من دون راتب لمدة عام كحد أقصى تقرها الوحدة الإدارية في حالة  -1

 حاجتها للإجازة. 
منح الزوجين في حالة مرافقة أحدهم الآخر خارج الوطن إجازة تصل إلى أربع  -1

 القانون. ( من 19سنوات بدون راتب، المادة )

 ومنح قانون التأمينات للمرأة امتيازات عن الرجل فيما يتصل بمعاش الشيخوخة.

وهذا، ويكفل قانون الجنسية اليمني المرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي حق الاحتفاظ 
م يتمتــع بالجنســية اليمنيــة 2339لعــام  57بجنســيتها، وفــي تعــديل القــانون بقــانون رقــم 
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مـن ولـد  -ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسـية، بمن  -( أ2بحسب المادة )
مــن ولــد  -فــي الــيمن مــن أم تحمــل الجنســية وأب مجهــول الجنســية أو لا جنســية لــه، ج

في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلـى أبيـه قانونيـا. وبالنسـبة لقـانون 
شـــترط الــذكورة عنـــد وضـــعه م وتعديلاتـــه، لــم ي5995لســـنة  (5) الســلطة القضـــائية رقــم

 الشروط تعيين في المحاكم وشاغلي وظائف النيابة العامة. 

م أكد المساواة 5995لسنة  22كذلك قانون الأحوال المدينة والسجل المدني رقم 
 بين الجنسين. 

م يســاوي بــين الجنســين فــي 5992لســنة  11والقــانون العــام للتربيــة والتعلــيم رقــم 
وتضمن حق الفتاة في الحصول على التعليم على قدم المساواة الانتفاع بفرص التعليم، 

 مع الفتى، وبما يتفق مع ميولها وقدراتها. 

تلـــك كانـــت إطلالـــة ســـريعة علـــى حقـــوق المـــرأة فـــي التشـــريع اليمنـــي رمـــت منهـــا 
 التعريف بهذه الحقوق. 

 المطلب الرابع

 الواجبات

من المعلـوم أن كـل حـق يقابلـه واجـب، وكمـا تضـمن الدسـتور الحقـوق والحريـات 
 تضمن الواجبات الأساسية والمتمثلة في: 

 الدفاع عن الوطن  – 1
( علـــى أن: )الـــدفاع عـــن الـــدين والـــوطن واجـــب 33يـــنص الدســـتور فـــي المـــادة )

مــا يــنص مقـدس، والخدمــة العســكرية شــرف، وخدمــة الــدفاع المــدني ينظمهــا القــانون(. ك
( على أن: )الحفاظ على الوحدة الوطنيـة وصـيانة أسـرار الدولـة واحتـرام 35في المادة )

 القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن(. 
 أداء الضرائب والتكاليف العامة  – 2

تعــد حصــيلة الضــرائب المــورد الهــام والرئيســي فــي كــل دولــة بوجــه عــام للخزينــة 
ة الصــحية العامــة كالرعايــ تقــوم الدولــة بــإدارة المرافــق والخــدمات العامــة، وبهــذه الأمــوال
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ورعايـة الأمومــة وغيرهـا مــن الخــدمات الاجتماعيـة وهــذه الخــدمات تلـزم الدولــة بتكــاليف 
كبيــرة، لــذا اوجــب الدســتور علــى المــواطن المشــاركة فــي تغطيــة هــذه النفقــات وقــد راعــى 

( مـن الدســتور 52رت المـادة )المشـرع عنـد فـرض الضـرائب المصـلحة العامــة حيـث قـر 
)يراعــــى فــــي فــــرض الضــــرائب والتكــــاليف العامــــة مصــــلحة المجتمــــع وتحقيــــق العدالــــة 
الاجتماعية بين المواطنين(. كما أوجـب الدسـتور عنـد فـرض مثـل هـذه الضـرائب أن لا 

( مــن الدســتور فــي الفقــرة )أ( )إنشــاء 52تــتم إلا بقــانون وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )
مة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد مـن أدائهـا كلهـا أو الضرائب العا

بعـض منهــا إلا فـي الأحــوال المبينـة فــي القـانون ولا يجــوز تكليـف أحــد بـأداء غيــر ذلــك 
 من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون(. 

ى ولا شك في أن التقصـير مـن جانـب المـواطن فـي أداء هـذا الواجـب سـوف يـؤدي إلـ
 (1)قلة إيرادات الدولة الأمر الذي يكون حائلا دون قيام الدولة بالتزاماتها قبل المواطنين.

 ثبت المراجع

 أولا: الكتب 
 . 5922د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية،  -5
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري )تحليل النظام الدستوري المصري  -2

 . 5922في ضوء المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية، 
 . 2353د. أحمد كامل محمود، القانون الدستوري، المصرية للنشر والتوزيع،  -2
امعات اليمنية، د. أحمد عبد الله أحمد بن قاسم، القانون الدستوري، دار الج -1

 صنعاء، لم يذكر سنة النشر. 
د. إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، المؤسسة  -1

 . 5922الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 د. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، دراسة تحليلة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية.  -3
ي، مقدمة في القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، حمدي العجمد.  -7

 . 2339عمّان، الأردن، 
                                                             

 . 448سية المعاصرة، مرجع سابق، ص( د. مصطفى محمد العزي، البادئ العامة للأنظمة السيا1)
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 . 2351د. حسام مرسي، القانون الدستوري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
د. خالد سمارة الزعبي، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، المركز العربي  -9

 . للخدمات الطلابية، عمّان، الأردن
د. خالد عمر عبد الله باجنيد، د. احمد صادق الجيزاني، الوسيط في النظم  -53

السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 
 . 2351عدن، 

د. داؤد عبد الرازق الباز، القانون الدستوري )قانون القوانين(، الطبعة الأولى، دار  -55
 . 2353كندرية، الفكر الجامعي، الإس

رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثانية، دار  د. -52
 . 5993توبقال للنشر، المغرب، 

د. رمزي الشاعر، القانون الدستوري المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة  -52
 . 2359العربية، القاهرة، 

د. رمزي الشاعر، القانون الدستوري المصري، الطبعة السادسة، دار النهضة  -51
 . 2323العربية، القاهرة، 

د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف،  -51
 . 2331الإسكندرية، 

والنظم السياسية، منشاة  ي د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستور  -53
 المعارف، لم يذكر سنة النشر. 

سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري )دراسة مقارنة(،  3د -57
5922 . 

د. ضياء عبد الرحمن أحمد عثمان، النظام التأديبي )الانضباطي( لأعضاء  -52
 . 2335دد، السلطة القضائية في اليمن، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغ

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشر، منشأة  -59
 المعارف، الإسكندرية. 

عبد الحميد متولي، د. سعد عصفور، د. محسن خليل، القانون الدستوري  د. -23
 والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،. 
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ية والقانون الدستوري، منشأة د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياس -25
 . 2333المعارف، الإسكندرية، 

دار الطبعة الأولى، د. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري،  -22
 . 2339الثقافة، الأردن، 

د. عبد الكريم العزيز، التشكيلات المركزية العثمانية والإدارة المحلية في اليمن  -22
 . 2332، صنعاء، 5213-5952

د. عمر عبد الله بامحسون، التطور السياسي والدستوري في اليمن الديمقراطية  -21
 . ، مكتبة مصر5927-5937

د. فيصل الشطناوي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، الطبعة  -21
 . 2332الأولى، 

 اهرة. د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، الق -23
د. محمد قائد طربوش، النظم السياسية والقانون الدستوري، مكتبة العروة الوثقى،  -27

 الطبعة الثالثة، تعز، لم يشر لسنة النشر. 
د. كمال الغالي، مبادئ النظام الدستوري والنظم السياسية، الطبعة السابعة،  -22

 . 5991-5992منشورات جامعة )دمشق(، 
عاصم أحمد عجيلة، القانون الدستوري )مع د. محمد رفعت عبد الوهاب، د.  -29

 دراسة مقارنة بالدستور اليمني(، الطبعة الأولى، دار الطباعة الحديثة.
 . 2332د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي، بيروت،  -23
د. محمد علي سويلم، دستور الجمهورية الثانية، الطبعة الثانية، دار المطبوعات  -25

 . 2352الجامعية، الإسكندرية، 
 د. محمد كامل ليلة، النظم السياسي )الدولة والحكومة(، دار الفكر العربي، القاهرة.  -22
د. محمد جمال الذنيبات، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الاولى،  -22

 . 2339لدار العلمية الدولية ودار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، ا
د. محمد عرب صاصيلا، القانون الدستور والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار  -21

 . 2352الأنس، دمشق، دار الكتب العربية، القاهرة، 
 . 5927والنظم السياسية،  ي د. محسن خليل ، القانون الدستور  -21
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مصطفى صالح العماري، التنظيم السياسي والنظام السياسي، الطبعة الأولى،  د. -23
 . 2339دار الثقافة، عمّان، الأردن، 

 . 5992د. نعمان أحمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، جامعة مؤتة،  -27
د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، الطبعة الأولى، دار الثقافة،  -22

 . 5999ن، عمّان، الأرد
د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، الطبعة الأولى، دار الثقافة،  -29

 . 2339عمّان، الأردن، 
الطبعة الأولى، دار الثقافة،  د. نفيس المدانات، دراسات معمقة في القانون العام، -13

 . 2331 عمَّان، الأردن،
الوافي، النظرية العامة د. ياسين محمد عبد الكريم الخرساني، د. يوسف هزاع  -15

للقانون الدستوري والنظام الدستوري والسياسي اليمني، مركز الأمين للنشر 
 . 2339والتوزيع، صنعاء، 

يحيى قاسم علي سهل، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الطبعة الاولى، القاهرة،  -12
5997 . 

من، مكتبة د. يحيى قاسم علي سهل، معوقات تنفيذ الأحكام القضائية في الي -12
 . 2323ومركز الصادق، صنعاء، 

 ثانيا: الدوريات 
ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا حكومية، السنة الثالثة، العدد  د. -5

 . 5919سبتمبر، القاهرة،  –الثالث والرابع ، يونيو 
، مجلة د. عدنان محمود الجليل، مبدأ فصل السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو -2

 . 5921الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، يونيو 
د. علي بن صالح القعيطي، ضمانات القضاء مفهومها ومضمونها، أرواق عمل  -2

 المؤتمر القضائي الأول، الجزء الثاني، وزارة العدل، صنعاء.
القاضي يحيى محمد الماوري، دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات، ورقة  -1

(، تيار الوعي المدني وسيادة ةلى حلقة النقاش )التجربة الدستورية اليمنيمقدمة إ
 . 2352يونيو  3-1القانون، صنعاء، 
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 ثالثا: الوثائق الرسمية 
 . 51/1/2335دستور الجمهورية اليمنية المعدل  -
 . 2332لسنة  51القانون المدني اليمني رقم  -
 . 5991لسنة  52قانون الجرائم والعقوبات رقم  -
 . 5993لسنة  27قانون الانتخابات العامة رقم  -
 . 5993لسنة  21قانون الصحافة والمطبوعات رقم  -
 . 5995لسنة  5قانون السلطة القضائية رقم  -
 . 5995لسنة  33قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم  -
 
 
 

 سيرة ذاتية للمؤلف

 البيانات الشخصية: 
 : يحيى قاسم علي سهل الاسم
 : أستاذ مشارك العلمياللقب 

 م، جعار، م/أبين 5933فبراير  55من مواليد  -
 تلقيت التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس جعار وزنجبار  -
 م5921-21بكالوريوس جامعة عدن  -
 . 5923 ا، أكتوبرعينت معيد -
 م 5922يناير  1كلية الحقوق للشئون التربوية والثقافية عينت نائب عميد  -
 م 5992ماجستير القانون جامعة بابل، العراق  -
 م بدرجة مشرف جدا 2331دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر  -
موضوع رسالة الماجستير )ضمانات تأديب الموظف العام( دراسة مقارنة، والدكتوراه  -

 )فصل الموظف العام( دراسة مقارنة 

 نشرت المؤلفات الآتية: 
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نظرية القانون، نظرية الحق )دراسة مقارنة( كوميت  -نيةالمدخل لدراسة العلوم القانو  -
 م 5997للتوزيع، القاهرة، 

ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن، العراق، مصر، فرنسا، مركز  -
 م 5999عبادي للدراسات وللنشر، صنعاء، 

م، 2333السهل في المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الشوكاني لطباعة والنشر،  -
 صنعاء 

 م 2335السهل في تاريخ القانون، سلسلة الكتاب الجامعي، مطبعة جامعة عدن،  -
السهل في تاريخ القانون اليمني، سلسلة الكتاب الجامعي، مطبعة جامعة  -

 م 2331عدن،
 م 2333فصل الموظف العام )دراسة مقارنة(، مكتبة مركز الصادق، صنعاء،  -
 م 2333كز الصادق، صنعاء، السهل في المالية العامة، مكتبة مر  -
 م 2337السهل في التشريع الضريبي، مكتبة مركز الصادق، صنعاء،  -
النظام القانوني والقضائي في عدن والمحميات واتحاد إمارات الجنوب العربي  -

 م 2332م، مكتبة مركز الصادق، صنعاء، 5229-5937
 م 2352سعودي أحمد صالح، )حياتي وفني(، صنعاء،  -
م، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء، 5937-5229ني في عدن المجتمع المد -

 م 2351
 م 2352السهل في التشريعات المالية والمصرفية، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء،  -
 م 2352السهل في صياغة الاتفاقيات والعقود، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء،  -
ق للطباعة والنشر، صنعاء، الغناء والموسيقى في اليمن )مدخل بيبلوجرافي(، الصاد -

 م 2352
كبير جاء في زمن الكبار )أوراق من حياة الفنان محمد عبده زيدي(، الصادق  -

 م 2352للطباعة والنشر، صنعاء، 
بلبل اليمن، عوض أحمد، أوراق من حياته الفنية، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء،  -

 م 2359
 م 2359فضل كريدي فنان من بيت الفن، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء،  -
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، الصادق 2353لسنة  57الضريبي، وفقا للقانون الدخل رقم  عالسهل في التشري -
 م 2323للطباعة والنشر، صنعاء، 

السهل في القانون الإداري اليمني، الطبعة الأولى، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء،  -
 م 2323

من الكثيري وسلطنتي العبادل والفضلي وولاية دثينة، الطبعة الأولى، صنعاء، وثائق  -
 م 2323الصادق للطباعة والنشر، 

معوقات تنفيذ الأحكام القضائية في اليمن، الطبعة الأولى، الصادق للطباعة والنشر،  -
 م 2323

 ، الصادق للطباعة والنشر،2333 – 5913الأصوات الغنائية النسوية في اليمن  -
 2333صنعاء 

 نشر البحوث الآتية: 
القضاء الدولي والقضاء الداخلي، دراسة مقارنة، مجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية  -

 م 5999ديسمبر،  –والإنسانية، المجلد الثاني، العدد الرابع، يوليو 
الحقوق الحريات العامة في الدستور اليمني، مجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية  -

ديسمبر،  –والإنسانية تصدرها جامعة عدن، المجلد الثالث، العدد السادس، يوليو 
 م 2333

رد الاعتبار في القانون الجنائي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة عدن،  -
 م 2335يونيو،  –المجلد الرابع، يناير 

التفويض الإداري مشترك مع د. أحمد محمد لكو، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  -
 م 2332يونيو، –جامعة عدن، المجلد السادس، يناير 

النظام القضائي في مستعمرة عدن، مجلة اليمن، يصدرها مركز البحوث والدراسات  -
 م 2331اليمنية، جامعة عدن، المجلد التاسع عشر، مايو، 

( 5937-5229النظام القانوني والقضائي في مستعمرة عدن وولاية اليمن ) -
(، مجلة اليمن، يصدرها مركز البحوث والدراسات اليمنية، جامعة 5272-5952)

 م 2337عدن، العدد الخامس والعشرون، مايو، 
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ق النظام القانوني للتقاعد في التشريع اليمني، ندوة جامعة عدن حول )حماية الحقو  -
 م 2332أبريل،  53-51في ظل سيادة القانون( المنعقدة في الفترة 

تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والدولي )قضية لوكربي( أنموذجا، مجلة  -
 القسطاس، صنعاء 

 مفهوم الأحكام الجزائية في التشريع اليمني "دراسة مقارنة"، مجلة القسطاس، صنعاء  -
 ائية والتأديبية، مجلة القسطاس، صنعاء مسئولية المحامي المدنية والجز  -
 حق المؤلف، مجلة القسطاس، صنعاء  -
حقوق المؤلف، دليل حقوق المواطن، ملتقى المجتمع المدني، مؤسسة فريدرتش  -

 م 2332أيبرت، 
قرار تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن فيه، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  -

 م 2337ديسمبر،  -يوليو  25، العدد 53جامعة عدن، المجلد 
دور الضبط الإداري في حماية البيئة، بالاشتراك مع أ. مساعد الدكتور عبد الرقيب  -

الصغير، كلية الحقوق جامعة الحديدة، منشور بمجلة القانون، كلية الحقوق، جامعة 
 م 2359( يوليو 25عدن، العدد )

الحقوق، جامعة عدن، العدد أخلاقيات الموظف والوظيفة العامة، مجلة القانون، كلية  -
 . 2323( سبتمبر 22)

، العدد ةالضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء، مجلة تهامة، جامعة الحديد -
 . 2323ديسمبر،  –الثاني عشر، يوليو 

 بعض المساهمات العلمية: 
 م 5997مارس،  55سبل الحد من العودة إلى الجريمة، وزارة الداخلية، العراق،  -
 م 2332أبريل  21-22الملتقى الوطني الثاني حول )قانون الأسرة(، الجزائر،  -
 م 2337أبريل  55-53ندوة )بيئة ومحفزات الاستثمار في اليمن(، جامعة عدن،  -
الطريق نحو التميز والنجاح(  –وزارة النفط والمعادن فرع عدن، ورشة عمل )الالتزام  -

 م 1/2/2332

 مدني: مساهمات في أنشطة المجتمع ال
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 –الحكم الرشيد والتشريع اليمني، مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن  -
 م 2339يوليو،  3-1منظمة صحفيات بلا قيود، صنعاء، 

التجربة الدستورية اليمنية في اليمن )المعوقات وآفاق المستقبل(، حلقة نقاش التجربة  -
متطلبات الإصلاح( تيار  –لات الاختلا –الدستورية اليمنية في اليمن )المعوقات 

 ، صنعاء 2352يونيو  3-1الوعي المدني وسيادة القانون، في الفترة من 
دور القانون في التنمية، ورشة حول واقع التنمية المحلية وآليات النهوض بها، ديوان  -

 م 25/25/2352محافظة عدن بالتعاون مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي 
ديا، ورقة عمل مقدمة ضمن طاولة مستديرة، جمعية العون تمكين المرأة اقتصا -

 م، عدن 2352مارس،  52الاجتماعية، 
 22-23تقنيات صناعة الدستور، ورشة عمل، تيار الوعي المدني وسيادة القانون،  -

 م، صنعاء 2352أكتوبر 
اشتراك المرأة في الحوار حق وليس منحة أو هبة، المنتدى الحواري الثاني حول  -

بمشاركة المرأة في تحقيق المصالحة والبناء ضمن مشروع تعزيز دور المرأة النهوض 
في دعم مفاهيم العدالة الاجتماعية، مركز المرأة للبحوث والتدريب، جامعة عدن، 

 م 2352أبريل  23عدن، 
الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات منتدى  -

نظر حقوقية وقانونية(، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق  الحوار الوطني )وجهة
 م، عدن 2352مايو  23الإنسان، 

الحكم الرشيد والحقوق والحريات العامة، مركز التأهيل والعون القانوني، عدن، حلقة  -
 م 2352أغسطس  1-1نقاش، مدينة الحوطة م/لحج السبت والأحد 

المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول إصلاح الدولة في اليمن  -
وجهة نظر حقوقية وقانونية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وملتقى النساء 

 م، صنعاء 2352سبتمبر  5أغسطس إلى  25والشباب ومنظمة برجرهوف، 
، جامعة عدن –ية ومركز المرأة لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوب -

م 2351فبراير  27-21مؤتمر حول )معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية(، عدن 
 تحت شعار: تحديات الواقع وطموح المستقبل( 
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الدورة التدريبية للقضاء في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال، مركز  -
ل )برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وزارة العد

 م 2351نوفمبر  1-2)تعزيز عالة الأحداث في اليمن(،  ففي اليمن( اليونيسي
لرحيل الفنان محمد عبده زيدي، بيت الثقافة العدني ومركز الرشيد  25الذكرى  -

 م 27/52/2351للتنوير، خور مكسر، السبت 
اء في صناعة القرار(، نظمها نادي حلقة نقاشية بعنوان )قطاع المال والأعمال شرك -

الأعمال اليمني ولجنة الرؤية الاقتصادي لمحافظة عدن ومنظمة تجديد ورابطة 
 م 23/3/2351المحامين وبيت العدالة الإنسانية، عدن، الخميس 

ورشة عمل بشأن مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة، منظمة صحفيات  -
 م 2351يناير  51بلا قيود، عدن، الخميس 

ورقة بعنوان )السجون السرية ومرطبان المربي، منظمة حق للدفاع عن الحقوق  -
 م 2352والحريات، عدن، 

ورقة بعنوان )قراءة في تقرير تجديد ولاية فريق الخبراء، مؤسسة خليج عدن للتنمية  -
 م 2352سبتمبر  2البشرية والخدمات الاجتماعية، عدن، 

 أشرف على الرسائل الآتية: 
 ميعاد رفع دعوى الإلغاء )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 الجزاءات التأديبية في القانوني اليمني والمقارن )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 القرار الإداري الضمني )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 أخلاقيات الوظيفة العامة )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 مسئولية الدولة في حماية البيئة من التلوث البيئي )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 ق، جامعة عدن سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء )ماجستير(، كلية الحقو  -
 ضمانات الاستثمار في الجمهورية اليمنية )دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
إشكالية الدين الضريبي في قانون ضريبة الدخل اليمني )دكتوراه(، كلية الحقوق،  -

 جامعة عدن 
 البدلات الوظيفية )دراسة مقارنة( )دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
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 لرسائل الآتية: اشترك في مناقشة ا

مسئولية الدولة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة  -
 عدن 

 الرقابة على الموازنة العامة )ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة عدن -
القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة في النظم المعاصرة مقارنة بالشريعة  -

 ر(، كلية الحقوق، جامعة عدن الإسلامية )ماجستي
دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في الجمهورية اليمنية، كلية الحقوق،  -

 جامعة عدن 
 مجالات ترشيد الإنفاق العام في اليمن )دراسة تحليلية( دكتوراه  -
 الرقابة البرلمانية على المال العام )دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
راد في مواجهة سلطات الضبط القضائي في التشريعات اليمنية ضمانات الأف -

 والمصرية "دراسة مقارنة"، )دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة عدن 
 الحماية القانونية للمال العام، كلية الحقوق، جامعة عدن  -
 القرار الإداري السلبي وتطبيقاته في الجمهورية اليمنية، كلية الحقوق، جامعة تعز -
 لإدارة عن التعويض في عقود الأشغال العامة، كلية الحقوق، جامعة تعز مسئولية ا -
النظام القانوني للجان البرلمانية في السلطة التشريعية دراسة مقارنة في اليمن ومصر  -

 )دكتوراه(، جامعة تعز 
قف )التشريع والقضاء اليمني تعويض الضرر الناتج عن الأعمال القانونية للإدارة ومو  -

 )ماجستير(، جامعة تعز  ،منه(
صلاحيات السلطة التشريعية في الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي، )ماجستير(،  -

 جامعة تعز 
 تنفيذ العقود الإدارية في الظروف الطارئة، ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة تعز   -
 النظم القضائية في الدول الاتحادية في مسودة دستور اليمن الاتحادي، الجامعة -

  .الوطنية، تعز
التنظيم الدستوري لاختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الاتحادية ذات النظام  -

   .البرلماني، كلية الحقوق، جامعة تعز
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 كتب قيد الطبع: 
 مقالات في الثقافة والأدب والقانون  –حصاد العمر، الجزء الأول  -
 دراسات وبحوث قانونية  –حصاد العمر، الجزء الثاني  -

 م من قبل المؤسسات الأهلية الرسمية الآتية: كر 
 كلية الحقوق، جامعة عدن، بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها.  -5
 م 51/2/2332منتدى الباهيصمي الثقافي الفني، لإثراء المكتبة القانونية اليمنية  -2
 م 2337منتدى الحجيري الثقافي، للمشاركة الفاعلة في المنتديات الثقافية  -2
 م. 2332يونيو  52ية الثقافة والأدب، كناشط وباحث في حقوق الإنسان جمعية تنم -1
م، لجهوده الكبيرة في إصدار كتاب 2352ديسمبر  59الملتقى الثقافي، خور مكشر،  -1

 حياتي وفني سيرة حياة الفنان الكبير سعودي أحمد صالح. 
م(، 2359 – 2352طلاب الماجستير في القسم العام، كلية الحقوق، الدفعة ) -3

2359 . 
م، 23/52/2359منتدى الأستاذ الفقيد محمد أحمد يابلي الاجتماعي والثقافي،  -7

 لإسهاماته للتوعية القانونية، للمجتمع المدني. 

 


